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 بسم الله الرحمان الرحيم

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا أَوْفوُا باِلعْقُوُد"  "ياَ أَي ُّ

 دق الله العظيمص

يعُد ُّ الوفاء بالعقُود واحترام الالتزامات والأحكام التعاقدية وجه من وجوه التحضر 

مية  ة التي تحكمها الأخلاق  في التصرفات والمبادئ الساوالارتقاء إلى مصاف الأمم الراقي

 . في المعاملات والذهنية المستبصرة في المواطنة وحب الوطن 

ونحن في الجزائر إذا أسقطنا ذلك على وضعنا فإننا سَنلُاحظ ما لا يخطر على بال 

حجرت ت فالأخلاق غائبة والمعاملات يطبعها العنف اللفظي والجسدي وأما الذهنيات فقد

 .على حال تشبه حال أهل ال كهف ، فلا وفاءاً بالعقود ولا صوناً للعهود  
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 كلمة شكر وعرفان 

أغتنم هذه السانحة لأشكر الأستاذ المشرف    

المحترم عبد الحميد بن عيشة الذي وضع كل 

معارفه تحت تصرفي وسهل لي كل الإجراءات 

من أجل إنجاز هذا البحث ، كما أشكر الأخ 

والصديق والخبير في مجال الصفقات العمومية 

خرشي ال َّن وِي الذي رافقني في رحلة هذا الإنجاز  

. 
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هداء  الإ 
 

مي ن رحمهما   الكري 
َّ 
لى روح والدي  ا 

الله  صم ب 
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وا

ع
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 المقدمة

ِتلبية حاجات المجتمع المتزايدة، وهي حاجات يتعين على         صل أهداف التنمية ب تت َّ

ياتها برمجتها وتحديد أساليب تلبيتها وتنفيذها  في إطار ما  السلطات العمومية في مختلف مستو

متعددة تمس كافة جوانب الحياة ، وتتعلق بكل احتياجات هو موكول لها من مهام 

 الساكنة وتلبية رغباتها وتحسين معيشتها وتوفير البيئة الملائمة لازدهارها، وضمان ما يحفظ

 .التوازن البيئي ويحمي المحيط 

وهنا تلتقي مهام التنمية مع مجال الصفقات العمومية، كون هذا الأخير اداة من أدوات 

يع محلية ووطنية  يرتحقيق التن تبط مية وتجسيد أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ، عبر مشار

 تجسيدها بمراحل تبتدَئ  بتحديد الحاجات ، واختيار صيغ وأساليب التنفيذ المناسبة لها ،

ية  والبحث عن احسن القدرات ضمن وسائل الإنتاج لتنفيذها ضمن أطر تح ترم مبادئ حر

 .ومية وشفافية الإجراءات والعدالة في الظفر بصفقة عمومية الوصول إلى الطلبية العم

ليس ذلك فحسب بل ينبغي على السلطات العمومية المكلفة بضمان النمو ، أنْ تسط رِ 

برامج تغطي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة في ظل احترام عوامل حماية 
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ام وتنفيذ ليب رشاد تضمن آداء تلك المهالبيئة  والصحة والسكينة العمومية، مع اتخاذ اسا

يع والتحكم في تكلفتها وضمان مردودها الاجتماعي  تلك البرامج بما يضمن نجاعة المشار

 .والاقتصادي كمرافق عمومية 

هذه المبادئ يفرضها القانون كون أن الصفقات العمومية تستحوذ على ما لا يقل 

عن أن  جزءا  هاما أيضا من مصاريف من نفقات التجهيز والاستثمار، فضلا  %15عن 

د التسيير خارج الكتلة النقدية الموجهة للِتكفل بالرواتب والأجور ، إنما يتم تنفيذها عبر عقو

ِمبالغها من تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية ، إلا  وطلبيات ، وان تحررت بالنظر ل

ية لهذه حدده النصوص التطبيقأنها تبقى تدور في فلك هذه القواعد ، بما حددته او ت

 .القواعد

لا شك أن  حجم هذا الإنفاق الذي يتم عبر صفقات عمومية وعقود وطلبيات 

يا أو متعدد السنوات لنشاط المؤسسات العمومية  عمومية يشكل في الواقع  مصدراً سنو

يع التي  كلف توالخاصة ومجالاً لتِشغيلها وأداةً لتطويرها عبر الاستثمار في هذه المشار

بإنجازها وتعود عليها بأرباح تضمن اعادة الاستثمار كما تضمن خلق مناصب عمل جديدة 
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بعضها مؤقت وبعضها دائم وهو ما يعُد  عنصراً من عناصر امتصاص البطالة وتحقيق التنمية 

يع الدخل القومي  .الاقتصادية والاجتماعية وسبيلاً من سُبل اعادة توز

يد في متانمن أجل ذلك كانت العلاقة بي تها ن التنمية و الصفقة العمومية وطيدة يز

وجوب توفير عنصر الرشاد وحسن استعمال المال العام والوقاية من الفساد ، وهي 

برام الصفقة وتنفيذها على كل مرحلة من  الأهداف التي تنعكس من خلال إجراءات إ

يع العمومية، برام الصفقات أو إذْ لا تنفك مرحلة من مراحل ا) مراحل انجاز المشار

ية الوصول للطلبية ، أو التكفل  تنفيذها إلا وتَصطبغ بصبغة تنَمُ  إما عن إرادة لضمان حر

بما يعني العدالة بين المتنافسين ، أو ما يؤدي الى شفافية الإجراءات ، كل ذلك لغاية 

 .التكفل بحسن استعمال المال العام ورشاد إنفاقه و نجاعة المشروع العمومي

 1062در أول نص لتنظيم الصفقات العمومية في الجزائر المستقلة في سنة وقد ص

ر لأي نص قانوني أو تنظيمي أن اسْتقَر َّ إلى غاية اليوم ، بل 1 ، ومنذ ذلك التاريخ  لم يقد َّ

يق  كانت النصوص في الغالب تخضع لتعديلات متتالية ، إما جزئيا أو كليا ، سواءً عن طر

                                 
 25ج رقم .ج .ر .المتضمن قانون الصفقات العمومية ج  76/7/7076المؤرخ في  09-76الأمر 1
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ية كل ذلك  تماشيا مع   التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسالتعديل أو التكملة  ، 

 التي عرفتها البلاد منذ استعادة السيادة الوطنية  والاستقلال علما ان التعديلات التي تتالت

سابق الذكر لم تكن  02-62منذ ذلك الح ين، خارج ما تم بموجب أوامر عدلت الامر 

ية جعلت خلال كل تلسوى  نصوص تنظيمية ، وذلك بالنظر ا ك لى  أن الدساتير السار

الفترات مجال الصفقات العمومية من بين المجالات الموكول أمرها الى السلطة التنظيمية، 

 12 - 23وصدور القانون   2222وقد استمر ذلك الى غاية  التعديل الدستوري لسنة 

 . 2المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية

وجب نصوص تنظيمية والتي سبقت الاشارة اليها كان بعضها هذه التعديلات بم

يمس عمق النصوص وهو ليس بالأمر ال كثير إذا ما استثنينا إدخال تلك النصوص لمفهوم 

عقود البرامج في مرحلة ما، وإدخال التسبيقات في مرحلة اخرى ، في حين لم يكن بعضها 

والتسميات  جلها بالمصطلحات الآخر وهو الأغلب ينص سوى على تعديلات شكلية يتعلق

يق رفع الاسقف الموجبة لتطبيق  ، ويحاول بعضها الآخر التكفل بنتائج  التضخم عن طر

ية والبيئة الاقتصادية المرتقبة والن اتجة تلك التنظيمات وذلك حسب البيئة الاقتصادية السار

                                 

 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 2223غشت  25المؤرخ في   12 - 23 القانون 2



 

16 

اجتماعية و،  وفي الغالب كانت هذه التعديلات تفرضها تحولات سياسية ، واقتصادية 

واكبت أو تواكب التغييرات التي تحدث في المجتمع الجزائري وتدفع بالجهات المعنية 

 .إصدار أو استصدار نصوصا مستحدثة لمواكبة تلك التطورات والتحولات  

إن التعديلات المسجلة في منظومة الصفقات العمومية فضلا عن إنها كانت  

كثافتها  ماعية فإنها في الواقع وعلى  الرغم منتفرضها تحو لات سياسية ، اقتصادية واجت

ة وسرعة تعاقبها نسبيا لم تؤثر بعمق في توجه الارادة السياسية نحو تغليب عناصر المنافس

على مستوى المرسوم  1001وتفضيل الصي غ الأكثر شفافية ، وذلك ابتداء من سنة 

 . 4343-01التنفيذي 

يل لات لم تكن في واقعها تهتم بتفصوليس أدل  على ذلك من أن  كثافة التعدي

المجمل ولا توضيح المبهم كما ينبغي ، غير أن  مسُي رِي مجال الصفقات العمومية لا سي ما 

المصالح المتعاقدة ، والمتعاملين المتعاقدين ومختلف لجان رقابة الصفقات وهيئات الرقابة 

انت أحيانا لمعنية بهذا المجال ، كالبعدية أو القبلية الداخلية أو الخارجية وأسلاك القضاء ا

                                 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر عدد  1001نوفمبر  20المؤرخ في   434 - 01المرسوم  الرئاسي رقم  3
 1001لسنة  52
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لا تجد المادة التي تعتمد عليها للبت  في مختلف الحالات التي تعَترضها أو تعُرْض عليها لا 

يلات   .سي ما حين يتعل ق الأمر بحيثيات مستجدة أو قابلة لمختلف الت أو

والحق ، انه ليس هناك نص في أي مجال ولا في أي دولة يمكن أنْ يفَيِ بكل 

يد لأي نص ذلك فإنما  رِ الأغراض التي قد تعترض مطُب قِيه والمتعاملين به ، وحتى ولو أُّ

ب ما شك ل ذلك الإطْناب عائقا  سيكون على حساب ما تقتضيه النصوص من مرُونة ولر

أمام حسن سيرْ المرافق العامة وأضر  بالسلاسة التي ينبغي أن تصطبغ بها أعمالها، غير أن 

مومية ول كونه مجالا يعتمد كثيرا على تسلسل الاجراءات والاجراءات مجال الصفقات الع

الفرعية ، فانه كان يقتضي على الاقل ان تعمد الوزارات والهيئات المعنية بالاجتهاد فيه الى 

اصدار نصوص تطبيقية مفصلة او دليل يساعد الممارس والقا ضي والمحامي والطالب على 

ما يتماشى منها مع المبادئ العامة المنو ه بها اعلاه ، وما  فهم اغوار تلك الإجراءات ، وفرز

يتناقض منها مع تلك المبادئ لا سيما اذا علمنا انه في تفاصيل الاجراءات تكمن في الغالب 

ية التي تمس بهذه المبادئ او تنحرف بها عن مقاصدها او تسمح بفتح  الاخطاء الادار

ة والنصوص الأسمى لسد  ثغراتها او محاربة ثغرات للفساد ، انما جاءت القواعد العام

 .هفواتها
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خاذ حلا  َميِل بعض التشريعات الهامة إلى ات  نعم ، إنه لا ينُكْرَ أن ه من أجل ذلك ت

ُمكن أنْ يعترض المعني يِن بالنص وبين المرُونة التي يتوخ اها  وسطا بين محاولة تغطْي ة كل ما ي

طى  تلجأ بعض النصوص إلى إدراج مبادئ النص نفسه ، ومن بين  هذه الحلول الوس

ِيد  عامة ضمن موادها فتعمل هذه المبادئ على  تحديد الإطار العام الذي لا يسمح بتوتْ

يضع إطارا مقبولا للاجتهادات في المواد التي  يلات الممكنة لمختلف المواد و مجال  التأو

يل أو الإجتهاد لاسي ما فيما هو مسْكوت هْواً أو عنه ضمن النص س تكون بحاجة لهذا التأو

عن قصد، غير أن  هذه المبادئ العامة لا تكفي ، لا سي ما في ظل ضحالة التكوين ،  لضمان 

يد السلطة ضمانه ، الشيء الذي يستدعي من السلطات الاهتمام اكثر بالتفاصيل  ما تر

ن موالتكوين وفتح باب الاجتهاد وتأسيس لجان تعمل على تلقي الاستفسارات الواردة 

 .الممارسين والاجتهاد في البحث عن اجوبة عنها وتعميمها

درجت ،ضمن  القاعدة المتمثلة في ادراج  درجت تلك المبادئ العامة أول ما أُّ لقد أُّ

رِ النص تغاضت عن اللجوء اليها النصوص المتعاقبة من ذي قبل على  مبادئ عامة تؤُط 
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، فاستعان بها  4  236 - 12سي  كثرتها الى أن جاء النص المتمثل في المرسوم الرئا

ية الو"وأوْردها ضمن مادته الثالثة بقوله  صول يجب أن تح ترم الصفقات العمومية مبادئ حر

ذلك فعلت ، وك"للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشح ين وشفافية الإجراءات 

نون الجديد ، ولم يخالف القا5النصوص التي تلت ذلك فأوردها النص المعمول به حاليا

دُ العمل به فيما يخص وجوب احترام نفس   12 - 23الصادر تحت رقم  المرسوم الممد َّ

المبادئ ، بل إنه حرص على  وضعها في مادة تحمل نفس الرقم الذي تحمله في المرسوم 

 .من كلا النصين 25الرئاسي  الممدد العمل به ، ألا وهي المادة 

نا في هذه الدراسة بالطبع ليس إثبات أن النصان المعمول بهما حاليا ،   ما يهم ُّ

يا هذه المبادئ فذلك تحصيل حاصِل ، ولا يهمنا أيضا إعطاء  القانون والتنظيم قد احتو

تفسيرات لهذه المبادئ فهي من الوضوح بمكان ، فضلا عن أن  البحث عن انعكاساتها 

                                 
،  25ج رقم .ج .ر.ج  96/79/5979 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  المؤرخ في 537-79المرسوم الرئاسي   4

 .الملغى 

 29ج رقم .ج . ر. ج 77/0/5972الصادر في  546-72المرسوم الرئاسي  5
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برام الصفقة التي هي صلب موضوع البحث من شأنه إل عيد أن ى حد بضمن إجراءات إ

 .يحمل في طياته التفسير العملي لهذه المبادئ العامة

سيجرنا البحث عن انعكاسات هذه المبادئ ضمن الإجراءات المفروضة الى البحث 

َمظْهرُ أو تجلي هذه المبادئ ضمن الإجراءات  المختلفة ، وغايات  والتساؤل  عن كيفيات ت

بأكثر من مبدأ منها في بعض الإجراءات  تأطير الإجراءات بمضمون أحد هذه المبادئ او

، كما يهمنا أيضا أثر وجدوى هذا الانعكاس على الأهداف ال كبرى التي عب ر عنها النص 

ية لضمان نجاعة الطلبات العموم"بقوله في المادة الخامسة التي احتوت هذه المبادئ 

عن أساليب  رع  للبحث، ما يعني الني ة الغالبة لدى المش" والاستعمال الحسن للمال العام

ووسائل تحقق النجاعة وتضي قِ المجال على الفساد في مختلف مظاهره وتحقق أهداف 

ية الوصول للطلبية والشفافي ة التنمية، وهو ما يعني ، أن  المبادئ العامة تلك والمتمثلة في حر

مان ضوالعدالة ليست اهداف في حد ذاتها ، وذلك على سمو ها الاخلاقي، بل هي وسيلة ل

 .رشاد استعمال المال العام، وذلك من باب انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
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غير أنه وإن كان عنوان الدراسة يخص الصفقات العمومية كأداة للتنمية وبالتالي 

ية لذلك مع التنمية وتحقيق  يستدعي التركيز على ما هو صفقة عمومية والعلاقة العضو

 :يجدر بنا ان ننُب هِ ومنِ الآن إلى  أمرينْ اثنينْ  أهدافها ومراميها  ، فانه

ية تفرض نفسها في النقاشات السياسية والإقتصادإشكالية التنمية أن   : أولهما  ●

برازها أكثر ضمن الإجراءات التي  والإجتماعية  ، وأن َّ المبادئ العامة وإنْ تمَ إ

 ُ سِمة بالشكلي ات الم نص لم يتوانى عند كل حد دة ، فإن  التستدعيها الصي غ التنافسية المت َّ

سانِحة من التذكير بأن المبادئ العامة موضوعة لتأطير كل الصي غ بما في ذلك الصي غ 

التفاوضي ة  التي من وجْهة نظرنا تستدعي الارتكاز أكثر على المبادئ العامة ، فضلا 

ص بخروجها النعن ذلك فإن المبادئ العامة  تتعد ى ذلك حتى إلى العقود التي أقر  

عن مجاله أو خضوعها لإجراءات مكي فة سمح باللجوء اليها في بعض الحالات وليس 

أدل على ذلك من أن  المبادئ العامة هذه نجدها تتواجد على مستوى نصوص 

ما يعني أن  تمل ُّص  6الصفقات العمومية ، بمقدار تواجدها في نصوص المنافسة 

                                 

 والمتعلق  بالمنافسة المعدل والمتمم 2223يوليو  10المؤرخ في   23 - 23الأمر  6
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اعد العامة للصفقات العمومية لا يمنحها العقود الاخرى من إطار تطبيق القو

 . بالضرورة مناسبة للتملص من قواعد المنافسة 

أن مجال الدراسة ستركز على كون الصفقات هي أداة للتنمية ومنها، تتحقق : ثانيهما  ●

أهداف التنمية ومن ثم ستولي الدراسة مكانة خاصة لمرحلة الإبرام دون التغاضي 

ة أخرى لما لها من انعكاسات على تحقيق أهداف التنميعن مراحل تنفيذ الصفقة ال

 . 

فاذا كنا قد اتفقنا على أن  الدراسة ستهتم  بمعالجة إشكالية التنمية باستعمال أداة 

برام فقط   الصفقات العمومية وبانعكاس المبادئ العامة للصفقات العمومية على مرحلة الإ

مرحلة  هذه المرحلة التي نراها تمتد من فإننا نكون قد استبعدنا ضرورة  تحديد جغرافية

تحديد الحاجات إلى تبليغ الصفقة المصحوبة أو البديلة عن الأمر بالأشغال، وبتفصيل هذا 

الامتداد الإجرائي نجده يمر  عبر مرحلتين كبيرتينْ ، الأولى نسُم يِها  مرحلة ما قبل المنافسة 

 :أو مرحلة التحضير  وتشمل 

ها ويدخل ضمنها معرفة الحاجة المراد تلبيتها، وتحديد خصائص إجراء تحديد الحاجات ●

التقنية ومواصفاتها ، وتقدير مبلغها المالي الاداري، والنظر في اي الصي غ ملاءمة 
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برام تح ترم المبادئ  العامة المنو ه بها أعلاه  لاِبرامها وما يمكن اختياره من كيفيات إ

. 

اجة وكمياتها للمتنافسين من معرفة طبيعة الحإجراء تحرير دفاتر الشروط  التي تسمح  ●

ومقاديرها ومواصفاتها والتمكن من تقديم عروض مناسبة ؛ كما تهتم هذه المرحلة 

بالرقابة على  هذه الدفاتر والتأكد من ضمانها لأكبر قدر من التنافسية العادلة 

 كوالشفافة ، أو تحريرها طبقا لظروف خاصة سمحت أو تسمح بالانحراف عن تل

المبادئ بدرجة أو أخرى للتكفل بحالات استثنائية تبن ى القانون إمكانية اللجوء 

 .اضطرارا إليها 

كلما طالت مدة إنجاز هاتين المرحلتين كلما تضاعفت تكلفة المشروع وتركت أثرها 

ؤ في إتمامها في آجال معقولة من شأنه  السلبي على تحقيق أهداف التنمية ، بل إن أثر الت ل ك ُّ

يل المشروع موضوع الصفقة العمومية واللجوء  أن يترتب عنه عدم كفاية المبالغ المعتمدة لتمو

إلى إعادة تقييم عمليات التجهيز وتفويت فرص تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية أو 

 .تأخيرها 

  :ثم وفي مرحلة ثانية تسُم ى مرحلة المنافسة وهي المرحلة التي تمتد عبر
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الإعلان عن طلب العروض وما يتضمنه من شروط للمشاركة يدخل ضمنها إجراء  ●

 . سحب ملف العرض وإيداع العروض

إجراء الرقابة على الإجراءات ويدخل ضمنها الرقابة الداخلية الممارسة من قبل لجنة  ●

فتح وتقييِم العروض ، ولجنة الصفقات العمومية المختصة وما يتعلق بهذه الاخيرة 

ن وتأشيرة على الصفقة وما يستتبعه من مصادقة السلطات الوصية من دراسة طعو

 .والبت  في الاختيار النهائي للمتعامل المتعاقد وتنتهي بالأمر بالأشغال 

 يلاحظ أننا وتسهيلا للفهم والمتابعة وأيضا وفق ما تستلزمه طبيعة الموضوع قد لجأنا

برام يتم  التتب َّ إلى خطة وفق منهج تحليلي مع تتبع كرونولوجي لمراحل  ع من خلالها الإ

لانعكاسات المبادئ العامة على هذه الإجراءات المتتالية لإبرام صفقة عمومية وفق 

 .التسلسل المعمول به في مادة الصفقات العمومية

سيخلص هذا البحث في خاتمته إلى الوصول إلى نتائج تقُي مِ مدى الانعكاس التام  

لصفقة بشكل يضمن  حماية المال العام  ويحقق أهداف للمبادئ العامة ضمن إجراءات ا

التنمية وفق ما أوْرده النص، وهل هناك نقائص تكتنف الإجراءات المعمول بها رغم 

 .وجود هذه المبادئ العامة 
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 : ومن ثم فإننا سنعالج الموضوع من خلال محورين أساسيين 

تنمية افسة وأثر ذلك على الانعكاس المبادئ العامة على مرحلة ما قبل المن: أولاهما  ●

. 

انعكاس المبادئ العامة على مرحلة المنافسة وأثر ذلك على التنمية بشكل : وثانيهما  ●

 .عام 

وفي الأخير نخلص إلى ملاحظات تتعلق بمعالجة إشكالية التنمية والمسار القانوني 

، (ة عمومية قالمدة القصوى لإبرام صف) للصفقة العمومية في الجزائر من وجهة نظر زمنية 

وما يكلف ذلك لميزانية التجهيز ومصالح الدولة ، وأثر ذلك كله على المسار التنموي وتلبية 

 .حاجات المواطنين 

وإذا سلمنا أن الصفقات العمومية تستهدف تلبية حاجات الساكنة من خلال تنمية 

لمعزولة  ومناطق االبنى التحتية والهياكل المدرسية والصحية وغيرها ، لا سيما في المناطق 

الظل التي سخرت لها ميزانية التجهيز أغلفة مالية مهمة  دون احتساب التكاليف الإضافية  

 والتكاليف الناجمة عن إعادة التقييم والتي تصل أحيانا إلى تضاعف المبالغ المخصصة لإنجاز

 . المشروع 
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انعكاس المبادئ العامة على مرحلة ما : الباب الأول

 وأثر ذلك على التنمية قبل المنافسة

تشكل المبادئ العامة المتضمنة في النصوص الخاصة بالصفقات العمومية وسِيلةً 

ضامنة من وسائل حماية  المال العام  ولقد صر ح بذلك كل من تنظيم الصفقات العمومية 

يين، كما أنها وسائل تسمح ال ار  ىوالقانون المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية الس َّ

حد ما بالوقاية من أشكال الفساد المالي والإنحراف الأخلاقي والمهني،  كما تشكل هذه 

المبادئ الاطار العام والقوي للنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية بشكل يهيئ لتطور 

اجتماعي واقتصادي منتظم في هيكله، مندمج في  أهدافه، ومنسجم في تداعياته،بما يخدم 

 . اتيجية والخطة الحكومية للنمو  الأهداف الاستر

إنه لمن المؤسف أنه كلما ذكُر مصطلح الصفقات العمومية تهيأت للإنسان سواءً كان 

مستمعا أو ملاحظا مباشرة،  صور الفساد و الرشوة والارتشاء ، وتجلت مشكلة التنمية 

اسقة ومندمجة  نالتي تبقى الهاجس ال كبير لكل من يتولى مسؤولية ويسعى إلى تحقيق تنمية مت

 .اقتصاديا 
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تبعا لما سلف ذكره  يستلزم معالجة الموضوع الذي هو محور هذه الدراسة تناول 

وبالتفصيل الإجراءات التي تحكم الصفقات العمومية و تأطيرها من قبل المبادئ العامة التي  

أدرجت ضمن النصوص القانونية والتنظيمية لغاية أخلقة أحكام الصفقات العمومية 

واحترام هذه الجوانب بقصد حماية العلاقة التعاقدية وضمان نزاهتها  من أجل تحقيق 

 .الهدف الأساسي وهو التنمية الشاملة المتكاملة والمتناسقة  كليا مع كل القطاعات 
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تحديد الحاجات واختيار الصيغة المناسبة : الفصل الأول

 لتنميةالتلبيتها ضمن احترام المبادئ العامة وتحقيق أهداف 

تعتبر مسألة تحديد الحاجة من أهم المراحل التي ترتكز عليها المصلحة           

المتعاقدة للبحث عن أهمية هذه الحاجة ومدى ملاءمتها وقابليتها للإنجاز وما تستوجبه من 

وسائل مادية وبشرية ومن ثم تقدير الخ برات والقدرات اللازمة لتحقيقه قصد تحديد معايير 

برام العقد بما اختيار ه ذه القدرات واختيار الصيغة المناسبة لدعوتهم والأسلوب الملائم لإ

يتماشى وأهداف إنجاح الصفقة العمومية تلبية لهذه الحاجة ، فيتم  إحصاء هم وتحديد 

مواقعهم وضبط كل المعلومات الخاصة بهم سواء كان ذلك  في الجزائر او خارج  الوطن 

 .  يتعلق بتلبية الحاجة ضمن مقتضيات المبادئ العامة ، ليتم بعد ذلك ضبط كل ما
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ضبط التعبير عن الحاجة ضمن مقتضيات المبادئ : المبحث الأو ل

 العامة 

يتم ذلك عبر تحديد المفاهيم وضبطها، وتحديد الأهداف المتوقع تحقيقها        و

حاجة في لوربط ذلك  بمواعيد وآجال لتمكين المصلحة المتعاقدة من الوصول لإشباع ا

 ظروف موضوعية ومعقولة

ضبط مفهوم التعبير عن الحاجة وامتداده بين الصفقة : المطلب الأو ل 

 العمومية وأهداف التنمية 

 أهداف التنمية المحلية (1

ير المجتمع المحلي اجتماعيا واقتصاديا وحين نقول  تعتمد التنمية المحلية على تطو

بية في كل مراحاجتماعيا فإننا نقصد كل أوجه التنمية  لها، والسياحة المتعلقة بالتعليم والتر

والصحة والثقافة والسكن بكل أشكاله، وعلى  العموم كل الأبواب والفصول التي تتوزع 

عليها الاعتمادات المالية المسجلة ضمن ميزانيات الدولة وميزانيات الجماعات المحلية والهيئات 
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رة لهذا المجال  وقد  أو بتطبيق القواعد العامة المؤطالمعنية بتطبيق تنظيم الصفقات العمومية 

 :نص كل من قانون الولاية  وقانون البلدية على مجالات التنمية المحلية على النحو التالي 

فعلى مستوى قانون الولاية فإن هذا النص خص التنمية على مستوى فروعه وعَند 

بيل المثال نجد كل عام ، فعلى سكل سانحة بتخصيص عدة مواد تتناول  موضوع التنمية بش

بي أن المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية يتناولها القانون لما يتناول موضوع لجان المجلس الشع

 : الولائي ومن ثم مجمل اللجان تتوزع عليها مهام التنمية سواء في 

بية والتعليم العالي والتكوين المهني ،أو ●  مجال التر

 أو مجال الاقتصاد والمالية ، ●

 مجال الصحة والنظافة وحماية المحيط والبيئة أو ●

 مجال الاتصال وتكنولوجيات الإعلام ، أو  ●

 مجال تهيئة الإقليم والنقل ، أو ●

 مجال التعمير والسكن ، أو ●
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 مجال الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة ، أو ●

ياضمجال الشؤون الاجتماعية والثقافية ،والشؤون الدينية والأوق ● ة والشباب اف والر

 ، أو

 7مجال التنمية المحلية ، والتجهيز والاستثمار والتشغيل  ●

وضمن باب صلاحيات المجلس الشعبي الولائي  ، خصص قانون الولاية فصلا 

ليبين أهلية واختصاص المجلس الشعبي الولائي التدخل في المجالات التابعة  8كاملا

ات العمومية النشاطات المقررة في في إطار السياسلاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ 

 .9الاقتصادية والاجتماعية

                                 

 من قانون الولاية 33المادة  7

 الفصل الرابع من قانون الولاية 8

 قانون الولايةمن  23المادة  9
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كما أعطى للمجلس الشعبي الولائي اختصاص التداول في المجالات المخولة للِجِانهِ 

، وفضلا  عن ذلك فقد أعطاه حق التداول في مسائل أخرى من ضمنها  10المذكورة أعلاه

أو ترقية المؤهلات  11يات المحتاجة والتي ينبغي ترقيتهاالتضامن بين البلديات لفائدة البلد

 . 12النوعية المحلية

يساهم المجلس الشعبي الولائي أيضا في مجهود التنمية عبر إعداد مخطط تهيئة إقليم 

ية أو  يقع على الوالي أن يعلم المجلس بالنشاطات المحلية أو الجهو الولاية ومراقبة تطبيقه و

هذا  الإقليم للتداول بشأنها قبل المصادقة على كل أداة مقررة فيالوطنية الخاصة بتهيئة 

، كما خصص قانون الولاية أيضا مجموعة 13المجال ولها انعكاسات على مخطط تهيئة الإقليم 

معتبرة من مواده  للتنمية الاقتصادية وألقى على كاهل المجلس الشعبي الولائي إعداد 

                                 

 من قانون الولاية  22المادة  10

 من قانون الولاية 0الفقرة  22المادة  11

 من قانون الولاية   22الفقرة الأخيرة من المادة  12

 من قانون الولاية  21المادة  13
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ل المعبأة  من الأهداف والبرامج والوسائخلاله يبين مخطط للتنمية على المدى المتوسط ومن 

يعتمد هذا المخطط كإطار للترقية  يع الدولة والبرامج البلدية للتنمية و الدولة في إطار مشار

والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية كما يناقش المجلس الشعبي الولائي 

، وفي إطار المخطط هذا يقوم المجلس 14بشأنه مخطط التنمية الولائي ويبدي اقتراحات

 : الشعبي الولائي بما يأتي 

يحدد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية  ●

 ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل ويبدي رأيه في ذلك 

 .قتصادي يسهل استفادة المتعاملين من العقار الا ●

يل الاستثمارات في الولاية  ●  يسهل ويشجع تمو

                                 

 من قانون الولاية 12المادة  14
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يساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ كل التدابير  ●

ية   15الضرور

يطور أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين  ●

صادية لإبداع في القطاعات الاقتوالبحث العلمي والإدارات المحلية من أجل ترقية ا

يعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم  و

 . للاستثمار 

وتتوزع مهام المجلس الشعبي الولائي عبر صلاحياته في وضع حيز التنفيذ كل عمل 

يفي رفي مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز والتطوي ، كما  16الر

يبادر بالأعمال المرتبطة بأشغال  تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها ويبادر أيضا 

                                 

 من قانون الولاية  12المادة  15

 من قانون الولاية 14المادة  16
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ات ، بالاتصال مع المصالح المعنية بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمار

يفية  .  17كما يبادر بكل عمل لتشجيع التنمية الر

ي الإنتاج المحلي يحق للمجلس البلدي للمجلس الشعبوضمن مَجهود توفير أدوات 

ية والاستقلال المالي قصد  الولائي إنشاء مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنو

تسيير المصالح العمومية و تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع 

ع إداري حسب الهدف المرجو صناعي و تجاري أو تأخذ شكل مؤسسة عمومية ذات طاب

 . 18منها وتُححدثَ المؤسسات العمومية الولائية  بمِداولة  للمجلس الشعبي الولائي

ي الصادر فالمتعلق بالبلدية  2211جوان  22المؤرخ في   11   12أما قانون البلدية 

يلية  32رقم  الجريدة الرسمية  يةالتنمية البلد وزع أيضا مجهود رعاية فقد 2211في أول  جو

 : لجان تعلقت مهامها بما يلي  على

                                 

 من قانون الولاية  01إلى   14د من الموا 17

 من قانون الولاية 141الى  146المواد من  18
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 الاقتصاد والمالية والاستثمار ●

 والنظافة وحماية البيئة  الصحةثانيا  ●

 والتعمير والسياحة والصناعة التقليدية تهيئة الإقليم ●

  الري والفلاحة والصيد البحري ●

ياضية والشباب  ●  19الشؤون الاجتماعية والثقافية والر

انوي متعدد بين ما هو متعلق بالتهيئة والتنمية عبر برنامج ثتتوزع صلاحيات البلدية و

وكذلك دامة في إطار المخطط الوطني للتهيئة أو التنمية المستالسنوات مع السهر على تنفيذه 

 كما يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات وإعداد المخططات التوجيهية القطاعية

جهيز ويُخضِِع إقامة أي مشروع استثماري أو تالمستدامة  ة الإقليم والتنميةعمليات تهيئ

نمية إلى أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للت عمومي على مستوى إقليم البلدية

ار لاسيما إذا تعلق الأمر بحماية الأراضي الفلاحية والعق الرأي المسبق للمجلس البلدي

                                 

 من  قانون البلدية 31المادة  19
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قطاعات   إلى ، ويمتد اختصاص المجلس الشعبي البلدي 20السلبي على البيئة الفلاحي والتأثير

ية أخرى  والتجهيز بحيث يقضي  إنشاء أي  منها التعمير والهياكل القاعديةتنمو

ي يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية موافقة المجلس الشعبمشروع 

بي البلدي على التأكد من احترام تخصيصات كما يسهر المجلس الشع البلدي

مج التجهيز عمليات البناء ذات العلاقة ببرا والمراقبة الدائمة لمطابقة وقواعد شغلهاالأراضي 

 . 21والسكن والسهر على احترام أحكام مكافحة السكنات الغير قانونية

ها مختصرة رأيضا إلى قطاعات أخرى نذك كما تمتد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي

 :  على النحو التالي

ياضة ● بية والحماية الاجتماعية والر عبر مجموعة  احةوالشباب والثقافة والتسلية والسي التر

ية في هذه المجالات أو تنشيطها  إنجازات تنمو

                                 

 وما يليها من قانون البلدية 122المادة  20

 من قانون البلدية 115المادة  21
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يع المياه النظافة وحفظ الصحة والطرقات  ● صحي ، والصرف الالبلدية عبر توز

يق المياه وتحسين الإطار المعيشي للساكنةومكافحة الأمراض المتنقلة ع وما 22ن طر

ومكافحة الأمراض المتنقلة والعمل على الحد  من انتشارها يجب أن يصرف منها 

 . وتحسين الإطار المعيشي للسكان

من  وفضلا عن ذلك يمكن للمجلس الشعبي البلدي  توفير أدوات إنتاج بلدية

ية والذمة المالية المستتخلال إنشاء مؤسسات عمومية بلدية  تقلة من متع بالشخصية المعنو

أو  أجل تسهيل تسيير مصالحها وتكون هذه المؤسسات العمومية إما ذات طابع إداري

كما يمكن للبلدية أن تلجأ إلى عقود الامتياز لتسيير أملاكها  23ذات طابع صناعي وتجاري

 24وبعض  نشاطاتها

                                 

 من قانون البلدية 124و  123المادة  22

 من قانون البلدية 153المادة  23

 قانون  البلدية من 155المادة  24
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 أهداف التنمية الوطنية  (2

ير القطاعات الاقتصادية والاجتمفي الوقت ا اعية لذي تهتم فيه التنمية المحلية بتطو

ذات الامتداد المحلي، سواء كانت على مستوى الولاية أو البلدية، فإن التنمية الوطنية ترُكز 

يع التي تحمل طابعاً وطنياً والتي تهدف إلى تحقيق تنمية متنوعة وشاملة في الج وانب على المشار

يع تعتمد التنمية الوطنية على تنف. الاجتماعية في مختلف أبعادهاالاقتصادية و يذ مشار

 .مسجلة في ميزانية الدولة والتي تصُنف ضمن القطاعات الممُركزة أو العمليات غير الممُركزة

ية،  وتكمن الفوارق بين العمليات الممُركزة وغير الممُركزة في كيفية تسييرها، وأهدافها التنمو

 .وامتدادها داخل المجتمعومدى تأثيرها 

تعُتبر التنمية الوطنية جهداً مشتركاً ومتشاركاً بين الدولة والمجتمع، حيث تتنوع 

ية وتتشعب لتشمل مختلف القطاعات التي تمث ل مجُمل حاجات المجتمع  العمليات التنمو

 نهذه الاحتياجات تشُكل الأساس الذي يبُنى عليه التزام الدولة بضمان أما. الأساسية

المجتمع وتعزيز رفاهيته، من خلال تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار سواء من قبِلَ 

ية منها. الخواص المحليين أو الأجانب  :يشمل ذلك العديد من القطاعات الحيو
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قطاع الطاقة، الذي يعُتبر العمود الفقري في عملية التطور، حيث يشمل الربط  ●

ولة من خلال تطمح الد. ومصادر الطاقة المتُجددةال كهربائي والتموين باِلغاز والوقود 

تطور هذا القطاع إلى توفير حاجات المجتمع وضمان استدامتها والحد من التبعية 

 .لمصادر الطاقة التقليدية غير المستدامة

تنقل أما قطاع الأشغال العمومية، فهو يتعلق بتشييد البنى التحتية التي تسُه لِ عملية ال ●

يع المتع. الاقتصاديةوتدعم النشاطات  لقة إن إنشاء الطرق الوطنية وغيرها من المشار

بالأشغال العامة يعُتبر استثماراً مستقبلياً لتحسين شبكات الاتصال والربط بين 

مختلف المناطق، مما يعُزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويسُاهم بشكل فع ال في دعم 

 .التنمية الإقليمية وتكاملها

يات، حيث توُج ه الجهود نحو قطاع العمل و ● التشغيل يعُتبر واحداً من أهم الأولو

نمية تسعى الت. امتصاص البطالة وخلق فرص عمل مستدامة ذات جودة عالية

ُلهمِ رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق  الوطنية لإنشاء بيئة مواتية ت

الة ة وتحقيق العدفرص عمل جديدة، والتي من شأنها تقليل معدلات البطال

 .الاجتماعية
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تحسين الخدمة العمومية يعُتبر هدفاً مهماً إضافياً للتنمية الوطنية، حيث يرُك زِ العمل  ●

على توفير الشروط الأساسية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض به، إذ تتجسد هذه 

 لالجهود من خلال تحسين منظومة الصحة والتعليم والسكن والنقل العمومي، وتسهي

 .الوصول إليها لجميع أفراد المجتمع

يعية والتنظيمية التي تُحفز  أحد الجوانب المهُمة أيضًا هو استقرار السياسات التشر

ية لتحقيق الأهداف الوطنية على الأمد  الاستثمار الداخلي والخارجي كذلك، فهي ضرور

يل يع فحسب، بل يشمل التقييم ا. الطو مستمر للتحسينات للا يقتصر الأمر على تنفيذ المشار

ية وتحديث الاستراتيجيات بناءً على المتغيرات المحلية والعال  .ميةوالابتكار في الحلول التنمو

ية يعُزز من تحقيق التنمية المستدامة، والذي  هذا التكامل بين مختلف الجوانب التنمو

ُلبي احتياجات  ية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق تطور شامل ومتكامل ي ُمثل رؤ لحاضر اي

التنمية الوطنية  .دون تأثير سلبي على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة

ية شاملة واستراتيجية مرنة ومتُفاعلة مع  إذاً، ليست مجرد عمليات تنفيذية بل هي رؤ

 .التحديات المستجدة والفرص المستقبلية
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يز الشراكات المؤسسية بين ال  دولة والقطاع الخاصكما أنه من الضروري تعز

والمجتمع المدني، حيث أن التعاون بين هذه الأطراف يشُكل قاعدة أساسية لنجاح خطط 

يادة مرونة الاقتصاد وقدرته  ية شبكات الأمان الاجتماعي، مما يسُاهم في ز التنمية وتقو

ل يعلى التكي ُّف مع الأزمات المختلفة، كالأزمات المالية أو الصحية أو البيئية، على سب

 .المثال

يز التكنولوجيا والابتكار من خلال دعم البحوث  التنمية الوطنية تسعى أيضًا لتعز

يادة  ير التكنولوجيا المحلية، وجعلها قوة دافعة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وز العلمية وتطو

َ أ لمووبالتالي، يكون المجت. القدرة التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية اكبة مع مهُي

الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، مما يعُزز من مكانة الدولة على الساحة العالمية ويرفع من 

 .نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي

 التعبير عن الحاجة بين  نصوص الصفقات العمومية  وأهداف التنمية  (3

لعمومية الا تختلف مسالة التعبير عن الحاجة بين ما نصت عليه منظومة الصفقات 

وبين ما ينبغي التعبير عنه ضمن أهداف التنمية ، لأن الصفقة العمومية ما هي إلا تجسيد 

يع المسجلة ضمن الميزانيات العمومية والتي غايتها إحداث تنمية في قطاع معين أو  عملي للمشار



 

43 

يع صفة عمليات الاشغال ، او عمليات اللوازم، أ  ومجموعة قطاعات  وقد تأخذ هذه المشار

 .عمليات الخدمات ، أو عمليات  تتعلق بمجال الدراسات 

يعها وفق   وقد نصت منظومة الصفقات العمومية على هذه العمليات التي تتم مشار

يفها على النحو التالي   :الصفقات العمومية وفصلت في تعر

عمليات الأشغال ، وهي العمليات التي تشمل عمليات البناء او التجديد او الصيانة  ●

الترميم او الاصلاح او تدعيم او هدم منشأة أو جزء من منشأة بما في ذلك  أو

ية لاستغلالها، ويدخل ضمن ذلك أيضا أشغال  التجهيزات المرتبطة بها والضرور

الطرق والتهيئات العمرانية وشق المسالك ومد الشبكات وتعلية البنايات ، وكل ما 

 .يتعلق بالعقار

تعاقدة يتم بموجبه اقتناء او ايجار لفائدة المصلحة المعمليات اللوازم وتخص كل عقد  ●

عتاد او مواد موجهة لتلبية حاجات متصلة بنشاط هذه المصلحة ، كما يمكن أن 

يغطي  التجهيزات الجديدة كما يمكن أن يغطي تجهيزات  قديمة كاملة  مجد دة أو 

 .مطلوب تجديدها تجديدها  بضمان يصحب عقد التجديد 
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ية والدراسات التقنية و عمليات تتعلق  ● بالدراسات والتي تشمل الدراسات الفكر

يع للتنفيذ، ومهام الرقابة التقنية أو  يع ودراسات قابلية المشار دراسات جدوى المشار

 . المساعدة التقنية 

عمليات تتعلق بالخدمات، وتشمل كل العمليات التي لا تنتمي للِمجالات المذكورة  ●

تجهيزات او مساحات خضراء أو غيره مما لا يمكن  سابقا، وقد تأخذ شكل صيانة

 .حصره ضمن المجالات الثلاث سابقة الذكر

ية نجدها لا تخرج عن هذه  يع التنمو وإذا جئنا الى المجالات التي تتوزع عليها المشار

العمليات غير أن منظومة الصفقات فصلت فيها على نحو أرادت به تمييز كل عملية عن 

علقة يث الأسقف المالية التي تستوجب إخضاع الصفقة العمومية المتبقية العمليات من ح

بالمشروع إلى القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية أو إعفائها من ذلك بمقابل ذلك فإن 

يلها فنجد على سبيل  مجهود التنمية وزع العمليات تلك على ميزانيات متعددة من حيث تمو

 :المثال 

 (الوطني للتنمية المخطط ) ميزانية التجهيز  ●

 (المخطط الولائي للتنمية ) ميزانية الولاية  ●
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 (المخططات البلدية للتنمية ) ميزانية البلدية  ●

 المخططات الخاصة ببعض المناطق ●

ومثلما ينبغي على المصلحة المتعاقدة تحديد حاجاتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء 

إجراء الصفقة العمومية، فإن ذلك  ، من وجهة نظر ما يقتضيه 25لإبرام صفقة عمومية 

يع العمومية إذ يتعين على  نفسه ما تقتضيه الشروط المتعلقة بالميزانيات وتسجيل المشار

 : سواء تعلق الأمر 26الادارة ان تضبط  حاجتها وتعمل على النضج الميزاني  للمشروع 

ِنفقات التجهيز العمومي  ● التي تتمتع لعمومية ا والمؤسساتالتي تنجزها الوزارات للدولة ب

 والإدارات المتخصصة بالاستقلال المالي 

يد والمواصلات نفقات  التجهيز العمومي ●  المتصلة بالميزانية الملحقة بالبر

                                 

المتضمن تنظيم الصفقات  16/0/2215المؤرخ  242-15الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي  22المادة  25
يقابلها المادة .52ج ، رقم . ج. ر. العمومية و تفويض المرفق العمومي ، ج -25المؤرخ في  12-23من القانون  16، و

 6/1/2223في  51ر رقم .بالصفقات العمومية ،جالذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  1-2223

 1001/  51المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ج ر ج ج رقم   222 - 01المرسوم التنفيذي  26
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ِمؤسسات  التخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة ● ول

التهيئة  بسياسةالمرتبطة  للتكفل بالتبعات   عمومية ذات طابع  صناعي وتجاري

 27 العمرانية

وهكذا ومن  وجهتي النظر هاتين ، فإن منظومة الصفقات العمومية أو النصوص 

المؤطرة للميزانيات العمومية ، فإنه ينبغي الاهتمام بتحديد الحاجة ويدخل  ضمن ذلك  ليس 

الحاجة   ا ان تلبيفقط طبيعة المواد أو الخدمات أو الدراسات أو الأشغال التي من شأنه

 .بل وأيضا الوصف النوعي والخصائص التقنية

وتتوزع حاجات المصالح المتعاقدة على عمليات أربع ، وهي الأشغال والتموين 

والخدمات والدراسات ، ولأي من هذه العملي ات كان انتماء الطلبي ة فإن تنظيم الصفقات 

                                 

 1001/ 51المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ج رج ج رقم  222 - 01من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  27
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أي إجراء  تها مسب قا قبل الشروع  فيالعمومية أوْجب على المصلحة المتعاقدة تحديد حاجا

 28.لإبرام صفقة عمومية

ية أساسية ضمن  تحديد الحاجة يعد في بالغ الأهمية، وبالرغم من كونه خطوة إدار

إطار إعداد وتنفيذ الصفقات العمومية، فإنه يعُتبر عملية معقدة تنطوي على إجراءات 

صنيف اعتبارات؛ حيث يبُدأ بتإن تحديد الحاجة يتضمن عدة أبعاد و. متعددة ومتنوعة

الحاجة وفقاً للعملية التي ترتبط بها، وهذا التصنيف لا يقتصر على جانب واحد، بل يمتد 

ميات ليشمل طبيعتها، الفئات المختلفة التي تنتمي إليها، الخصائص التقنية المميزة لها، والك

حديد الحاجة يجب أثناء تيضُاف إلى ذلك، إنه . المختلفة التي تساهم في تلبية هذه الحاجة

أخذ عينات ونماذج بعين الاعتبار، وكذلك التصاميم التي قد تسهم في توضيح ما هو 

 ً  .مطلوب بشكل أكثر دقة وتفصيلا

                                 
 و تفويضالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  77/0/5972المؤرخ  546-72من المرسوم الرئاسي  7فقرة  56م 28

الذي يحدد  5953-5-92في  المؤرخ 12-53من القانون  77، ويقابلها المادة .29ج ، رقم . ج. ر. المرفق العمومي ، ج

 7/5/5953في  27ر رقم .القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ،ج
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يل الصفقة العمومية يمثل جانباً  ومن ناحية أخرى، إن تقدير الميزانية اللازمة لتمو

ياً وقا. مهماً في هذه العملية يتم بناؤه على تهذا التقدير يعُد إدار وقعات ئياً في الأساس، و

الاعتبارات مع  تتوافق هذه. تقريبية قد تستلزم تعديلات لاحقة عند التنفيذ العملي

 .المبادئ العامة التي تؤطر العمل وتهدف إلى ضمان الشفافية وال كفاءة في الإنفاق العام

ي اهتماماً خاصاً لالنصوص القانونية والتنظيمية التي تعُنى بالصفقات العمومية تو

تجدر  .لعملية تحديد الحاجة، لما لها من تأثيرات واضحة على جودة وفعالية عمليات الشراء

يز الشفافية وضمان تنفيذ الصفقات  الإشارة إلى أن النصوص التنظيمية تهدف إلى تعز

جزء مهم  في إطار التنظيم الحالي، خصص. بفعالية وعلى الوجه الذي يحقق الصالح العام

كأحد النصوص البارزة التي تعكس  22من القسم الأول للفصل الثاني، وتم تقديم المادة 

ذا التأطير القانوني لا ه. أهمية هذا الموضوع وتشير بوضوح إلى تفاصيله عبر فقراتها المتعددة

يقتصر فحسب على تنظيم خطوات عملية تحديد الحاجة ول كنه يشمل أيضاً آليات تخصيص 

 .لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ الصفقات العمومية بكفاءةوتصنيف مختلف ا

بالرغم من هذا، يلُاحظ من خلال الدراسة المتأنية للمواد القانونية المرتبطة أن 

لى سبيل المثال، ع. تكامل الفقرات والنصوص يظُهر ارتباطاً وثيقاً مع مفهوم تحديد الحاجة
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ان لها في القانون والتي جاءت تحت عنوفي التنظيم الحالي، والمادة المناظرة  21المادة 

ل ، تعطي تفصيلاً عميقاً حول العمليات المعنية مث"شكل وموضوع الصفقات العمومية"

ية. الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات  هذه التفاصيل تساهم في إظهار العلاقة المحور

د توجه لق. بين مادة الصفقة وما تحتاجه على الأرض من عمليات إجرائية مخصصة

النصوص القانونية لتحقيق ما يصبو إليه تحديد الحاجات من التوصل لأساليب وإجراءات 

 .مثلى لتأمين الحاجات بما يتلاءم مع طبيعتها وآليتها

كما أن تحديد الحاجة لا يتوقف فقط عند معرفة الصفات المادية ل كنه يمتد ليشمل 

علوم أن بعض الم. ل على تلك الحاجاتالتنوع في الأساليب والإجراءات المناسبة للحصو

الاحتياجات تستدعي إجراءات خاصة للاستجابة لها، كما هو الحال في بعض عمليات 

الأوضاع، يمكن  مثلاً، في بعض. الشراء المعقدة التي تحتاج لتدخل المهنيين المتخصصين

لى خدمات عاللجوء إلى مسابقات بين الموردين أو تنفيذ عطاءات بمراحل متعددة للحصول 

عالية الجودة والمتخصصة، حيث تؤكد المواد ذات الصلة من التنظيم والقانون المذكورين أن 

 ".تحديد الحاجات"هذه التفاصيل جزء لا يتجزأ من إطار 
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وقد شهدت النصوص الحالية تغييراً ملحوظاً مقارنةً بالسابق، حيث أصبحت توصي 

يع الفوائد الاقتصادسياسة التخصيص ينبثق عن رغبة ف, بتوجهات  ية للصفقات ي توز

العامة على أوسع نطاق ممكن من المجتمع الاقتصادي من جهة، ولرفع كفاءة عقود 

ا هاي الإجراءات التشجيعية هدفه.الصفقات وجعلها أكثر تخصصاً ودقة من جهة أخرى

يع الدخل القومي على مدى أوسع من المتعاملين الاقتصاديين، مما يعُزز التناف ية ويرفع ستوز

من جودة ونوعية العروض المثمرة للجهات الحكومية، وكذلك إكساب الغايات الاقتصادية 

والاجتماعية من تجزء الصفقات العمومية ليتها واختصاصاتها لتحقيق ما يلبي هذه 

 .الحاجات بدقة وكفاءة

اصر نتجدر الإشارة إلى أهمية امتداد العملية لتشمل مظاهر وأبعاد متعددة، منها الع

ية، وكذلك التوجهات  المحددة التي تشمل الحصري أو إضافة البدائل أو الأسعار الاختيار

لجان المسؤولة بالإضافة لتجزئة الأعباء ضمن ال. لتحديد المبالغ الإجمالية للحاجات وتجانسها

ن نظاماً متكاملاً في كيفية تحديد الحاجات  عن تنفيذ الصفقات، يكون هذا التوجه قد وط 

 .قيقها بشكل يعُزز الشفافية والمصداقية والفعالية في إدارة الموارد العامةوتح
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حْصيص وتجزئة الصفقات العمومية بات حاجة ملُح ة، حيث أن  إن تعزيز مفهوم الت َّ

ية النظرة الحديثة منذ تبني النصوص ا. النهج السابق كان دائما ما يسعى لتفاديها لسار

حْصيص بش فإنه . كل أكبر، وذلك لأبعاده وتأثيره الإيجابي الملموسالجديدة تدافع عن الت َّ

يمك ن المؤسسات من انتقاء العروض المناسبة ويُحس ن من كيفية تنفيذ العقود من خلال 

صين في المجال، الذين يمُكنهم تقديم نظرة عميقة وخبرة في تلبية  إسناد كل حصة لمتخص 

 .لجودةالحاجات المعنية بشكل يتوافق مع أعلى معايير ا

تعد قضية تحديد الحاجات من الجوانب الرئيسية لأي نظام يطمح لتحقيق ال كفاءة 

الجهد في وإن استثمار الوقت و. والفعالية في إدارته، وخصوصًا في الصفقات العمومية

صياغة وتطوير أطر قانونية وتنظيمية مستدامة سيكون له انعكاسات وإيجابيات ليس فقط 

يبقى هدف  .الاقتصادية المرتبطة بل أيضًا على المجتمع والاقتصاد ككلعلى المنظومة 

تحديد الحاجات الوصول لآليات تحقق الأهداف بكفاءة وتوزع الموارد بشكل يخدم أكبر 

 .شريحة ممكنة من الأطراف المعنية، وتعزز من النجاح الاقتصادي والبناء المجتمعي الشامل

في النقاط  ديد الحاجة التي سنتناولها بالتفصيلكل هذه الجوانب التي تساعد في تح

ياتها  :الأربع التالية لنحاول من خلال ذلك تبي ُّن انعكاس المبادئ العامة على مجر
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 :ضبط التعبير عن الحاجة من المنظور الكم يِ والتنموي  .1

أ   دور الوصف الكمي في تحقيق أهداف التنمية وتوافقه مع قوانين الميزانية 

 :والصفقات

تعلق الوصف  الكمي من وجهة نظر الميزانية تحديد الكميات التي تسمح بتحديد ي

مبلغ العملية ، ولا يختلف ذلك عما يفرضه  قانون الصفقات ، الا انه اذا كانت قوانين 

ة العامة ، الميزانية غايتها نضج العملية المقترحة للتسجيل وتحديد المبالغ المقابلة لها في الميزاني

برام اللازمة لهذه العملية وحدود فإن غاية  منظومة الصفقات هو تحديد إجراءات الإ

 .اختصاص اللجان المكلفة بمراقبة هذه الإجراءات كما يأتي تفصيله لاحقا

يذكر أن النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية ميزت بين كل من عمليات الاشغال 

صت واللوازم  من جهة ،  وعمليات الدراسات والخدمات من ج هة أخرى ، فخَص َّ

المجموعة الأولى بأسقف مالية موجبة لتطبيق قواعد الصفقات العمومية ، مخالفة لما خصت 

به الفئة الثانية، كما ألزمت على سبيل المثال فيما عدا تلك الاسقف ، صفقات الدراسات 

بوجوب ابرام عقود، وسمحت بالنسبة لبقية العمليات بمجرد سندات طلب خين تنخفض 

 .الغها عن الاسقف الموجبة لتطبيق القواعد العامة لتنظيم الصفقات العمومبةمب
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وفي كل الحالات فان التحديد المسبق للحاجات ضرورة تفرضها النصوص القانونية 

والتنظيمية حين أوجبت أن تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا قبل 

نادا ية ويحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استالشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عموم

الى تقدير إداري صادق وعقلاني حسب الشروط التي حددتها النصوص التنظيمية بحيث 

أن المبلغ المالي الذي يعبر عن هذه الحاجات يجب أن ينطلق من أوضاع السوق في حالة 

يق أحد إ برام الوطني ، جراءات الالاحتياجات التي يمكن تلبيته من السوق المحلية عن طر إ

وينطبق هذا  .كما يتم الاستعانة بأسبقية الأسعار الدولية في حالة طلبات العروض الدولية

على كافة حاجات المصالح المتعاقدة إلا في الحالات الاستثنائية التي سمحت بها النصوص 

. 

دة معرفة صيغة قيعد تحديد السعر الإداري التقديري أمراً مهماً؛ إذ يتيح للجهة المتعا

برام المناسبة مسبقاً، ويحدد اللجنة المختصة بالرقابة المسبقة على دفتر الشروط بناءً على  .الإ

ذلك، تقوم الجهة المتعاقدة بضبط المبلغ الإجمالي للاحتياجات، مع مراعاة ما أصبح إلزامياً 

 : بشكل دقيق
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صفقات  فيما يخصالقيمة الاجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الاشغال  ●

الأشغال ، وتتميز عملية الأشغال التي تخص منشأة واحدة أو عدة منشآت بوحدتها 

الوظيفية او التقنية و الاقتصادية، وتقابل عملية الأشغال مجموعة اشغال مرتبطة 

يل يرصد لهذ ا بموضوعها وتنفذ في إقليم محدد ،بنفس الطرق التقنية وتقيد في تمو

 .مصلحة المتعاقدة إنجازها في آن واحد أو في تواريخ متقاربةالغرض والتي قررت ال

تجانس الحاجات فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات وتحدد اما  ●

بتجانس الحاجات المتعلقة بالدراسات او الخدمات او اللوازم لخصوصيتها الذاتية وإما 

ي الحسبان ؤخذ فبالرجوع إلى وحدة وظيفية، وفي حالة تخصيص الحاجات فإنه ي

لتحديد حدود اختصاص اللجان المبلغ الإجمالي لجميع الحصص المنفصلة بغض النظر 

 .عن إمكان المصلحة المتعاقدة إطلاق أجرٍ واحد لكل الحصص او أجراً لكل حصة

وفي حالة حاجات جديدة يمكن للمصلحة المتعاقدة ابرام ملحق او اطلاق اجرا 

ين الاشغال او الخدمات المنفذة والأشغال والخدمات جديد في حالة امكانية الفصل ب

الملحقة، غير أنه يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب اتباعها وحدود 
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اختصاص لجان الصفقات العمومية وفق ما منحت كل لجنة من صلاحيات رقابة 

يات الرقابة القبلية   .لخارجيةاحسب اسقف مبالغ مالية محددة لكل مستوى من مستو

يقصد بطبيعة الحاجا. يتم إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومدى دقتها ت و

ية أو سائلة ية أو كانت غاز اجات كما تحدد الح. صنف الحاجة، سواء كانت مادية أو فكر

استناداً إلى أي مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس يجب بلوغها أو متطلبات 

يقأعني هنا أن الأم. وظيفية  ر يتعلق بتحديد مسبق للغاية التي يجب تحقيقها عن طر

 .الحاجات موضوع الصفقة بمستوى معين أو أداء محدد

يشترط في المواصفات التي تعبر عن الحاجات ان توفر جانب الموضوعية بحيث لا 

يعتبر توجيه  تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد و

ر العلامات أو الماركات او حصر المواصفات بحيث لا تتطابق العروض الواردة محدد ذك

 .بشأن طلب العروض إلا مع منتج محدد دون أن يكون لهذا الحصر مبررات

وتوسيع دائرة المشاركة في طلب العروض  ومن ثم تحقيق قدر مقبول من المنافسة 

نيا أن تمكن ات المعقدة تقفإن التنظيمات سمحت للمصلح المتعاقدة فيما يخص الخدم

المتعهدين من تقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية وفي هذه الحالة يجب أن ينص 
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يقع أيضا على المصل حة دفتر الشروط على كيفية تقييم وتقديم بايل المواصفات التقنية و

ن الذين يقترحون والمتعاقدة عندها أن تقوم بتقييم كل البدائل المقترحة كما لا يلزم المتعهد

 بدايل للمواصفات التقنية بتقديم عرض اصلي استنادا إلى المواصفات التقنية المنصوص

 . عليها في دفتر الشروط

لسعر يقع على المصالح المتعاقدة ضمن تحرير دفتر الشروط ايضا ان تهتم بتحديد طبيع ا

الإجمالي والسعر  افيالمخصص للصفقة ، علما ان اسعار الصفقات تتراوح بين السعر الجز

حسب الوحدة والسعر المحدد وفق النفقات المراقبة واَلسعر المختلط، كما أنها ملزمة فضلا 

ية فإذا قررت ذلك توجب عليها في  عن ذلك أن تحدد مدى امكانية ادراج اسعار اختيار

ية واتخاذ قرار بشأن اختيارها قبل منح الص  .قةفهذه الحالة تقييم هذه الأسعار الاختيار

 :ب   أهداف التنمية بين الاستجابة لحاجات المجتمع واستهداف النمو 

وفي كلتا  الحالتين فإننا نعر ف التعبير عن الحاجة بأنه التقدير الكمي  والوصفي 

للحاجات ضمن ما يدخل في تحديد الحاجات، والواقع أن الكمي ات تتولى تحديدها مسبقا إما 

ضمن هيكلة  ى بنود ميزانية التسيير أو التفاصيل التي تدخلالاعتمادات المفتوحة على مستو

رخصة البرنامج في حالة ميزانية التجهيز ، إذ يتم التسجيل المالي بناء على تقدير للحاجات 
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ية أو متعددة السنوات في الحالة الثاني ة، وتظهر  ي ة في الحالة الأولى والحاجات السنو السنو

زانية مالية مكافأة أو معادلة للحاجة، حين يتعلق الامر بمي تلك الكميات انا في صورة مبالغ

ة التسيير ، او تظهر في شكل هيكلة للعملية ضمن رخصة البرنامج ، حين يتعلق الأمر بميزاني

 . التجهيز والاستثمار

غير أن القواعد الميزانية وإنْ اهتمت بالتدقيق في الاحتياجات ككل من جانب 

أخرى  تهتم البت ة بكيفيات تلبي ة هذه الاحتياجات المتروكة لنصوص مقدارها المالي فإنها لا

أهمها تنظيم الصفقات العمومية، فاَلمسائل الميزانية تهتم بجدوى العملية ، ودخولها ضمن 

الخطة الحكومية ، والمسائل المتعلقة بالصفقات العمومية ، تهتم بشرعية مشروعية إجراءات  

برام الصفقة العمومية وتنف  .يذها إ

من أجل ذلك تولَ ى تنظيم الصفقات العمومية ضبط هذه المسألة فبي ن أن الكميات 

ب المعتد بها في تحديد كيفيات تلبيتها تعتمد على تجميع كل الاحتياجات المعبُ ر عنها حس

طبيعة العملية ، ونقصد هنا بتجميع الاحتياجات ، تلك الاحتياجات محط نظر المصلحة 

 ث لا يسمح لهذه الأخيرة بتجزئة هذه الاحتياجات للتهرب من صي غ الإبرامالمتعاقدة ، بحي
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يات رقابة معي نة، أما تجميع الاحتياجات لأكثر من  المفروضة قانونا أو للتهر ب من مستو

 .مصلحة متعاقدة ، فانه وان رغ بت فيه نصوص الصفقات العمومية ، فإنه لم تفرضه فرضا

ونية للاحتياجات ، فإنه وبصدد عمليات اللوازم ولتفادي التجزئة غير القان  

والدراسات والخدمات، يُحسب الجمع بالنظر إلى تجانس هذه اللوازم أو الدراسات أو 

الخدمات ، وأما بصدد عمليات الأشغال فتجُمع الكميات أخذا بالاعتبار القيمة الإجمالي ة 

 .للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال 

، والمتمثل في منع التجزئة غير القانونية لا يعني أبدا عدم جواز   إن هذا المبدأ 

اللجوء للتحصيص ، الذي كما سبقت الإشارة إليه أنه يحب ذ كونه يسمح بإشراك أكبر عدد 

من المتعاملين الاقتصاديين في عملية التنمية، ول كن الفرق بين التجزئة والتحصيص، أن  

ت قوف مالية او مستوى رقابة ، وهي عبارة عن تفتيالتجزئة تكون غايتها التهرب من س

مبالغ، اما التحصيص غايته جلب عروض مناسبة وتوسعة مجال المنافسة ، مع ضمان 

شفافية الإجراء من حيث ان الاجراء المناسب هو المبلغ الإجمالي لمجموع الحصص ، 

 .وليس مبلغ كل حصة على حدة 
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يف عملية اهذا المنهج في حساب الكميات دفع بالتن لأشغال على ظيم تبعا لذلك لتعر

أساس أنها مجموعة أشغال يربط بينها إما منشأة واحدة أو عدة منشئات تشترك في وحدة 

يقصد هنا بالوحدة الوظيفية ، أن أجزاء  هذا المشروع لا  وظيفية أو تقنية أو اقتصادية  ، و

ن للمدر ج ان ل المثال ، لا يمكيمكن ان تؤدي وظيفتها ما لم يتم انجازها كاملة، فعلى سبي

يؤدي وظيفته التعليمية ما لم يتم انجاز السقف، مثله مثل الاسس والجدران ، ولو انجز 

بعضها لما امكن للمدرج ان يؤدي وظيفته كاملة ما عر ف عملية الأشغال نسبة إلى مجموعة 

ذ في إقليم محدد وبنفس الطرق التقنية  يل يرُصد وأشغال مرتبطة بموضوعها وتنُف َّ تقُي د في تمو

  29.لها  وأيضا تكون المصلحة المتعاقدة قد قر رت انجازها في وقت واحد أو أوقات متقاربة

يجب الإشارة إلى أن الكميات المعنية بالتحديد ضمن مسألة تحديد الحاجات التي 

لمصلحة ل يشير إليها النص هي الكميات الإجمالي ة لتلبية الحاجة أي  ما كانت وتيرة تسليمها

ية ع لى المتعاقدة،  فعلى سبيل المثال وحين يتم الاتفاق ضمن البنود التعاقدية لصفقةٍ سنو

يق سندات طلب  " تنفيذية "رزنامة تسليمات متعاقبة ، فإنه وإن كان تنفيذها يتم عن طر

فإن الكمية الإجمالي ة هي ما يعُتد بها في بندي موضوع الصفقة ومبلغها،  ونفس الأمر 

                                 
 من القانون ، المرجع السابق  5الفقرة  54 المادةالمرسوم  من   7 فقرة 22المادة    29
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دنيا  ق على صفقات الطلبي ة ، فرغم أنها تقُر  تسهيلا للمصلحة المتعاقدة بتحديد كمياتينطب

وأخرى قصوى ، فإن ما يعُتد به هو الحد الأقصى للكميات سواء في التقرير في مسألة 

اختصاص لجان مراقبة الصفقات أو في اختيار خضوع العقد لتنظيم الصفقات منِ عدمه 

ب الي لدى المراقب المالي والذي يتم حسب المبلغ الأقصى المحسوأو حتى في الالتزام الم

 .نسبة للكميات القصوى

رغم اهتمام النص بتبيان كيفيات تحديد الكميات فإنه وإدراكا منه أن تبيان 

الكمي ات لا يكفي لضمان الصدق في التعبير عن الحاجة الذي هو أصل من أصول ضمان 

أن يكون "ن يها لضمان النجاعة ، فإن النص زاد واشترط  احترام المبادئ العامة الهادف تب

، ويدخل ضمن صدق التقدير وعقلانيته في مجال الكميات من 30"التقدير صادق وعقلاني

بين ما يدخل عدم تضخيم الاحتياجات وهو ما تلجأ إليه بعض المصالح المتعاقدة  أحيانا لا 

لاعتماد على تها ، وذلك خوفاً من أن يتم اسي ما حين يتوفر لديها باقي اعتمادات في ميزانيا

مقدار استهلاكات السنة المعنية في تحجيم الاعتمادات الممنوحة لهذه المصلحة في السنة 

                                 

 6من المرجع السابق  2فقرة  22المادة  30
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القادمة ، إذ تعتمد منظومتنا المالية العمومية إلى غاية اليوم على تحديد الميزانيات ليس بناء 

ية ماضية ، ورغم محاولة المرور الى ميزانعلى الأهداف وإنما بناء على استهلاكات السنة ال

 .تنطلق من الصفر أو ميزانية مبنية على الأهداف إلا أن جهد المرور معُط ل منذ سنوات 

 :ضبط التعبير عن الحاجة من المنظور النوعي  .2

تتطابق النوعية المطلوبة في الحاجات مع طبيعة الحاجة المراد تلبيتها نوعا ، بمعنى 

ء وكفاءته وأداءه ودرجة جودته والأسلوب التكنولوجي الذي يوف رِه يشمل  قدرة الشي

، رغم أن الجوانب البيئية لم تعد نافلة  31واحترامه للبيئة تماشيا مع النصوص الموجبة لذلك

في هذه المسألة ضمن التطورات والاهتمامات الايكولوجية الجديدة، بل أصبحت عنصرا 

يا في تحديد الحاجة ، لا سيما  يع محتملة الضرر،  كما تضرور شمل بالنسبة لبعض المشار

مواصفات الحاجة تحديد الصفات والقدرات التقنية للحاجة والتي من شأنها أن تضمن 

اثراء جهد المستعمْلِ او العامل وتوفير عناية وتقليل تعبه  وتخفيف الضغط عليه وحماية 

استعمال، وغير ذلك طه جر اء  الصحته  واستبعاد المخاطر التي يمكن ان تصيبه او تصيب محي

                                 
ر .والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، المعدل ، ج  70/6/5993المؤرخ في  79-93القانون رقم  31

 43ج رقم .ج .
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ووفق أحسن وأيسر    32مم ا يدخل ضمن المواصفات التقنية ال كفيلة بتلبية الحاجة المعب ر عنها

 .وأجود ما يمكن وأكثرها اقتصادا

وبالنظر لأهمية المواصفات التقنية وأثرها على  المبادئ العامة المنو ه بها اعلاه ، فان 

الممدد العمل به توافقا فيما يخص اشتراط احتواء ملف كل من القانون والتنظيم 

الاستشارة على ما يسمح بالفهم الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة بما في ذلك المواصفات 

التقنية التي يجب على المصلحة المتعاقدة أن تستند عليها لاختيار أحسن عرض من حيث 

  33تشارةالمزايا الاقتصادية المعبر عن وزنها ضمن ملف الاس

يف بالحاجة حسب يقصد بوزن المزايا ، ترتيب معايير الاختيار التي تسهم في التعر  و

أولويتها بالنسبة للمصلحة المتعاقدة ومدى إسهام هذه المعايير في تلبية الحاجة، كما يقصد 

بذلك اعطاء نقطة لكل معيار حسب اهميته وترتيبه، على ان تتوخى المصلحة المتعاقدة في 

                                 
ة آخر  3رقم  76والمادة  7مطة7فقرة  74المادة 32

ّ
ة  7فقرة  65 المادةمط

ّ
-72، المرسوم الرئاسي  4إلى  7من المط

 .29ج ، رقم . ج. ر. المرفق العمومي ، ج و تفويضالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  77/0/5972المؤرخ  546

 ( 12-23من القانون  53المادة 33
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يقع عليها عند كل عملية مراقبة ان عملية ت رتيب المعايير وتنقيطها التوازن والموضوعية ، و

 .تبرر هذا التوازن او الاشتراط أو الترتيب بما يتماشى والمبادئ العامة

فضلا عن ذلك ، فانه يطلب من المصالح المتعاقدة وهي تعد  دفاتر الشروط التي  

حيث تأخذ بعين الاعتبار ، القدرات المحلية ، بتضمنها تلك المعايير والاشتراطات ، أن 

ينبغي عليها تفادي إدراج شروط لا توفرها أداة الانتاج الوطنية كلما أمكن ذلك، اذ ان 

اشتراط معايير لا يوفرها المنتوج الوطني ، يستبعد المؤسسات الوطنية لصالح المتعامل 

يؤثر بذلك على أهداف التنمية ، التي من أه م أوجهها ، إعطاء الصفقة الأجنبي ، و

العمومية قوة اقتصادية ، تسمح بإثراء قدرات المؤسسات الوطنية بما في ذلك المؤسسات 

 .المتوسطة والصغيرة وتمكينها من إعادة الاستثمار وتوسيع نشاطاتها 

عدا ذلك يمكن  للمصلحة المتعاقدة أن تدرج ضمن دفاتر شروطها الخصائص التقنية 

ها بموضوعية وتكون هذه الشروط النوعية موضوع منافسة تعتمد على المعبرة عن حاجات

ا أدنى منها  التفاوت التقني والمالي بين العروض ، أو أن تشترط المصلحة المتعاقدة  حد ًّ

يعتمد أحيانا في تحديد درجة الجودة إم ا معايرة وطنية أو معايرة دولية  فيستبعد ما دونه  ،و

يقصد بالمعايرة مجموع ال ج بعينه ، موافات التقنية ومعالم الجودة التي تعبر عن مستوى منتو، و
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وتعتمد المعايرة على جودة الشبئ من حيث شكله ومضمونه وتعليبه وأدائه وصلابته ومدى 

 .حياته وغير ذلك 

في كل الحالات لا يجب أن تكون تلك الشروط  موُجهة نحو منتج بعينه ولا تشير 

ت المصلحة المتعاقدة لذلك فانه يقع عليها ان تبي ن ان ذكر فاذا اضطر  34لعلامة بذاتها،

درج على سبيل الاسترشاد وان كل منتوج معادل يتم قبوله وذلك أيا ًّ ما كان  العلامة انما أُّ

وفي كل الحالات يجب أن يستند اختيار المصلحة المتعاقدة إلى  35صنف طلب العروض ،

ية لها علاقة بموضوع الصف  . 36قة العمومية ومتناسبة مع مداهامعايير غير تمييز

يشار هنا فقط إلى أن لبعض صيغ الإبرام خصوصياتها في مسألة تحديد المواصفات 

ارة والخصائص التقنية  ، فعلى سبيل المثال وبالنسبة لطلب العروض على مرحلتين الاستش

ية أو ما يسمى الانتقائية  د الحاجات يطلب العروض المحدود فإن  تحدضمن النصوص السار

                                 
 و تفويضالعمومية  تنظيم الصفقات المتضمن 77/0/5972المؤرخ  546-72المرسوم الرئاسي  3 فقرة 22المادة   34

 ، ويقابلها 29ج رقم . ج. ر. المرفق العمومي ، ج

 المرجع السابق 4 فقرة 45المادة  35

 12-23من القانون  43من المادة  2الفقرة  36
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يق ما يسُمى بالتفاوض التنافسي وهو ما يعني أن  المواصفات يكتمل  بدق ة يتم عن طر

تحديدها انطلاقا من العروض التي تكون تلق تها المصلحة المتعاقدة بصدد الإجراء الأو لي 

الذي هو طلب العروض، في حين أن  ما يسُتخلص من العروض يدُرج ضمن دفتر شروط 

ل ، يوض طلب  "ع تحت تصرف المتنافسين الذين تم انتقاءهم ضمن الإجراء الأو لي معُد َّ

وهو ما استمدت منه هذه الصيغة تسمي تها إذ هي في " الاستشارة " تحت عنوان " العروض

خلاصة القول طلب عروض مبتدأ بدفتر شروط متبْوع باستشارة وفق دفتر شروط معُد ل 

نة عن تلك المشترط  .ة في دفتر الشروط الأو لي يتضمن مواصفات محس َّ

 ضبط التعبير عن الحاجة من منظور العي نِات والنماذج والتصاميم .3

لقد رخ ص النص أيضا للمصالح المتعاقدة طلب إرفاق العرض بعي نِات ونماذج أو 

تصاميم تدُع مِ عروض المتنافسين ، ويمكن للمصلحة المتعاقدة طلب ذلك كلما رأت  لذلك 

  37.ضرورة

                                 
 .، المرجع السابق75المادة   37
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عي نِات والنماذج أو التصاميم  المصالح المتعاقدة على حسن مقارنة العروض تساعد ال

بة النماذج واكتشاف عيوبها وحتى ربما طلب تكي يف  لبعضها وتقييِم هذه العروض، وتجر

هذه النماذج لتتلاءم وحاجة المصلحة أو تحسينها او تحسين ادائها وذلك  ضمن شروط معينة 

اذ لا يمكن للتحسينات المطلوبة ان تغير في موضوع طلب  لا تُخلِ  بعدالة المنافسة،

يا بالمواصفات المعلن عنها في دفتر الشروط   .العروض او تمس جوهر

كما تنفع العي نِات والنماذج أيضا في عمليات الاستلام إذ يتم مطابقة السلع المسل َّمة 

المطابقة للعي نِات  ا تتمعلى العموم للمواصفات المذكورة في الصفقة أو في ملحقاتها وأحيان

تلام والنماذج التي تبقى لدى المصلحة المتعاقدة ثم تعُاد للمتعامل المتعاقد بعد إتمام عملية الاس

هائي المؤقت ، أما بقية المتنافسين فترُجع لهم عي نِاتهم مرفقة بعروضهم المالية بعد الاختيار الن

منح تقديم الطعون تبعا للاعلن عن ال والذي يتزامن مع نهاية اجل)للمتعامل المتعاقد، 

 ( المؤقت للصفقة

يمكن أن يمتد تجربة العي نِات والنماذج للتأكد من احترام المقاييس أو مستوى 

النجاعة المشترط بلوغها أو التأكد من متطلباتها الوظيفية وصلابتها وظروف عملها ومدة 

وكيفيات  ولوجي وأثرها على البيئةحياتها أو اهترائها نسبة لهذه الظروف ومستواها  التكن
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استعمالها وتشغيلها وسهولة أو تعقيد ذلك وأثر كل ذلك على السلامة النفسية والعقلية 

 .والجسدية للمستخدم 

ترف العينات بالعروض المسلمة من قبل المرشح ين والمتعهدين ، فإذا ما احتوي دفتر 

يمكن  ض التي تفتقد لهذا الشرطالشروط على واجب تقديم عينات او نماذج ، فان العرو

ان تستبعد من قبل لجنة التقييم معتبرة ان العرض غير كامل او منقوص، اما اذا اشترط 

بتها قبل إصدار الأمر بالخدمة الذي يلي إجراءات المنح  دفتر الشروط تقييم نماذج لتجر

ه العينات او النماذج ذالمؤقت للصفقة فانه يتعين في هذه الحالة على المتعامل المتعاقد تسليم ه

قبل سرين الصفقة او في الاجل التي يكون حدده دفتر الشروط و او الصفقة  فان لم يتم 

ذلك اعتبر أحجام المتعامل المتعاقد عن تقديم العينات والنماذج نكوصا يستوجب من 

قد االمصلحة المتعاقدة تحرير ونشر أعذاراً يوجب تقديمها ، فإن لم يستجب المتعامل المتع

لذلك يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تذهب إلى فسخ الصفقة مع تحميل المتعاقد تبعات ذلك 

. 
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يتم طلب العينات والنماذج على الخصوص حين يتعلق الأمر باحتياجات ينعها 

بتها للتاكد من فعالية،ادائها الوظيف ي او المتعامل المتعاقد او تحتاج المصلحة المتعاقدة في تجر

يةلغايات أخرى   .تراها المصلحة المتعاقدة ضرور

تسمح العينات بالتأكد من مطابقة المنتوج المراد اقتناؤه للحاجة المطلوبة ، كما تسمح 

العينات والنماذج في مرحلة الاستلام المؤقت التاكد من ان ما تم تسليمه يطاب مع 

 .العينات والنماذج المقدمة في العرض وبنفس ال كفاءة ودرجة الأداء

 لتعبير عن الحاجة من منظور التقدير الماليضبط ا .4

يا بحتا لا يعب رِ بالضرورة بدقة على مبلغ العرض ال ذي يعتبر التقدير المالي تقديرا إدار

ستفُْرزه المنافسة وإنما يكاد يقترب منه بمقدار يسمح للمصلحة المتعاقدة من جهة تحديد 

برام الصفقة أو الاكتفاء  بإجراءات مكي فة ، الصيغة المناسبة لإجراءات إ
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 كما تسمح لها من جهة ثانية تحديد لجنة الصفقات المختصة بمراقبة دفاتر الشروط المقترنة

، وهذا التقدير المالي  38.بالمشروع وفق هذا التقدير الإداري المالي لتكلفة المشروع

الإداري هو اجراء داخلي بحت لا يسمح بنشره او الاعلان عنه او اشراك جهات اخرى 

غير تلك المعنية بفتح الاعتماد المالي أو لجان رقابة الصفقات العمومية بالاطلاع عليه ، لا 

 .سيما وأن ذلك قد يمس بالمبادئ العامة المنو ه بها أعلاه

ويدخل ضمن التقدير المالي الإداري لتكلفة المشروع مجموع مكو نِات المشروع التي 

ي كمياته وحصصه وفق ما تمت الإشار  ".ف الكمي الوص" ة اليه في الفقرات أعلاه  تغُط َّ

والواقع أن ما يحيط بتحديد الحاجة يفُترض أنه تم بصدد اعداد الميزانيات ، سواء 

 تعلق الأمر بميزانية التسيير أو بميزانية التجهيز ، فكلتاهما يشترط لتسجيل الاعتمادات

َياتهِما  .39ضمنهما تحديد المبالغ الخاصة ب مِحُْتو

                                 
 75-53من القانون  795الى  797، نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المواد من 752إلى  770المواد من   38

 73/6/7005المؤرخ في  556-50يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  5/2/5990مؤرخ في  745-90مرسوم تنفيذي  39

 .57ج رقم .ج . ر. بنفقات التجهيز، ج المتعلق
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طبيق الحرفْي  للمادة  غير أنن من المرسوم المتعلق بنفقات الدولة المشار  12ا لو جئنا للت َّ

ا إليه سابقا ، فإن عملية التفريد التي يقوم بها الوالي بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة ل

يمكن أن يتم تفريدها إلا اذا بلغت النضج الكافي الذي يسمح بانطلاق انجازها خلال 

ذلك عبر ما اشترطه هذا المرسوم والذي نجد من ضمنه  نتائج المناقصات السنة و

والاستشارات المتصلة بالعملية المعنية طبقا لأحكام قانون الصفقات  وهكذا نجد أن المادة 

هذه تشترط للتفريد اتمام إجراءات المناقصة أو طلب العروض أو الاستشارة ، في حين أن 

لاستشارة لمباشرة الإجراءات المتعلقة بطلب العروض أو ا النص المتعلق بالصفقات يشترط

ابة أن يتم تحديد التقدير الإداري ، بل والمبلغ الذي على أساسه يتم تحديد اللجنة المختصة لرق

 .دفتر الشروط الخاص بالمشروع 

لقد تبن ى النص المتعلق بالصفقات العمومية موضوع التحديد المسب ق للحاجات ، 

ا بعنصر مالي وهو وجوب تحديد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة الواجب وربط ذلك ايض

عن هذا  12-23وقد عب ر القانون  40تلبيتها استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني ،

                                 
و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  77/0/5972المؤرخ  546-72، المرسوم الرئاسي 5الفقرة  56المادة   40

 .29ج رقم . ج. ر. المرفق العمومي ، ج تفويض
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تعاقدة لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات ، تضبط المصلحة الم) التقدير المالي بقوله 

 . 41(المبلغ الإجمالي للحاجات 

يف بالحاجة لها تأثيرٌ بيَ نِ على ولأن  هذه المعطيات الواجب تحديدها ضمن التعر

المبادئ العامة المذكورة في المقدمة فإن النص المتعلق بالصفقات العمومية أولاها الأهمية 

 التي تقتضيها حيث استهل كتابه باِلبنُود المتعلقة بها ، بل ولأول مرة وعلى مستوى النص

تخصيص عنوان فرعي لهذه المسألة وورد ذلك ضمن القسم الأول من  الساري به العمل تم  

 .من خلال فقراتها المتعددة  22الفصل الثاني وامتد عبر المادة 

غير أن قراءة معمقة لبقية المواد توحي أن جل المواد التي تلت ذلك تترابط في ما 

لمثال ، فإن المادة سبيل ا ، فعلى" تحديد الحاجات"بينها لتكمل ما يجب إكماله لأداء وظيفة 

ن إلا أ" شكل وموضوع الصفقات العمومية "، ورغم أنها جاءت تحت عنوان  21الموالية 

م ، دراسات اشغال ، لواز" محتواها الذي يتكلم عن العمليات التي تكون مجالاً للصفقات 

ة مواد يلا يبتعد كثيرا عن معنى تحديد الحاجات ، وهو ما يمكن قوله على بق" ، خدمات 

                                 

   12- 23من القانون  16من المادة  3الفقرة   41
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هذا العنوان الفرعي وعلى مواد مبعثرة في النص والتي تحدد لكل حاجة صيغة او اجراء 

 .معينين 

يفهم من ذلك أن تحديد الحاجة لا تتوقف عند حد تحديد الخصائص المادية  و

للحاجة بل وايضا الى الصيغ والإجراءات المناسبة لاقتنائها ، ويستنبط ذلك بسلاسة من 

نفسها التي تتكلم صراحة على تحديد الحاجات ، حيث نجد أنها لم تكتف  22فحوى المادة 

بالمواصفات المادية للحاجة بل ايضا الى التخصيص ، وامكانية تقديم البدائل ، والاسعار 

ية والمبلغ الإجمالي للحاجات ، وتجانس الحاجات واختصاصات لجان الصفقات  الاختيار

 .الخ...بالنظر للِمبلغ التقديري 

يين على اعتبار تجانس الحاجات المتعلقة باللوازم منل  قد ركز القانون والتنظيم الجزائر

من  22جهة واعتبار الوحدة الوظيفية او بالرجوع لنفس عملية الأشغال وذلك في الفقرة 

من التنظيم الممد  16من القانون التي يقابلها المادة  22، وعلى  مستوى المادة  16المادة 

ض على المصلحة المتعاقدة أنه حتى ولو باشرت عملية وفق الإجراءات المكيفة العمل به فر

يا ، فإنه يقع على هذه المصلحة إذا تجاوز مبلغ العملية  بالنظر لقلة المبلغ المالي المقد ر ادار

السقف المالي القانوني ، الامتناع عن الالتزام بأي نفقة مماثلة بالرجوع لتجانس الحاجات 
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بات اللوازم والدراسات والخدمات ، وبالرجوع لنفس عملية الأشغال فيما يخص طل

بالنسبة لطلبات الأشغال، دون اللجوء الى الاجراءات الشكلية ، وبالتالي فإن على المصلحة 

المتعاقدة أن تأخذ بالاعتبار في مثل هذه الحالات عملية التجهيز او رخصة البرنامج فاذا 

ا الاشغال قد مسجلة في رخصة برنامج ، هي نفسها المسجلة فيهتبين ان الاشغال المعنية بالع

 الاضافية التي تعلو بالمبلغ الى ما فوق السقف المالي الموجب لتطبيق التنظيم، فإن هذه

 .الأشغال تعتبر مترابطة 

يمكن أن يحدث هذا إما في حالة عدم قدرة المصلحة المتعاقدة على تقدير دقيق لمبلغ 

حالة الاستعجال والحالات الاستثنائية المشابهة، مثل حالة الخطر الداهم الأشغال، أو في 

الذي يتعرض له ملك أو استثمار يتجسد في الميدان، أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا 

للمصلحة المتعاقدة أو من شأنه أن يمس بالأمن العمومي، ولا يسع هذه المصلحة التكيف 

برام الصفقات العموم  .ية، فتبُاشر الأشغال التي من شأنها صد  الخطر الداهممع آجال إ

فإذا ما تبين لها أن كمية الأشغال تلك لا تفي بذلك الغرض، توجب عليها بشأن باقي 

ية، إن لم يكن  الأشغال العودة إلى إجراءات الصفقات العمومية ولو على سبيل التسو

ي تلت ت المكيفة والأشغال التبالإمكان الفصل بين الأشغال المنجزة في إطار الإجراءا

 .ذلك
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ية المطلوبة في هذه الحالة يجب أن تتقدم بها المصلحة المتع اقدة للعلم فإن صفقة التسو

أشهر من تاريخ توقيع المقرر ( 6)لرقابة لجنة الصفقات المختصة في حدود أجل أقصاه ستة 

برام الصفقة صر مبلغ هذه ينحويجب أن . الذي رخص بالبدء في تنفيذ الخدمات قبل إ

الأشغال في مقدار مالي لا يغطي إلا الخدمات التي من شأنها دفع الخطر الداهم، أما باقي 

 .الأشغال فيجب أن يتم اللجوء إليها وفق الإجراءات العادية للصفقات العمومية

ية  اهتم القانون بهذه المسألة ونظم إجراءاتها تفادياً لِحالات التحايل، وضماناً لمبدأ حر

الوصول للطلبات والعدالة بين المرشح ين من حيث حظوظ المشاركة في الصفقة العمومية، 

ية لتفادي عواقب الأخطار  لأن اللجوء إلى إجراءات استثنائية وإن كانت حلولاً اضطرار

إلا أنها في الواقع تمس بمبدأ التنافسية، وقد تمس أيضًا بنجاعة العملية على أساس ذلك 

صحيح الذي يسمح بالقيام بالأعمال المستجيبة للِحاجات وفق صيغ التقدير المالي ال

من جهة، كما يسمح من جهة أخرى بتوازن بين الضغط الميزاني . وإجراءات ملائمة

وأهداف التنمية، فإذا كانت أهداف التنمية غير محدودة نسبياً كونها متزايدة بالنظر لتطور 

احتياجات ة في العادة لا تسمح بالتكفل بكافة الالسكان وتنوع حاجاتهم، فإن الموارد المالي

ولذلك، توافق كل من قوانين الميزانية والتعديلات . دفعة واحدة أو ضمن ميزانية واحدة

دخلت على منظومة الصفقات من حيث العمل بالبرامج متعددة السنوات  .الأخيرة التي أُّ
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رنتها تم تبن ي ْْ ية بالأهداف من الميزان فعلى سبيل ذكر الميزانية، وضمن أهداف عصْ

يع من جهة ثانية، وهو ما تم تبن يه أيضًا على مستوى  جهة، وتعدد سنوات التكفل بالمشار

النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية من حيث فرض إعداد عند بداية كل سنة مالية 

يع الصفقات العموم ِمشار ة يقائمة الصفقات العمومية التي تدخل ضمن البرنامج التقديري ل

 :التي يتعين إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، كما تم التكفل بها من جانب آخر عبر ما يلي

يقصد (من القانون 24المادة )إدراج إمكانية اللجوء إلى الصفقات الإجمالية  ● ، و

بالصفقات الإجمالية تلك التي تشمل عمليات الإنجاز والتجهيز والتشغيل 

لى سبيل تلف عن العمليات المختلطة التي تقترن فيها عوهي بالطبع تخ. والاستغلال

المثال عمليات الأشغال وعمليات اللوازم، وقد تختلط فيها هذه مع عملية 

ية تفتقد لترسيخ فروق واضحة بين  الدراسات، وإن كانت النصوص السار

 .المصطلحين

 :يجب أن تتم الصفقة الإجمالية حسب الإجراءات التالية

 .يغة طلب العروض وليس التراضيأن يُختار لها ص ●

 .أن تكون في شكل صفقة أشغال وحيدة ●
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 .أن تكون العملية الغالبة هي عملية أشغال، وباقي العمليات مقترنة بالأشغال ●

تشمل العملية في نفس الوقت تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال أو تصميم  ●

ي الدراسات وإنجاز الأشغال والتزويد بالتجهيزات وكذلك الخدمات ة الضرور

 .لتشغيلها

يقتضي الإجراء تكوين لجنة تحكيم يكون من صلاحياتها إعطاء رأيها في اختيار  ●

 .المشروع

يجب أن تحتوي عمليات الدراسات على الأقل على مشروع تمهيدي موجز فيما  ●

 .يخص منشأة بناء، ومَشروع تمهيدي مفصل فيما يتعلق بالبنية التحتية

 .اسشروط النجاعة وتكون معايير النجاعة قابلة للقييجب أن ينبني الاختيار على  ●

برام الصفقة بالسعر الجزافي الإجمالي ●  .يجب إ

يع التي يرخص باللجوء بصددها إلى  ● أن لا يخرج المشروع بعينه عن قائمة المشار

الصفقة الإجمالية والتي تكون موضوع مقرر لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني 

 .ة الصفقات العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالةبعد أخذ رأي لجن
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 32المادة )إمكانية اللجوء إلى صفقات تشمل قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطياً 

يقصد بالقسط الثابت ما هو مؤكد أن يتم ضمن الصفقة الموقعة بين طرفي (من القانون ، و

حة المتعاقدة الأقساط التي يمكن للمصل العقد، أما القسط أو الأقساط الاشتراطية فهي تلك

أن تعهد بها لنفس المتعامل المتعاقد، كما يمكن لها أن لا تعهد بذلك إليه، وذلك حسب 

 .الشروط التي تكون قد حددتها أو الظروف التي تحكم قدراتها المالية

أما بشأن صفقة الأقساط، فيتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدرج ضمن دفتر 

 :لصفقة ما يليشروط ا

 .بيان القسط الثابت الذي يلتزم به طرفا العقد ●

 .يشُرع في تنفيذ القسط الثابت تبعاً لإعطاء أمر التنفيذ الخاص به ●

 .إدراج ضمن دفتر الشروط القسط أو الأقساط الاشتراطية ●

يجب أن لا يشرع المتعامل المتعاقد في تنفيذ القسط أو الأقساط الاشتراطية إلا بعد  ●

رار لاحق من المصلحة المتعاقدة، يبين القسط أو الأقساط الاشتراطية التي تلقي ق

 .يمكن للمتعامل مباشرة تنفيذها بعد انتهائه من تنفيذ القسط الثابت
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أن تسمح رخصة البرنامج باستعمال صفقة الأقساط، وذلك من خلال سماح  ●

 .العملية بهيكلة الأشغال في أقساط مختلفة

 عاقدة أن تلجأ إلى صفقة الأقساط بعد شروعها في تنفيذلا يمكن للمصلحة المت ●

 .الصفقة العمومية

يتم تقييم العروض وفق كافة الأقساط الثابت منها والاشتراطيِ، ويرسْو الاختيار  ●

 .آخذاً بالاعتبار المبلغ الإجمالي

لا شيء يلزم المصلحة المتعاقدة بتنفيذ القسط أو الأقساط الاشتراطية، غير أنها إذا  ●

ررت تنفيذها فإنه لا يحق لها، إلا في حالات استثنائية، منح هذه الأقساط إلى ق

 .متعامل آخر وترك المتعامل المتعاقد

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحدد لكل قسط ثابت أو اشتراطي أداءه الوظيفي،  ●

ُمكن له أداء  بحيث يثبت من خلال هذا التصنيف في أقساط أن كل قسط ي

 .عن بقية الأقساط وظيفته بمعزل
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يجب أن يح ترم المتعامل المتعاقد شروط تنفيذ القسط الثابت، حتى أثناء تنفيذه  ●

 .للأقساط الاشتراطية

برام عقود برامج أو صفقات طلبات  ، (من القانون  31المادة )إمكانية اللجوء إلى إ

لامتداد الزماني اوتشترك صفقات الطلبات مع عقود البرامج في كونهما يتمتعان بإمكانية 

( 5)لأكثر من سنة، بحيث يمكن جر  العمل بهذه الصفقات لمدة تصل إلى خمس 

غير أن عقد البرنامج يختلف عن صفقة الطلبية، من حيث أن الأول مشكل من . سنوات

 .اتفاقية وصفقة تنفيذية، أما صفقة الطلبية فهي في حد ذاتها صفقة تنفيذية

 :رام الإجراءات التاليةيتعين بصدد عقد البرنامج احت

تحديد كمية أو مبلغ الخدمات في حدودها الدنيا والقصوى سواء تعلق الأمر  ●

 .بأشغال أو خدمات أو دراسات أو لوازم

من  34يعدد عقد البرنامج إما السعر أو آليات تحديد السعر، وذلك وفقاً لنص المادة  ●

 .التنظيم الممد العمل به
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يلتزم المتعامل التلتزم المصلحة المتعاقدة بضم ● متعاقد ان الحدود الدنيا للخدمات، و

 .بضمان الحدود إلى كمياتها القصوى

ومن عيوب عقد البرنامج أنه يمس بالمنافسة كونه يمنح المتعامل المتعاقد الاستحواذ 

على الصفقة العمومية لمدة قد تبلغ خمس سنوات، لا تضطر فيها المصلحة المتعاقدة إلى 

برام وبالتالي التمكين للمنافسة من أن تلعب دورها في ظل ظروف اقتصادية إعادة إجراء الإ 

 .قد تكون طرأت عليها تغيرات طيلة تلك الفترة

يكمن الفرق بين عقد البرنامج وصفقة الطلبية ضمن النصوص الملغاة في كون أن  و

 تعقد البرنامج كان مخصصًا للأشغال واللوازم فقط، في حين أن صفقة الطلبيات كان

السابق الذكر أصبح كل من الإجراءين  242-15تغطي كل العمليات، و بصدور المرسوم 

يغطيان كافة العمليات، وبذلك لم يبق فرق بينهما اللهم إلا كون أن صفقة الطلبية تتمدد 

لى وعلى العكس من ذلك، يحتاج عقد البرنامج ليتمدد إ. دون الحاجة إلى صفقة تنفيذية

 .صفقات تنفيذية

م، يصلح اللجوء إلى كل من عقد البرنامج وصفقة الطلبية سواء تعلق الأمر للعل

بطلبات العروض أو بصيغ التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة، وهما بذلك 
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ية التي تعتبر أمراً واقعاً، إذ لا تتم إلا مع المتعامل المتعاقد الذي  يختلفان عن صفقة التسو

 .يذ، كما سبق تفصيلهباشر الجزء الأول من التنف

إمكانية اللجوء إلى إجراء يعهد من خلاله إلى متعامل متعاقد واحد صفقة أشغال  ●

وحيدة مهمة تتضمن في آن واحد تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال والتزويد 

من  34من المادة  2الفقرة )بالتجهيزات وتقديم الخدمات اللازمة لتشغيلها 

 (.القانون

ح هذه هداف التنمية عبر البرامج والعمليات الميزانية بحيث تسمالتدرج في تحقيق أ ●

ال كيفيات بالتوازن بين الحاجات الواجب تلبيتها تباعاً، والقدرات المالية المتاحة 

يل هذه الحاجات في فترات متعاقبة أو متتالية  .ال كفيلة بتمو

 

 ميةنعلاقة التعبير عن الحاجة بالمسائل المتعلقة بالت: المطلب الثاني 

إذا كانت أهداف التعبير عن الحاجة من وجهة نظر التنمية ضبط الحاجة 

الاجتماعية أو الاقتصادية  التي من شأنها أن تستجيب للمتطلبات المبرمجة ضمن 
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استراتيجيات وخطط الحكومة ، فإن التعبير عن الحاجة من وجهة نظر الصفقات العمومية  

حايلُات ومظاهر الفساد  ضمن أي إجرغايتها فضلا عن ذلك استبعاد  أن تختب اء من ئ الت َّ

اجراءات ابرام الصفقة ، وحتى ضمن اجراءات تنفيذها ، وبلا شك ايضا ضمن البنود 

اقدة التعاقدية التي تشكل جسم الصفقة بصفته عقدا بين طرفين أحدهما يمثل المصلحة المتع

 أو المرفق العام  الحائز على صفة المصلحة المتعاقدة   

لاحظ في مجال الصفقات العمومية أن الت حايلُ وثغرات الفساد يمكن أن تختبئ ن

برام الصفقة ، وحتى ضمن إجراءات تنفيذها ، وبلا شك  ضمن أي إجراء من إجراءات إ

ثل ايضا ضمن البنود التعاقدية التي تشكل جسم الصفقة بصفته عقدا بين طرفين أحدهما يم

 .ام  الحائز على صفة المصلحة المتعاقدة المصلحة المتعاقدة أو المرفق الع

ي ة وفيما يخص البنود التي تتعلق بتحديد الحاجة ، يمكن أن يختبئ الت حايلُ ون

ي الفساد في كل التعبيرات التي تدور في مداره ، ويمكن تتبع ذلك باختصار فيما يل

: 
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 المساس بالمبادئ العامة  هو مساس أيضا بأهداف التنمية  (1

ي الحاجات التي ستشكل موضوعا للصفقة العمومية عن ماهية الحاجة الت تعب رِ طبيعة

عقلاني ومضبوط "تلبي بشكل عقلاني ومضبوط  حاجة المصلحة المتعاقدة ، ونقصد بعبارة 

لضمان نجاعة الطلبات " التي اشارت الى المبادئ العامة بقولها  5ما اوردته المادة " 

ن وينجر عن ذلك أن التعبير عن الحاجة يجب ا" عام العمومية والاستعمال الحسن للمال ال

يكون اسمى اهدافه الموازنة بين النجاعة التي تعني اقتناء الحاجة وفق معايير نوعية وكمية 

تتساوى واشباع الحاجة وبين واجب حسن التصرف في المال العام اقرب الى تصرف 

 .رب العائلة 

تطلبات مرفق عمومي غايته مواجهة موتعتبر حاجة كل ما يمكن أن يسهم في تسيير 

المجتمع، غير أن هذه الحاجات في الواقع غير محدودة ، غير أنه وبمقابل ذلك فهي حاجات 

 قابلة للبرمجة ، وتتولى الخطة الحكومية برمجتها، فما دخل ضمن هذه الخطة فقد اكتسب صفة

اجات المجتمع ، ر حاجة من حالملائمة  ظرفيا، وما لم تتبنى الخطة الحكومية ، فانه وان اعتب

يات لم يسعفه تتضمنه الخطة الحكومية في مرحلته تلك، ولذلك  إلا أن ترتيبه حسب الأولو
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منحت لجان الصفقات العمومية وهيئات الوصاية صلاحية النظر في ندى انضواء المشروع 

 .ضمن أهداف الخطة الحكومية  

ات والبرامج ن خلال تبن ي الميزانيويحكم على انضواء المشروع ضمن الخطة الحكومية م

  .الوطنية أو المحلية للمشروع بتسميته والاعتمادات التي فتحت لأجله و بموقعه 

يع قد يقع الانحراف عن المبادئ العامة  وفي تنفيذ الخطة الحكومية عبر هذه المشار

ات أو جبهذا الخصوص  حين يعمد مسؤول المصلحة المتعاقدة على سبيل المثال باقتناء حا

خدمات لم تكن مسجلة ضمن ميزانيات المصلحة المتعاقدة، غير أن  هذا الانحراف يمكن 

يق الزامية الالتزام المالي القبلي الذي يكلف به المراقب المالي ، بحيث لا يمكن  لجمها عن طر

لاي كان ان يطلب حاجات لم تخصص لها الاعتمادات المالية الكافية   ، غير أن 

ير التسميات أو رفع الانحراف يمك ن أن يقع أيضا  في التعبير عن طبيعة الحاجات بتحو

لب كما يمكن أن يحدث الانحراف مثل ط( الكميات او تخطي مبلغ الاعتمادات المفتوحة 

ية حتى ولو كان تسجيلها ضمن ميزانيات المصلحة  ية أو لم تعد ضرور حاجات لا تعد ضرور

 لمثال الساذج لذلك أن يعمد مسؤول الصفقة الىقد تم مع التثبت من هذه الضرورة ، وا
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اقتناء قطع غيار لسيارات تشكل الحظيرة في حين أن عدد السيارات المعنية بهذا الاقتناء 

 .أما أحيلت إلى عدم الجدوى أو هي آيلة في نفس السنة الميزانية لعدم الجدوى 

يق توجيه طوقد يتمظهر التحايل أيضا على مستوى تحديد طبيعة الحاجات  عن  ر

المواصفات التقنية نحو منتوج او متعامل محدد كأن تشترط مواصفات تقنية لا تؤثر على 

تلبية الحاجة بصورة ناجعة في حين ان هذه المواصفات يحتكرها منتج معين ، او لا تتوفر 

الا في منتج معي ن أو كاشتراط أسلوب تكنولوجي لا يَحوُزهُ إلا متعامل وحيد في حين أن 

 .ضرورة بينة لاعتماد هذا الأسلوب التكنولوجي لا 

يظهر التحايل ايضا عند  تحديد طبيعة الحاجات عبر تصنيف الحاجة حسب  و

 13، وارتباطا باِلمادة  12 - 23من القانون  21العمليات والمجالات المذكورة في المادة 

ق إجراءاتها وفق بيمنه ، بحيث ان هذه الاخيرة ألزمت المؤسسات العمومية الاقتصادية بتط

 .أسقف مالية مرتبطة بالعمليات المذكورة في المادة الأسبق منها ضمن هذه الفقرة

وتفاديا للتحايل في مسألة تحديد الحاجات تحايلا يُخل بالمبادئ العامة أدرج المرسوم 

ولأول مرة ضمن مواده ما يؤطر مسألة تحديد الحاجات وفق ما  2215الرئاسي الصادر في 

تفصيله سابقا ، وضمن هذه المواد عبارات التقدير الإداري الصادق والعقلاني  تفاديا تم 
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ية لسير المرفق العام أو تضخيم الكميات أو تعلْية الشروط  للتعبير عن حاجات غير ضرور

 التقنية أو تخفيضها أو توجيه المواصفات نحو منتوج او متعامل اقتصادي بعينه، ويستثنى

 ة التي تكون فيها المصلحة المتعاقدة مضطرة للجوء الى متعامل بعينهمن ذلك فقط الحال

بالنظر لحالة احتكار فعلي أو قانوني او رابطة تكنولوجية سابقة، وفي هذه الحالة فإن اللجوء 

لق الى صيغة التفاوض المباشر تصبح مبررة ، شريطة أن يتطابق الحال مع الوضعية التي تتع

 .بهذه الحاجة 

ها نلاحظ أنه ولِطبيعة تشكيلة لجان مراقبة الصفقات التي  يغلب على اعضائغير أننا 

الجانب القانوني وضحالة معرفة هؤلاء بالجوانب التقنية فإنه لطالما أهمل النظر في مدى 

عقلانية المواصفات اعتمادا ايضا على ان هذه المسألة تكون قد فحصتها الاجهزة التابعة 

لك ضات الميزانية ، غير انه في الاغلب فان التركيز ينحصر في تلوزارة المالية في المفاو

 المفاوضات فقط على الجوانب الكمية للحاجات دون تعميق الفحص في الجوانب التقنية التي

يعجز عن فحصها الاداري اذ تستلزم معرفة تقنية محينة بالموضوع، ثم ان وجوب سرعة تلبية 

رقابة ذه التلبية يمنع أو يجعل من الصعب قيام لجان الالحاجة وتفادي إهدار الوقت المخل به

المسبقة من البحث أو استشارة خبراء  ، اللهم إلا في العمليات المعقدة ، والتي حينها ، 

يد يجدر بالمصلحة المتعاقدة أن تشكل فضلا عن لجنة تحرير دفتر الشروط ، لجنة تقنية لتحد
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سيطة تقوم عن لجنة لتقييم العروض لجنة و المواصفات، ثم وبصدد الاختيار تشك ل فضلا

بعمليات التقييم التقني وفحص العينات وتجربة النماذج وما الى ذلك من عمليات التأكد 

 ..من مستوى التقنية وتطابق المواصفات لما هو مشترط

إن وضع معايرة وطنية للحاجات من شأنها المساعدة في توفير شروط احترام المبادئ 

ا في مسألة المواصفات التقنية ، ويمكن أن تتم هذه المعايرة من خلال التراكم العامة لا سيم

المعرفي الناتج عن مئات الصفقات التي أبرمت في أشياء متماثلة هنا وهناك ، غير أن التراكم 

المعرفي هذا وفي ظل غياب تفعيل ما تم الاتفاق عليه منذ عقود بشأن ارسال كل مصلحة 

ياتها لوزارة المالية ، والتراخي سواء كان على مستوى ارسمتعاقدة لبطاقة تقني ِمشتر ال هذه ة ل

ين العموميين أو التراخي من قبل وزارة المالية في استغلال ما  البطاقات من قبل المشتر

رسل إليها أبقى هذا الاجراء بدون أثر   .أُّ

ِ انحرا  فوعلى أساس كل ذلك فإن المساس بمبادئ الصفقات العمومية  أو أي 

عنها من شأنه ان يؤدي الى وجه من أوجه الفساد وهو  يعد مساساً بمجهود التنمية وتشويها 

لمسارها  فنجاح المشروع العمومي المسجل ضمن مخططات التنمية يقتضي نجاح ونظافة 

 .الاجراءات التي تم بها ابرام الصفقة العمومية التي ادت الى تنفيذها
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تعتبر بديلاً عن المواصفات، بل فقط دعماً  وعلى أساس ذلك، فإن المعايرة لا

ين علماً أن المعايير الدولية تعمل لصالح المؤسسات الأجنبية والمنتجين الدولي. وتوضيحاً لها

ها، وتخنق إمكانية تطور المنتج المحلي الذي يحتاج، مثلما تحتاجه الاستثمارات في بداية إنشائ

ادة استثماره ع المنتوج ومن ثم تحقيق ربح لإعإلى فضاء مناسب يساعدها على المنافسة وبي

ير المنتج الأولي من جديد لإعطائه فرصة تنافسية أكبر  .وتطو

إن التنظيم المعمول به اليوم وكذا القانون الصادر كلاهما يشجعان على إعطاء 

ية للمنتج المحلي وأداة الإنتاج الوطنية، على النحو التالي  :الأولو

 

للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو المؤسسات  %25ة منح هامش أفضلية بنسب ●

يون مقيمون فيما يخص  الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائر

 .جميع أنواع الصفقات

تخضع الاستفادة من هامش الأفضلية في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعاً يتكون من  ●

ير الحصص المؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومؤسسات  تي أجنبية إلى تبر
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تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية من حيث 

 .الأعمال التي يتعين إنجازها ومبالغها

يقة المتبعة لتقييم  ● يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضلية الممنوحة والطر

 .ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية

نتوج الوطني أو أداة الإنتاج الوطنية قادرين على الاستجابة لحاجات عندما يكون الم ●

الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فإن على هذه الأخيرة أن تصدر دعوة للمنافسة 

يقع عليها في هذه الحالة أن تأخذ بالاعتبار  وطنية مع مراعاة حالات الاستثناء، و

قانون ض إمكانيات المؤسسة الخاضعة للعند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العرو

الجزائري وخاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسماح لها بالمشاركة في 

إجراءات الصفقات العمومية في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة 

 .وآجال الإنجاز

نتجات التي الم إعطاء الأفضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو ●

ية  .تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائر
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تدرج في دفتر الشروط أحكاماً تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة ذات الصلة  ●

 .بموضوع الصفقة

تنُص في دفتر الشروط في حالة المؤسسات الأجنبية التي تتعهد لوحدها إلا إذا  ●

على الأقل من مبلغ  %32ناولة استحال ذلك وكان مبرراً كما ينبغي بوجوب م

 .الصفقة الأصلي للمؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري

مهما يكن الإجراء المختار، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر  ●

فر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان المنتوج المحلي غير متو

 .قة للمعايير التقنية المطلوبةأو كانت نوعيته غير مطاب

بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح المصلحة المتعاقدة باللجوء إلى المناولة الأجنبية إلا إذا  ●

 .لم يكن باستطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها

ية  وفي إطار تشجيع المؤسسات الصغيرة والحرفيين، أفردت النصوص الجزائر

بإشراك هذه الأصناف من المؤسسات والأشخاص في مجهود التنمية الوطنية أحكاماً تسمح 

 :والمحلية عبر إسهامها في تنفيذ الصفقات العمومية وذلك عبر 
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 تخصيص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية للحرفيين كما هم معرفون في ●

انوناً كما ينبغي، بررة قالتشريع والتنظيم المعمول بهما، ما عدا في حالة الاستحالة الم

 ً يا  .تخصيص هذه الخدمات لها حصر

ير الاستثناء من منح العقود التي يكون موضوعها  ● يجب على المصلحة المتعاقدة تبر

ير التقديمي لمشروع الصفقة أو الاستشارة  .خدمات حرفية في التقر

على الأكثر من الطلب  %22تكون الحاجات المخصصة لهذه المؤسسات في حدود  ●

 .لعام حسب الحالة محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر الشروط المخصصا

ية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة  ● تكون المبالغ السنو

مليون دج لخدمات الأشغال المتعلقة بالهندسة المدنية  12مصغرة في حدود 

ي ملايين دج لخدمات البناء التقنية وأشغال 2والطرقات، وتكون  ة، بناء الثانو

 2ملايين دج للخدمات، و 4مليون دج لخدمات الدراسات، وتكون  2وتكون 

 .ملايين دج لخدمات اللوازم

بلاغ الهيئات المكلفة بترقية إنشاء المؤسسات المص ● غرة يتعين على المصالح المتعاقدة إ

كلف هذه وت. بكل المعلومات التي تخص منح الخدمات المذكورة أعلاه وتنفيذها
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ية لتطبيق أحكام  بلاغ المصالح المتعاقدة المعنية بكل المعلومات الضرور الهيئات بإ

يق الإرسال مع إشعار  يتم تبادل المعلومات المذكورة أعلاه عن طر هذه المادة و

 .بالاستلام

يجب على المصلحة المتعاقدة ألا تشترط على المؤسسات المصغرة المنشأة حديثاً التي  ●

لى الأقل حصيلة السنة الأولى من وجودها سوى وثيقة من لا يمكنها أن تقدم ع

ة البنك أو من الهيئة المالية المعنية تبرر وضعيتها المالية، كما لا تشترط عليها المصلح

بتة المتعاقدة المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية بل تأخذ بعين الاعتبار تلك المث

 .بالشهادات

ت داة الإنتاج المحلية من المنافسة الدولية الشرسة، عملوحماية للمؤسسة الوطنية وأ

ية على الحد من ضغط هذه المنافسة غير المتوازنة والبحث عن آليات  النصوص الجزائر

يق إلزامه بالاستثمار أو  لضبطها من جهة والاستفادة من المتعامل الأجنبي عن طر

 :الشراكة في إطار الاستثمار على النحو التالي

بأن تنص دفاتر الشروط المعلن عنها في إطار السياسات العمومية للتنمية الإلزام  ●

بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر 
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يع التي تحدد قيمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني  بالمشار

ي يعها وبالنسبة لمشار  .ع المؤسسات العمومية التابعة لهابالنسبة لمشار

زنامة الزمنية ●  إذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار المتعهد به لم يتجسد طبقاً للِر ُّ

والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنها 

ئلة ايجب أن تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في أجل محدد وذلك تحت ط

ن تطبيق عقوبات مالية وكذا تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين م

يادة على ذلك، إذا  المشاركة في الصفقات العمومية، ويمكن للمصلحة المتعاقدة، ز

رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون 

 .مومية أو الوزير المعني حسب الحالةسواه بعد موافقة سلطة الهيئة الع

 

 تحديد الكميات تعبير عن أهداف التنمية   (2

يمكن أن يشكل  سوء التقدير للكميات  مساسا في آن واحد بأهداف التنمية كونه 

ية او لا تندرج ضمن الخطة الحكومية كما  ية أو غير ذات اولو يسْتجَلْب حاجات غير ضرور
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يشجع على نتيجة ذلك على استشراء حالات  التحايل يمكن من خلال ذلك الانحراف أن 

،  كما يظهر   في  المثال السابق حين يعمد مسؤول الصفقة إلى تضخيم كمية الحاجات إما 

كلية أي في كافة قطع الغيار ، أو تضخيم عدد قطع غيار على حساب قطع غيار أخرى ، 

طع الغيار ، ة أي في كافة قحين يعمد  مسؤول الصفقة الى تضخيم كمية الحاجات إما كلي

او تضخيم عدد قطع غيار على حساب قطع غيار أخرى ، وتكاد ظاهرة التحايل تنتشر في 

المواد الاستهلاكية الموجهة للداخليات والثكنات والمدارس والجامعات وغيرها من 

ية المتكفل بإطعامها ، حيث يعمد مسؤولو الصفقات الى تضخيم  التجمعات البشر

ع ت بشكل يصطبغ بصبغة التبذير لغاية رفع هامش ربح المتعامل المتعاقد أو رفالاحتياجا

خرى على الفارق  يقة أو بأُّ  .الكميات تعاقديا وتنفيذ كميات أقل مع الاستحواذ بطر

لا يتمظهر التحايل عبر تضخيم الاحتياجات فقط بل قد يأخذ مظهراً معاكساً وهو 

يتم ذلك وي مسؤول إما بني ة  تجزئة الاحتياجات بحيث ين تقزيم الاحتياجات وتقليلها ، و

ة المصلحة المتعاقدة التهرب كلية عن تطبيق تنظيم الصفقات العمومية في إجراءاته الشكلي

والتمكن من اللجوء الى الاجراءات المكيفة بفعل انخفاض مبلغ الاحتياجات عن الاسقف 

من تنظيم  لقسم الفرعي الثانيا" المالية الموجبة لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية 

، أو بنية التهرب من مستوى رقابة معين ، إذ تتوزع اختصاصات لجان مراقبة "الصفقات 



 

05 

، أو اخيرا بني ة  "الفصل الخامس من التنظيم "الصفقات العمومية حسب مبلغ كل صفقة 

لما أن عالاستفادة من امتيازات تجزئة الحاجات التي تخوله اللجوء إلى إجراءات مكيفة 

 "النص وإن سمح بالتخصيص وفق شروط معينة الا انه منع منعا باتا اللجوء الى التجزئة 

كما يمكن أن يكون الهدف الخفي لتقليل )، "وغيرها  151و  31و  22و  13المواد 

الحاجات عن مستواها الفعلي استبعاد اهتمام ونظر المتعاملين الاقتصاديين وتمكين 

ين بالمعل بر ومة من حيازة الصفقة في ظل منافسة قليلة ، ثم تعديل الصفقة عالمسْتأَثر

 .ملاحق للتكفل بخدمات إضافية 

اذ يمكن ان  "التعبير عن الحاجات  الجديدة"يظهر التحايل أيضا فيما يسميه النص 

تستغل هذه الامكانية بقيام المسؤول المتحايل بالإعلان عن جزء ما من الاحتياجات وترك 

ُمتواطئ مع حائز الصفقة لإِدراج  جزء آخر في انتظار نتائج تقييم العروض ، ثم التفاوض ال

( ةتتكفل بالخدمات التكميلية للصفق)أو عدم ادراج الحاجات الجديدة ضمن ملحقات 

  .من النص " القسم الخامس "
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 مقاييس النجاعة والأداء الوظيفي ضمن أهداف التنمية (3

يظهر ذلك جلييظهر التحايل والانحراف أيضا على م ا ستوى مقاييس النجاعة ، و

حين يعمد المسؤول عن الصفقة الى اشتراط  درجة نجاعة أو مستوى أداء وظيفي أو 

معايير جودة تفوق ما يقتضيه التعبير عن الحاجة الفعلية للمصلحة المتعاقدة ، كأن يقوم 

اختصاصها  لباشتراط سيارة رباعية الدفع في حين أن حركة المصلحة المتعاقدة ومجا

حضري بحت ، او اشتراط قدرات تجهيزات لا  يفرضها مستوى الإنتاج المطلوب في 

السوق، أو تضخيم بناء اكبر من الحاجات الحقيقة للمصلحة المتعاقدة أو قدرات استغلالها، 

 .و أشكال التحايل في هذا الخصوص كثيرة ومتعددة

 

ل الصفقة اقتناؤه كقيام مسؤو حين يضخم في وظيفة ما ينتظر من التجهيز المراد 

لتلبية " خ ال...عدد النسخ في الدقيقة ، الألوان "باشتراط أجهزة نسخ بدرجة صناعية 

احتياجات قليلة لفائدة مصلحة ليست وظيفتها النسخ المكثف،  أو لشتراط تجهيزات 

يق او حاجات  ذات أداء وظيفي عالي في حين ان حاجات الإنتاج او قدرات التسو

 .أقل من ذلك بكثير ، على الاقل على المدى المتوسط  السوق
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وعلى مستوى الأداء الوظيفي اهتمت نصوص الصفقات العمومية مقاييس النجاعة 

ع تماشيا مع التعديلات المعاصرة في أنظمة المحاسبة التي أصبحت تهتم أكثر تكلفة المشرو

يكمن الفرق بين تكلفة ال ه في كون أن مشروع ومبلغعوضا عن الاهتمام فقط بمبلغه ، ،و

المبلغ لا يهتم إلا بسعر الاقتناء او النقل او التنصيب أو مجموعهما معا في حين همل تكلة 

المشروع عبر سنوات استغلاله وهو ما يدخل ضمن التكلفة ، والتي حكم من خلالها على 

 .مقاييس النجاعة

 تحديد المبلغ وما يتعلق به ضمن أهداف التنمية (4

تقليل المبلغ التقديري للاحتياجات هو أهم مظاهر  التحايل على  إن تضخيم أو

يقع ذلك حين يكون المبتغى الخفي للتضخيم او التقليل على التوالي أمام  المبادئ العامة ، و

رفع هامش ربح حائز محتمل للصفقة او التهرب من صيغة معينة او اجراء معين أو التهرب 

 .بق   قديري للحاجات  كما تمت الاشارة اليه فيما سمن مستوى رقابة مرتبط بالمبلغ الت

ية وزعت اختصاصات الرقابة الخارجية  يذكر بهذا الخصوص أن النصوص الجزائر

يات رقابة متدرجة بتدرج مبالغ الصفقات العمومية المعنية، فعلى سبي ل القبلية على مستو

فقة عمومية مبلغها ادنى خص صالمثال تتولى اللجنة البلدية للصفقات العمومية مستوى رقابة ي
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من تلك التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الولائية للصفقات العمومية ، وتتولى اللجنة 

لغ القطاعية صلاحيات الرقابة على الصفقات التي تعلو اختصاص اللجنة الولائية بالنظر لمب

 .الصفقة العمومية 

يقصد بكما يظهر التحايل عبر فتح إمكانية تقديم أسعار اختيا ية ، و الأسعار ر

ية فتح المجال للمتنافسين تقديم أسعار نسبة إلى كميات معينة أو حصص معينة ،  الاختيار

واسعار مخالفة نسبة لكميات أو حصص أخرى يبقى منحها مرهونا بإرادة المصلحة 

 .المتعاقدة لا يعلمها المتنافسون في حينها

امكانية اعتماد الأسعار   وقد أدرج التنظيم الساري به العمل ولأول مرة

ية بقصد تشجيع المتنافسين على تقديم عروض احسن وربط حيازته للصفقة في  الاختيار

 "مستواها الأول بمدى بذلهم الجهد اللازم  في عرضهم المتعلق بالمستوى الثاني 

 ، غير أن المسؤول المتحايل ، يمكن له أن يمنح الجزء الاختياري أو يمتنع عن" الاختياري

ية الشخص الحائز على الجزء الأساسي ، مما يمكن أن يوُقِِع حائز الصفقة   منحه وفقا لهو

 .تحت ابتزاز مسؤول الصفقة
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زاني وضمن ما يتعلق بالمبلغ ايضا يمكن ان يتم التحايل  عبر التلاعب  في التقييد المي

يتم التعبير ضمنها عن و بناء " دة واحدة حكأن ينعدم في عملية التجهيز الهيكلة المفصلة ، و

فتقوم المصلحة المتعاقدة بطلبات عروض متعددة يغطي احدها على سبيل " مركز جامعي 

المثال ، الاقسام والمدرجات البيداغوجية وآخر الادارة وثالث المساحات والحدائق 

والملاعب وما الى ذلك ، وينطبق هذا المثال على عمليات الاشغال ، مثل ما ينطبق مثال 

ة واعتبار كل حصة منفرد" الفأرة وال كوابل "زة الاعلام الالي عن ملحقاتها فصل اجه

بنفسها ، في حين أن التجانس بينها واضح فضلا عن وحدة التقييد الميزاني ضمن ميزانية 

 .التسيير ووحدة السنة الميزانية 

صوصية اختيار الصيغة المناسبة بين السعة التي تمنحها خ: المبحث الثاني

وضغط وجوب احترام المبادئ العامة وعلاقة كل ذلك بأهداف الحاجة 

 التنمية 

ية استجابة لحالات استثنائية خاصة او ظروف معينة  يع التنمو ل بعض المشار تسُج َّ

او لاهداف مخصوصة ، مما يقتضي اعفاءها من بعض الاجراءات المتعلقة بالصفقات 

ية تسجل في حالة الا يع تنمو ل بخالعمومية  ومن ذلك مشار ُملح  والمعل َّ طر داهمٍ، ستعجال ال
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يع يتم تسجيلها  او خطر يهدد استثمارا او ملكا للمصلحة المتعاقدة او الامن العمومي او مشار

 في اطار استيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في

ية ذات طابع سيادي ، ا يع تنمو يع تستفيد منها الهياتخاذ القرار، او مشار ئات و مشار

يع يعهد  يع يعهد بها الى بنك الجزائر في اطار اختصاصاته او مشار ية للشراء  او مشار المركز

يع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تزاول هذه  بها للمؤسسات  العمومية الخاضعة للتشر

يع مبرمة من طرف  ات الهيئالمؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة  أو مشار

والادارات العمومية  والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فيما بينها ، وغيرها من  

يع التي اعفيت من اللجوء الى اجراءات الصفقات العمومية والتي سوف يأتي  المشار

 .تفصيلها

اهتمت التنظيمات المعنية بالدراسة بالمبادئ العامة واوجبت احترامها واشترطت 

المبادئ على الإجراءات المعمول بها ، غير أن تلبية الحاجة في بعض الظروف  انعكاس هذه

تستلزم تليين الاجراءات بما يبتعد إن قليلا او كثيرا على ما تستلزمه هذه المبادئ من 

صرامة ، وهو ما ذهبت إليه هذه التنظيمات في حالات وإن تعددت فإنها تبقى استثنائية 

ة ستثناءات احيانا لغاية التيسير واحياناً لطبيعة الخدمة المطلوب، وقد كان الذهاب لهذه الا
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وأحيانا أخرى لطبيعة الشخص العمومي صاحب الصفقة واحيانا لمبلغ الخدمة وغير ذلك 

 .من الأسباب والمبررات

ورغم ذلك فإن هذه الطبيعة الخاصة لهذه الخدمات وإن أخرجتها عن مجال تطبيق 

مومية فإنها لم تعُْفهِا من وجوب احترام المبادئ العامة ، و اجراءات تنظيم الصفقات الع

ل كن فقط لا نجد بصدد عقود هذه الخدمات  انعكاس المبادئ العامة ضمن الإجراءات 

 . الشكلية التي أقرها  التنظيم 

خصوصيات الحاجة التي تعفي المصلحة المتعاقدة من : المطلب  الأول

 يةالإجراءات العادية للصفقات العموم

إذا كانت أهداف منظومة الصفقات العمومية هي ضمان احترام المبادئ العامة 

ية الوصول للطلبية  العمومية وشفافية الإجراءات ما يقتضي القيام بإجراءات  المتمثلة في حر

معقدة  وبيروقراطية  مما قد يشكل  عقبة أمام إرادة  تسريع وتيرة التنمية في الوقت الذي 

يعة لمتطلبات تقتضي فيه عملية التنمية ،  التنمية تبسيط الإجراءات لغاية الاستجابة السر

فانه وعلى أساس ذلك فإن المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية اعتبارا لهذه المتطلبات 

 :نصت على مجموعة إعفاءات نجد ضمنها 
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 حاجات معفاة نهائيا من تطبيق تنظيم الصفقات العمومية لموضوعها  (1

مواضيع بعض الخدمات بمجالات  يرى المشرع انها تصطبغ بخصوصية ارتبطت 

تجعل من المنافسة وفق تنظيم الصفقات العمومية أمرا معقدا ، فلجأ إلى التيسير على 

حين  4المطة  2المصالح المتعاقدة بالنظر لموضوع الخدمة ، وهو ما ذهب إليه  ضمن  المادة  

 .او عقارات يتعلق الأمر باقتناء او تأجير اراضي 

تتصف الأراضي والعقارات لا على اساس انها حاجات نادرة  فقط ول كن أيضا 

وعلى الخصوص على اساس ان مواقعها ومساحاتها وتضاريسها وخصوصيات  اخرى متعلقة 

 .بها هي ما يجعلها ملائمة او غير ملائمة لتلبية الحاجة بالحجم والموقع  المتصلان بها 

الخصوصيات أعفى التنظيم اللجوء إلى إجراءات تنظيم الصفقات ومن أجل تلك 

العمومية بصدد اقتناء الأراضي والعقارات ، ورغم هذا الإعفاء فإن نصوصا أخرى 

ية الاهتمام بالعدالة والشفافية ، إذ حرصت هذه النصوص على  تكفلت بضمان استمرار

بة بالنسبة قابة المجالس المنتخإخضاع الاختيارات في هذا المجال إلى رقابة تتوزع بين ر

ناء للجماعات المحلية، ورقابة أملاك الدولة بالنسبة للهيئات  التابعة للدولة ، بحيث يخضع اقت
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هذه العقارات الى التقييم الإجباري السابق الذي يجب أن تقوم به مصالح الدولة لفائدة  

 .المصلحة المتعاقدة التي تعتزم اقتناء هذه العقارات

اخرج التنظيم العقارات من مجال تطبيقه فإنه أخرجها سواء تعلق الأمر وحين 

بعقود شراء الأراضي المبنية وغير المبنية او او ايجارها او حتى العقود المتعلقة بالإيجار 

 .المنتهي بالتمليك الخاص بهذه العقارات 

قود الاجارة ع يشار الى ان السلطة العامة في هذه الحالة تفقد امتيازاتها لا سيما في

بصورة عامة ، كون ان اخراج العقار من نطاق تطبيق الصفقات العمومية يسحب من 

ز الملحة امتياز السلطة العامة التي تتميز حين يتعلق الأمر بالصفقات العمومية حي يعلو مرك

و أ المصلحة المتعاقدة عن مركز المتعلم التعاقد سواء في قدرتها على التعديل الانفرادي للصفة

الفسخ الانفرادي أو غيره ، في الإدارة وهي تتصرف في هذا المجال المعف من تطبيق 

القواعد العامة الصفقات العمومية تتصرف كشخص خاص يخضع لقوانين أخرى غير 

 .الصفقات العمومية 
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في هذه العقود المعفاة من تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية تتنازل الإدارة 

التي تمنحها امتيازات استثنائية لا نجدها ضمن عقود القانون الخاص وتخضع  عن سلطاتها

 .عقودها لهذا القانون ليصبح وضعها ووضع الأفراد متساوي

يذكر أن العقارات التابعة للهيئات والممثليات في الخارج تعفي إعفاء مزدوجا من 

ق الركن العضوي معفية وفتطبيق تنظيم الصفقات العمومية و نعني بالإعفاء المزدوج انها 

كما سيأتي بيانه لاحقا ، اذ ان القانون أعفى العقود المبرمة من طرف الهيئات ،والممثليات 

المتواجدة في الخارج من الخضوع لهذه القواعد واعتمادا على الركن الموضوعي أعفي 

فقات صالعقارات شراء و تأجير و ايجار منتهي بالتمليك من الخضوع للقواعد العامة لل

 .العمومية

مثلما فعل بصدد الاراضي والعقارات ، اعفى التنظيم ايضا المصالح المتعاقدة من 

اللجوء إلى تنظيم الصفقات العمومية عندما يتعلق موضوع هذه الخدمات  باِلإشراف 

ة  يع المط َّ ره فيما اشترطه  2من المادة    3المنتدب على المشار ، ويجد هذا الإعفاء مبر َّ

حيث وجوب أن يكون المشرف المنتدب مؤسسة عمومية إذ أن  المؤكد  أنه  النص من

يا من  بصدد هذا الموضوع قد اشترط المشرع أن يكون المشرف المنتدب شخصا عموميا معنو
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يع  العمومية محصورة في  القانون العام   ، بمعنى  أن عمليات الإشراف المنتدب على المشار

فإذا توف ر هذا الشرط العضوي ، واكتمل بالشرط المؤسسات والهيئات العمومية ، 

الموضوعي المتمثل في الإشراف المنتدب ، أمكن للمصلحة المتعاقدة التملص من تطبيق 

 .قواعد الصفقات العمومية بهذا الشأن

يع بأنه الحالة التي يقوم من خلالها شخص  يعُرف الإشراف المنتدب على المشار

تحت  (المصلحة المتعاقدة)نيابة عن رب العمل بالتصرف ( رب عمل منتدب)عمومي 

برام الصفقة المتعلقة  سلطتها ورقابتها، بالإشراف على مرحلة أو أكثر أو مجموع مراحل من إ

 .بهذا المشروع

 :يجب التذكير أنه وبصدد الإشراف المنتدب، يجب

 عدم استخدام المسابقة إذا كان موضوع الصفقة العمومية يتعلق بالتدخل في مبنى ●

 .من التنظيم 42قائم أو لا يحتوي على مهام تصميم، وفقاً للمادة 

 .تحديد الغلاف المالي للعملية ●
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فرض معايير النزاهة على المشرف المنتدب بنفس المستوى الذي تفُرض به على  ●

 .ممثل المصلحة المتعاقدة

 .تحديد الجزء أو الأجزاء التي هي محل إشراف منتدب ●

 تدب مع خدمات الاستشارة الفنية، وكذلك تنافيها معتنافي خدمات الإشراف المن ●

 .خدمات إنجاز أشغال أو الرقابة التقنية

 :ويدخل ضمن مهام الإشراف المنتدب

 .إتمام دراسات التصاميم والدراسات المسبقة ●

 .تحديد شروط تنفيذ المشروع من قبل المتعاملين المتعاقدين ●

 .بعة المصلحة المتعاقدةالإشراف على إجراءات الإبرام تحت رقابة ومتا ●

 .اقتراح المتعامل المتعاقد المختار على المصلحة المتعاقدة ●

 .تسيير الصفقة العمومية لفائدة المصلحة المتعاقدة ●

 .الإشهاد على إنجاز الخدمات وتظهير المستحقات المقابلة ●
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 .ضمان عمليات الاستلام المؤقت والنهائي ●

 .ةمتابعة رفع التحفظات في الآجال القانوني ●

ير النهائي الإجمالي الخاص به ● ير التقر  .ختم المشروع وتحر

لا يتحرر المشرف المنتدب مما يقع على المصلحة المتعاقدة من وجوب احترام عوامل 

النزاهة، وينطبق عليه ما ينطبق في الأصل عليها، إذ لا تعد العلاقة بينهما إلا علاقة بين 

ير النزاهة كما المشرف المنتدب الالتزام بمعاي أصيل ووكيل أو بديل ،  وبالتالي يفرض على

 .يفُرض على كل من هو في حكم الموظف

يقصد بالمشرف المنتدب الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، ويمثل في مؤسسة 

عمومية تفُوض لها صاحب المشروع تسيير المشروع في جانب منه أو عدة جوانب لصالحه 

لاحيات يحدد هذا العقد ص. ب مع المصلحة المتعاقدةوبموجب عقد يربط المشرف المنتد

وحقوق والتزامات كل طرف منهما، ول كن يعُفى هذا العقد من إجراءات الصفقات 

دون أن يعني ذلك إعفاء المشرف المنتدب من إجراءات الصفقات العمومية في . العمومية

 .تعاقده بصدد تنفيذ هذه الصفقة مع الأغيار
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 لأشغال موضوع الإشراف المنتدب إلى اختصاصات المرفقيجب أن تنتمي طبيعة ا

المنتدب، لأن اللجوء إليه يحدث في الأصل لأن المصلحة المتعاقدة لا تملك الخ برات التي 

ا يمل كها، أو ليست لها القدرات البشرية والتقنية التي تسهل عليها القيام بذلك بنفسها، أو ل

 .تستطيع التفرغ لذلك

حة نتدب إلى الاستعانة بمشرف منتدب مساعد بعد موافقة المصلقد يلجأ المشرف الم

ولأنه في حكم المناول، فإن الموافقة يجب أن تتم باتفاق مكتوب، وتحدد ضمن . المتعاقدة

ِمساعد المشرف المنتدب، ول كن تبقى المسؤولية معلقة برقبة  هذا الإطار المهام الموكلة ل

 .المشرف المنتدب الأساسي

لإشراف المنتدب ومهام مساعد المشرف المنتدب مع مهام الاستشارة تتنافى مهام ا

التقنية أو الفنية أو مهام إنجاز المشروع أو مهام الرقابة التقنية، مثلما نصت عليه الفقرة من 

ية العامة 210-21من المرسوم  1-4المادة   .المتعلق بدفاتر البنود الإدار

موضوع  خدمات الصلح والتحكيم  2ة المط 2أعفى التنظيم ايضا من خلال مادته 

من الخضوع لإجراءات تنظيم الصفقات العمومية، وقد يكون مبرر هذا الإعفاء في كون 

أن هذه الخدمات تقتضي مواضيعها خبرةً وتخصصاً في موضوع النزاع، كما أن التحكيم 
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لتحكيم ا والصلح يقتضيان رضا طرفي النزاع ، غير أن التنظيم قد أحاط مسألة اللجوء الى

الدولي بشروط اخرى غير تلك التي أحاط بها اللجوء الى التحكيم الوطني ، فضلا عن حصر 

اللجوء إلى التحكيم في مواضيع محددة ، يدخل من ضمنها التحكيم في مادة الصفقات 

 .العمومية 

يعُتبر الصلح والتحكيم من الوسائل الإضافية لفض النزاعات المتعلقة بالصفقات 

يق السماح العمومية ، إذ يهدف الصلح إلى تقريب وجهات نظر الطرفين المتنازعين عن طر

وذلك أيضًا لنفس الأهداف التي . لكل طرف بمعرفة اهتمامات ومطالب الطرف الآخر

ية الودية للنزاعات، والتي يمكن إجمالها فيما يلي  :يهدف إليها مجهود التسو

 .إيجاد توازن للتكاليف ●

 .عالتوصل إلى إنجاز أسر ●

ية نهائية وبأقل التكاليف ●  .الحصول على تسو

ية الودية، عند محاولة تقريب الأطراف فيما يتعلق  يقف الصلح، مثله مثل التسو

برامها أو المنازعات التي تتعلق بهذه المرحلة  .بمرحلة تنفيذ الصفقة وليس في مرحلة إ
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يق  :ويمكن أيضًا اللجوء إلى الوساطة عن طر

 .المختص عرض النزاع على القاضي ●

 .قبول أطراف النزاع باِللجوء للوساطة ●

 .تعيين وسيط من طرف القاضي المختص ●

 .إرجاع القضية إلى جلسة الحكم واستدعاء القاضي للخصوم والوسيط ●

 :ويشُترط في الوسيط

 .البراءة من أي عقوبة تتعلق بجريمة مخلة بالشرف ●

 .التمتع بالحقوق المدنية ●

 .الحياد والاستقلالية ●

 .لخصوم على الوسيط المعينموافقة ا ●
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ة  2وعلى غرار خدمات الصلح والتحكيم أعفى التنظيم في مادته   العقود التي  1المط َّ

تكون مواضيعها خدمات المساعدة والتمثيل المبرمة مع محامين ، ويتعلق الامر هنا 

كم والتي ابالخدمات التي يقدمها المحامون للمصالح المتعاقدة بصدد القضايا المعروضة على المح

 تجد المصلحة المتعاقدة نفسها بشأنها في موقع الخصم اتجاه الغير ،

 حاجات معفاة لطبيعة الأطراف المتعاقدة او احد اطرافها (2

تخص العقود المبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية   1مطة  2المادة  

 . والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها

هذه الفقرة  قد أعفت العقود التي يكون كلا طرفيها شخص عمومي يلاحظ أن 

يكتسب الطابع الاداري ، اذ نجد من جهة الهيئات العمومية والإدارات العمومية ومن 

 .جهة ثانية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

يفهم من ذلك أنه إن دخل طرف ثالث ضمن أطراف العقد ذهب الإعفاء ،  و

لو دخلت المؤسسة العمومية ضمن تجمع شركات مع أشخاص خواص أو حتى  شخص فمثلا 

عمومي ذو طابع اقتصادي أو تجاري أو صناعي انتفت امكانية الإعفاء ، لأن أطراف 
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العقد في هذه الحالة ستكون المصلحة المتعاقدة ممثلة في الهيئة العمومية أو الادارة العمومية 

ت الطابع الإداري ومؤسسة أخرى من صنف آخر من جهة والمؤسسة العمومية ذا

 .كمتُعاملِين متعاقدين تجمعا إما بالاشتراك  من جهة أو التضامن من جهة أخرى 

ماذا لو أن الطرف المتعاقد معه لجأ بصدد نفس : غير أن السؤال الجدير بالطرح هو

الفقرة، لا  هالصفقة إلى التعامل الثانوي في جزء من الصفقة؟ من خلال قراءة محتوى هذ

ين الفقرة تشير إلى الإعفاء في العقود المبرمة ب. نجد ما يبيح صراحة ذلك ولا ما يمنعه

لتعامل يمكن أن يسُتشف منه أن ا" فيما بينها"هؤلاء الأشخاص، غير أن استعمالها لعبارة 

برام بين طرفي ا . عقدلالثانوي لا يسحب هذا الإعفاء، لأن العبارة المذكورة سابقة تفيد الإ

أما التعامل الثانوي، فهو وإن كان تابعاً للعقد المبرم بين هذين الطرفين إلا أنه عقد مستقل 

بذاته، وهو مبرم بين المتعامل المتعاقد، الذي هو في هذه الحالة المؤسسة العمومية ذات 

نه ، فإرغم ذلك. الطابع الإداري، والهيئة العمومية أو الإدارة العمومية كمصلحة متعاقدة

من الجدير أن نذكر أن التعامل الثانوي من قبل المتعامل المتعاقد يجب أن يخضع الإذن 

اللجوء إلى غير أنه لا يوجد ما يفيد بأنه يمنع عليها الترخيص ب. المسبق من المصلحة المتعاقدة

 .التعامل الثانوي في هذه الحالة
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 :ما يليللتذكير، فإن شروط اللجوء إلى التعامل الثانوي تتمثل في

 .تكفل دفتر الشروط  وسماحِه  باللجوء للتعامل الثانوي ●

التزام المتعامل الثانوي، مثله مثل المتعاقد الأجنبي، بضمان حد أدنى من الإدماج  ●

 .المهني لليد العاملة المحلية

 .يبقى عقد التعامل الثانوي عقداً خاصًا بين المتعامل المتعاقد المتعامل الثانوي ●

 يد مباشرة من المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل الثانوي، دون الاضطرارإمكانية التسد ●

 للمرور عبر التسديد للمتعامل المتعاقد، فيما يخص الخدمات التي تكفل بها المتعامل

 .الثانوي

وجوب حصول المتعامل المتعاقد على إذن مسبق بشأن اللجوء إلى التعامل الثانوي  ●

يفاً بالمتعامل   .الثانوي الذي وقع عليه الاختيارويبين الإذن تعر

 .إمكانية حصول المتعامل الثانوي على تسبيقات بمِقابل ضمانات يدفعها مسبقاً ●
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ذه لا تبرأ ذمة المتعامل المتعاقد من الأخطاء التي يرتكبها المتعامل الثانوي بصدد تنفي ●

 .لخدمات الصفقة العمومية المعنية

يه ايضا  انه ل تناول ا ينتظر منهجيا من هذه الفقرة أن تفضلا عما سبق يمكن التنو

مسألة التعامل الثانوي ومتى يجوز ومتى لا يجوز فذلك شأن تركه النص الى القسم 

، وضمن هذه المواد رغم اننا نجد  144الى المادة  142السادس منه ابتداء من المادة 

ة ، بل إن الفقرة لمناولشروط المناولة والنسب المسموح بالمناولة فيها فإننا لا نجد أي منع ل

تمك ن المتعامل المتعاقد  من منح تنفيذ جزء من الصفقة بواسطة   142الأولى من المادة  

يين فإن أحدهما سيظل المصلحة  عقد مناولة ، وفي حالة العقود المبرمة بين طرفين إدار

لمتعاقد المشار ا المتعاقدة  وسَينطْبقُ على الطرف المقابل له في كل الحالات تسمي ة المتعامل

 . 142إليها في المادة  

المتعلقة بالصفقة  المبرمة مع المؤسسات  العمومية الخاضعة  2فقرة   2المادة 

للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا 

 .للمنافسة 

 :بارزين، وهما هرينيذكر أن المؤسسات الخاضعة للتشريع التجاري ، تجتمع في مظ
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 .الحصول على سجل تجاري  ●

 .تعيين محافظ حسابات  ●

إن الأصل هو أن النشاطات غير الخاضعة للمنافسة تكتسب صفة  الحالة 

ية ، سواء كان هذا الاحتكار قانوني ، مثل احتكار  مادة للمتاجرة ب" نفطال"الاحتكار

باء والذي هو في كار آن واحد احتكار قانوني واحت الوقود أو احتكار سونلغاز لإنتاج ال كهر

فعلي ، غير أن هذه الفقرة لا تعني وضعيات الاحتكار الاخرى مثل التمثيل الحصري أو 

حيازة الأسلوب التكنولوجي الوحيد او العلاقة التكنولوجية السابقة والتي جميعها نجد لها 

من الصيغ ض وجود في مواد أخرى تناولت التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة

 .التفاوضية 

فهذه الفقرة  لا تعني في الواقع الا المؤسسات العمومية الخاضعة للنشاط التجاري ، 

وبالتالي لا يدخل ضمنها المؤسسات الخاصة وتفيد عبارة نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة 

ر اأحد حالات الاحتكار الفعلي أو القانوني غير أن فحوى العبارة يغلب عليها الاحتك

 .القانوني اكثر
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الخاصة بالصفقة المبرمة مع بنك الجزائر، فإنها تعُفي  2أما الفقرة الخامسة من المادة 

 هذه العقود المبرمة مع بنك الجزائر لطبيعتها كونها عقوداً تتميز بخصوصية جوانبها النقدية أو

السفر في  تشبه النقدية، مثل سك النقود وصناعة العملات، أو الطوابع، أو حتى جوازا

 .مرحلة ما

في كل الحالات فإن إجراءات التفاوض المباشر أقل تعقيداً من إجراءات طلب 

 :ل ما يليغير أنها تستدعي على الأق. العروض، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمبرر الاحتكار

إثبات حالة الاحتكار واستظهار النص القانوني الذي منح صفة الاحتكار  ●

 .للمؤسسة

 .الحالة بأي وثيقة في حالة الاحتكار الفعلي أو التكنولوجيإثبات  ●

إثبات الحالة في حالة التمثيل الحصري بأي وثيقة تشهد على هذا التمثيل، وتكون  ●

صالحة إقليمياً وزمانياً، على أن تكون الوثيقة الصادرة من الخارج مشهوداً عليها من 

ية المعنية  .قبل القنصلية الجزائر
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ية  1ة الفقر 2المادة  المتعلقة بالخدمات التي تكون محل عقود مبرمة مع  هيئة مركز

ية  للِشراء خاضعة لأحكام التنظيم وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة ، وتعرف الهيئة المركز

هذه على أساس أنها هيئة تنشئها المصالح المتعاقدة لتكُل فِها بمهَمة اقتناء حاجيات هذه 

ينها  ثم بيعه  .ا للمصالح المتعاقدة عند طلب هذه المصالح لهذه الحاجاتالمصالح وتخز

ياتها يكون  ية أصلاً خاضعة لتنظيم الصفقات، فإن مجموع مشتر ولما كانت الهيئة المركز

قد خضع لهذه الإجراءات، مما يعفي المصالح المتعاقدة في تعاملها مع هذه الهيئة من اللجوء 

 .إلى إجراءات تنظيم الصفقات

ية للشراء، أنهاومن صفات ال  :هيئة المركز

نشئت باتفاق مجموعة مصالح متعاقدة ●  .أُّ

ية أو الاكتفاء  ● الجهات التي شاركت في إنشائها هي التي تقرر منحها الشخصية المعنو

 .بمنحها الاستقلال المالي الضروري فقط

ا تخضع لتنظيم الصفقات العمومية في علاقاتها مع الغير، ولا تخضع لذلك في علاقته ●

 .الأطراف التي أنشأتها مع



 

111 

برام قبل تنفيذها بسبب خطر او لأسباب  (3 حاجات معفاة من إتمام إجراءات الإ

 سيادية

في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك او استثمار تجسد في 

الميدان ، أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي ولا 

برام الصفقة العمومية وقد نصت عليه المادة يس   1فقرة  12عه التكيف مع اجراءات إ

 :ويشترط في الخدمات التي تصنف بأنها سيادية ،ما يلي

 .ترفق صفقات الأشغال المتصلة بالممارسة السيادية بما يبرر هذه الطبية السيادية ●

ما يثبتها من أحكام ة بترفق الصفقات المبررة بالتعاون الحكومي والاتفاقيات الدولي ●

 .متصلة بهذه الاتفاقيات

الخاصة  بالإعفاء من  تطبيق التنظيم لاسيما ما  23كما نجد هذا الاستثناء في المادة 

برام في حالة الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي  يقة الإ يتعلق منه بطر

يعة ذ القرار بحكم طبيعتتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخا تها والتقلبات السر
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ية المطبقة عليها والتي لا تكون مكيفة مع  في أسعارها ومدى توفرها وكذا الممارسات التجار

 .هذه الصفقات 

يلاحظ أن هذه المادة وان أعفت المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة من تطبيق 

يظهر ذلك م بيق ن خلال عبارة الإعفاء من تطالتنظيم الا انها فعلت ذلك باستحياء ، و

يقة الإبرام  وهو ما يعني ان الاعفاء وإن كان عاما من  التنظيم لا سيما ما يتعلق منه بطر

مجمل النص إلا أنه في  يحبذ أن لا تستغل فرصة هذا الإعفاء إلا فيما هو اضطراري 

ية ، كم برام السابق للتسو ية بفعل الإ يقة تسو برام التي هي طر يقة الإ يظهر هذا  اطر

الاستحياء في آخر المادة في عبارة  والتي لا تكون مكيفة مع هذه الصفقات  ما يعني أن 

 .ما يمكن تكييفه مع هذه الحالة يحبذ ان لا يستثنى من التطبيق 

هي مبادئ عامة   وتطبيقها ينجر على كل  5ولما كانت المبادئ المذكورة في المادة 

 محل لتنظيم الصفقات او محل لتنظيمات أخرى أو حتى التعاملات العمومية سواء كانت

متحررة من اي تنظيم فانه يقع على هذه التعاملات ان تخضع بصورة او بأخرى لهذه 

المبادئ التي في الواقع نجد بعضها أو بعض معانيها في نصوص كثيرة ابتداء من الدستور 
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ات الدولية التي امضتها الى  الاتفاقيالى قانون المنافسة إلى النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد 

ية في إطار مكافحة الرشوة وتبييض الأموال وغيرها  .السلطات الجزائر

ثم نجد أخيرا ضمن ما ينطوي تحت هذا العنوان ما يمكن تسميتها الإعفاءات 

لأسباب سيادية ، وفي الواقع لقد اعتمد النص على هذه الأسباب في كم من حالة ضمن 

راضي بعد على صيغ اخرى مثلما هو الحال في تفضيله التراضي البسيط أو التتفضيله لصيغة 

 .الاستشارة في بعض الصفقات المبرمة مع دول ضمن اتفاقات دولية تلزم بهذا الاستثناء 

غير أنه في الحالة التي نحن بصددها فإن الاتفاقات الدولية تكون قد ذهبت أبعد من 

لاقتصاديين في التراضي البسيط مع أحد المتعاملين ا ذلك فهي لم تشترط مجرد حصر الصيغ

دة دون للدولة المستفيدة ولا حصر المنافسة بين متعاملين اقتصاديين تابعين للدولة المستفي

سواها ، بل ان الاتفاقية هذه تكون قد اشترطت عدم خضوع هذه العقود اصلا الى تنظيم 

 .الصفقات 

يع ممولة  بخطوط قرض نجد هذه الحالات لا سيما حين يتعلق  الأمر   بمشار

موضوع اتفاق بين البلد المقترض والبلد المقرض وحين يشترط هذا الأخير على البلد 

يع معينة أو في  المستفيد من القرض استهلاك الاعتماد أو خط القرض المفتوح في مشار
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يع يعهد بها الى متعامل اقتصادي بعينه  ادي تفرزه اقتص أو لمتعامل( تراضي بسيط )مشار

مجرد استشارة بين متعاملين اقتصاديين ينتمون للمقرض ، أو حين يشترط الإعفاء من 

 .تطبيق التنظيم المعمول به من طرف الدولة المقترضة 

بموجب )والتي انتهت بعبارة  6الفقرة   2وقد نصت على هذه الحالة المادة 

ذلك  عندما يكون. الدولية إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقات

يقصد بعبارة ( مطلوبا با "و المبرمة  أي عندما تتضمن الاتفاقيات" عندما يكون ذلك مطلو

 . ضمن هذه الأطر ما يلزم بهذا التجاوز المؤدي الى الاعفاء

 حاجات  يتم تطبيق إجراءات مكيفة أو إجراءات خاصة  بصددها (4

يم الاسقف الموجبة لتطبيق تنظويدخل ضمنها الحاجات المتدنية مبالغها عن 

من النص الاسقف المالية الموجبة لتطبيق  13الصفقات العمومية وقد حددت المادة 

مليون د ج بالنسبة لمجال أو عمليات الأشغال والتموين ،  12تنظيم الصفقات العمومية في 

 . ملايين د ج لعمليات الخدمات والدراسات 6و
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متعلقة ن الإجراءات المكيفة ايضا الحاجات اليعفى من تطبيق التنظيم ويدخل ضم

وحَصرتْها في خدمات النقل و الفندقة  24بتقديم خدمات خاصة وقد نصت عليها المادة 

من النص تكاليف الماء وال كهرباء  25والإطعام والخدمات القانونية كما أعفت المادة 

 .والغاز والهاتف والانترنت  

الخدمات من ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة وإن لم يخرج هذا الإعفاء لهذه 

أخرجها من دائرة تطبيق اجراءات تنظيم الصفقات العمومية ، بل إن النص ذهب أبعد 

من ذلك في فرض احترام هذه المبادئ في كل العمليات حتى المعفاة من تطبيق النص 

يظهر ذلك من خلال أمرين اثنين ، الأول أنه الزم المصلحة المتعا ذه قدة في مثل هو

الحالات اللجوء على الاقل الى الاستشارة ، وكما هو معلوم فإن الاستشارة ول كونها منافسة 

ولو غير شكلية تستدعي تطبيق المبادئ العامة ، والأمر الثاني لما أعطاه من صلاحيات 

 ةالرقابة للجنة الصفقات حتى على الاستشارة هذه إذا تجاوز مبلغ الطلب الاسقف المالي

المحددة لتطبيق التنظيم ، ومك ن هذه اللجنة في هذه الحالة من دراسة الطعون التي يقدمها لها 

 . 2الفقرة  24المتعاملون الذين تمت استشارتهم عند الاقتضاء، وذلك ما ورد في المادة 
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مليون دج  1وحدها الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية عن 

ن النص فيما يخص ال أشغال واللوازم ، ونصف مليون د ج في الدراسات والخدمات مك 

من أن لا تكون محل استشارة وجوبا ، وحتى في هذه الحالة نجد أن النص اشترط أن 

يكون اختيار المتعامل الاقتصادي خاضعا للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض 

تصادي ة المتعاقدة لنفس المتعامل الاقمن حيث المزايا الاقتصادية وأن لا تلجأ المصلح

ين ، وهي الشروط  عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين اقتصاديين آخر

 .التي تضمن بدرجة أو بأخرى انعكاسا لتطبيق المبادئ العامة 

لا يمكن لهذه العقود في كل الأحوال أن تتملص من واجب النزاهة رغم إعفائها 

شكل عام على تفرض عوامل النزاهة ب. تطبيق تنظيم الصفقات العمومية جزئياً أو كلياً من

كل متدخل في النفقات العمومية بأي أسلوب أو سبيل كان، سواء كان بصفقة عمومية 

أو عقد ناتج عن مجرد استشارة أو حتى مجرد سند طلب، وسواء تعلق الأمر بإجراء تنافسي 

راء مثل التفاوض بعد الاستشارة أو بإجمثل طلبات العروض أو بإجراء أقل تنافسية 

تغيب فيه المنافسة مثل التفاوض المباشر أو حتى إجراء يغيب فيه عنصر الشكلية مثل 

الاستشارات التي تنخفض مبالغها عن الأقف المالية الموجبة لتطبيق قواعد الصفقات 
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برام الصفقة أو تنفيذه. العمومية أو فض  اتفرض عوامل النزاهة على كل متدخل في إ

 :نزاعاتها، لا سيما

المصلحة المتعاقدة في صورة ممثلها القانوني أو في صورة الموظف المكلف بأي صفة  ●

برامها أو تنفيذها  .إ

المتعامل المتعاقد ومن هو في حكم المتعامل المتعاقد مثل المناول أو المتعامل الثانوي،  ●

 .اءوكذا مجموع المرشح ين أو المتعهدين المشاركين في الإجر

أعضاء اللجان المعنية بالصفقة العمومية مثل لجان فتح العروض وتقييمها وإعلان  ●

 .لجان الصفقات العمومية

 .المشرف المنتدب ومساعد المشرف المنتدب ●

صاحب الاستشارة التقنية أو الفنية وهو شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص،  ●

 .يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي

المعماري أو مكتب الدراسات المتخصص الذي له علاقة بإجراء الصفقة المهندس  ●

 .210-21من المرسوم  3-5العمومية وفق ما نصت عليه المادة 
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المراقب التقني وهو هيئة معتمدة لها المؤهلات المهنية لممارسة مهام الرقابة التقنية  ●

 .للبناء أو في قطاع الأشغال العمومية

ية تضمن عدم الانحراف ومنهاتفرض عوامل النزاهة الق  :يام بإجراءات احتراز

 .واجب الإعلام بمختلف الوسائل عن المرشح ين والمتعهدين ●

 .إما التصريح بالنزاهة من طرف المتعاملين والمترشح ين ●

استبعاد الموظف السابق من حيازة صفقة مبرمة من قبل مصلحة متعاقدة اشتغل  ●

 .ضمن موظفيها قبل ثلاث سنوات

ة لمؤسسات التي تحوز معلومات لا يمتل كها منافسيها بفعل مركز هذه المؤسساستبعاد ا ●

 .من الإجراء

التأكد من أن المتعامل المتعاقد غير مسجل في قائمة الممنوعين من المشاركة في  ●

 .الصفقة العمومية
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مراقبة تعارض المصالح، حين يتعلق الأمر بتعارض مصالح العون المعني بالصفقة  ●

برامها أو رقابتها، وإذا تحقق ذلك وجب على العون  العمومية سواء تحضيرها أو إ

 ً  .المعني إخبار مسؤولهِ بذلك حالا

ية وال كتمان ضمن ما يقتضيه الإجراء ●  .ضمان السر

الاحترازات الأخلاقية المتمثلة في إلزام الموظف بإعلام مسؤوله بإخباره بكل ما  ●

 .يؤثر في سلوكه أو أفعاله تجاه الإجراء

 .صريح الموظف بذمته الماليةوجوب ت ●

 .وجوب تسبيب القرارات الصادرة عن الإدارة وكذا أوامر الخدمة ●

 .التحري عن الفساد المالي والإداري ●

 .ملاحقة مرتكبي الجرائم في مجال الصفقات العمومية ●
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تفعيل دائم لأِدوات الوقاية من الفساد ومكافحته، سواء تعلق الأمر بالرشوة أو  ●

بية ال كسب غير المشر وع أو استغلال النفوذ أو شبكات الإجرام أو المحاباة والمحسو

 .أو تلقي الهدايا أو إخفاء المعلومات

 ضغط وجُوب احترام المبادئ العامة: المطلب الثاني

 الإعفاءات مع ترك تنظيم ما أعفي عنه لنصوص أخرى (1

ية للم يعف تنظيم الصفقات بعض المجالات من تطبيق مقتضياته   تاركا أمرها  لحر

الكاملة للمصالح المعنية بها وما كان له أن يفعل ذلك بل وضمن ما يمكن أن نسميه وحدة 

ِمقْتضياتهِ بالنظر  وتكامل المنظومة القانونية قد حرر فعلا هذه المجالات من الخضوع ل

لخصوصيات هذه المجالات كما سبق تفصيله في الفرع السابق معتمدا على نصوص أخرى 

 .مجالاتتتكفل بهذه ال

ضمن هذا المعنى نجد شراء الأراضي والعقارات المتحررة من تطبيق تنظيم 

الصفقات العمومية تخضع لإجراءات صارمة ضمن مجموعة من النصوص الاخرى مثل 

مكرر والتي أخضعت  01و 01لاسيما المادة  22/2/2221المؤرخ في  14-21القانون 
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ية ا ية لرأي الادارة المكلفة عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقار و المحلات التجار

ية للمتوقع شراؤها  ية أو القيمة الإيجار بالأملاك الوطنية والتي تختص بتحديد القيمة التجار

 .او ايجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

عطي لرئيس البلدية بصفته ممثل للبلدية  صلاحية  اوعلى مستوى قانون البلدية وإن أُّ

برام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والايجارات بموجب المادة  الفقرة  12إ

فإنه  يجب عليه أن يضمن إتمام   22/2/2211المؤرخ في  12-11من القانون رقم  3

 12-11ذاك وفقا لقانون الاملاك الوطنية المذكور سابقا وذلك ما نص عليه قانون البلدية 

ية من طرف البلدية أو  165مادته في  حين قال يتم التملك وعقود حيازة الأملاك العقار

يع والتنظيم المعمول بهما  .مؤسساتها العمومية طبقا للشروط المحددة في التشر

وحتى حين يتصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  بقرار منه  في هذا المجال فإن 

جيل المبلغ للمجلس الشعبي البلدي ، إذ أن تستصرفه يقع تحت عنوان المصادقة المسبقة 

ن المخصص لعملية الاقتناء لا بد وأن يسجل في ميزانية البلدية التي تقع المصادقة عليها ضم

صلاحيات المجلس الشعبي البلدي بموجب مواد الفرع الأول من الباب الثاني والمعنون 
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انون الولاية ككل  وامتداده على وق 111الى  112الميزانية والمحاسبة لا سيما المواد من 

 42.الإجراءات التي تحكم عمليات بيع وشراء   العقارات

ار عقود الاستئجار وعقُود التراضي والاتفاقيات المختلفة الأنواع التي تستهدف استئج

الدولة والمؤسسات العمومية  ذات الطابع  الإداري الوطنية عقارات أو حقوق عينية 

ية او محلات تجار  يق التراضي داخل التراب الوطني عقار  .ية عن طر

نفس الترتيبات التي من شأنها ضمان احترام المبادئ العامة والتي احيطت بعملية 

شراء او ايجار العقارات ضمن نصوص خارج تنظيم الصفقات ، سنت ايضا قواعد من 

ت اشأنها ضمان احترام نفس المبادئ في ما يتعلق بالعقود التي يكون موضوعها خدم

أو وكذا العقود التي تكون مواضيعها  2الفقرة    2الصلح والتحكيم المعفاة بموجب المادة 

 . 1الفقرة   2خدمات المساعدة والتمثيل المبرمة مع محامين المعفاة بموجب المادة 

                                 

المتضمن قانون المالية لسنة  1012 - 12 - 32المؤرخ في  14 - 12من القانون  161إلى  152المواد من  42
ون المالية التكميلي لسنة و المتضمن قان 1011- 26 - 10المؤرخ في   32- 11من القانون  12المعدل بالمادة  1013
1011 
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أما ما تعلق بشأن خدمات المساعدة  والتمثيل المبرمة مع محامين فإنها تخضع الى 

ة إما لمصادقة السلطة الرئاسية أو مداولات المجالس المنتخبة عقود هي نفسها خاضع

نجر عنها ومصادقة السلطة الوصية وفي الحالتين للرقابة المسبقة للمراقب المالي للدولة  بصفتها ي

نفقة ، وبمناسبة أصناف هذه الرقابة يتم النظر في مبررات اللجوء للعقد وأسباب اختيار 

 .ضمن العقد المحامي وغير ذلك مما يدور 

أما خدمات الصلح والتحكيم على المستوى الداخلي فإن إجراءات الصلح تتم لدى 

ية في مادة القضاء الكامل  من قانون الإجراءات  022المادة " الجهات القضائية الإدار

ية  ، أما على المستوى الدولي فلا تتم إلا ضمن اتفاقيات دولية مصادق " المدنية والإدار

من قانون الإجراءات  025المادة " الجزائر وكذا في مادة الصفقات العمومية  عليها من قبل

ية والمادة  وعندما يتعلق التحكيم بالدولة يتم اللجوء " منه  1261الى  1203المدنية والإدار

إلى التحكيم بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء  المعنيين اما اذا تعلق الأمر بالولاية والبلدية 

اللجوء الى هذا الاجراء على التوالي بمبادرة من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي  فيتم

ية 026المادة " البلدي   ".من قانون  الإجراءات المدنية والإدار



 

131 

حين تعفي عقود من تطبيق تنظيمات الصفقات العمومية فإن ذلك لا يمنحها براءة 

نصر ، ومن ذلك وجوب احترام ع من تطبيق نصوص أخرى والخضوع لأنواع رقابة بديلة

المنافسة ، وهو ما يحرص عليه قانون المنافسة سواء تعلق الأمر بصفقة عمومية أو بعقد 

 .معفي من تطبيق هذه القواعد

يذكر هنا مجلس المنافسة الذي يتولى دور مراقبة الممارسات   المخلة بالمنافة ايزما 

ة من مته ، فقد كلف مجلس المنافسكان موضوع العقد وأي من كانت الجهة التي أبر

بين ما كلف بإصدار قرارات تتضمن عقوبات مالية كما يتولى الفصل في القضايا 

ر المرفوعة إليه ويمكن له أيضا أن يطلب من الجهات القضائية تبليغه بالمحاضر والتقاري

 .ها ب ذات الصلة بالوقاية المرفوعة إليه والتي تتعلق في العادة بالمنافسة والإخلال

 تكون قرارات مجلس المنافسة المتعل قة بالممُارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام

ية، من قبل الأطراف المعنْي ة او من  مجلس قضاء الجزائر، الذي يفصل في المواد الت جار

الوزير المكُل ف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ اسْتلِام القرار، 

ويرفع الط عن في الإجراءات المؤُق تة المنصوص  12-21من القانون  63من المادة  1الفقرة 

يوما، لا يترتب على الط عن أمام  22أعلاه من هذا الأمر، في أجل  46عليها في المادة 
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مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقفِ لقرارات مجلس المنافسة غير أن ه يمكن لرئيس مجلس 

يوما أنْ يوُقفِ تنفْيذ التدابير المنصوص عليها في  15أجل  لا يتجاوز  قضاء الجزائر في

أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقْتضي ذلك الظروف أو  46و 45المادتين 

 .12-21من القانون  63من المادة  2الفقرة . الوقائع الخطيرة

بل أطراف ة من قيرفع الط عن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافس

وبمجرد  12-21من القانون  64القضية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدني ة، المادة 

يداع الط عن، ترسل نسُْخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة وإلى الوزير المكُل ف بالتجارة  إ

 .12-21من القانون  65من المادة  1الفقرة . عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية

يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية، موضْوع الط عن، الى رئيس مجلس 

من القانون  65من المادة  1قضاء الجزائر في الآجال التي يحددها هذا الأخير، الفقرة 

ويرسل المسْتشار المقرر نسُْخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف  21-12

بالتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على  القضية، إلى الوزير المكُل ف

ويمكن للوزير المكُل ف  12-21من القانون  66من المادة  1الملاحظات المحتملة، الفقرة 

بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في آجال يحد دها المستشار 
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غ هذه الملاحظات الى أطراف وتبل   12-21من القانون  62من المادة  1المقرر، الفقرة 

 .12-21من القانون  62من المادة  1الفقرة . القضية

يعد من بينها الديوان  سخرت أيضا هيئات أخري للوقاية من الفساد ومكافحته ، و

الوطني لقمع الفساد وهو مصلحة عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث والتحري عن 

مكرر من القانون  24الفساد وفق ما نصت عليه المادة  الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 2226-22-22المؤرخ في  26-21

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أيضا مهام الوقاية من الفساد ومكافحته وقد 

 :توسعت مهامها لتشمل 

 الفساد اقتراح سياسة شاملة للوقاية من ●

 تقديم توجيهات تخ الوقاية من الفساد ●

 إعداد برامج تسمح توعية وتحسيس المواطنين بالآثار الناجمة عن الفساد ●

جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تسهم في ال كشف عن  ●

 أعمال الفساد والوقاية منه
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ية الرام ● الوقاية  ية إلىالتقييم الدوري لأدوات الاقتصادية والإجراءات الادار

 من الفساد 

 الاستعانة بالنيابة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد ●

 ضمان تنسيق ومتابعة ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا ●

 الإعفاء  بشروط  (2

هة للداخليات والثكنات والمدارس  تنتشر ظاهرة الت حايلُ في المواد الاستهلاكية الموج 

ية المتكفل بإطعامها ، حيث يعمد مسؤولو والجا معات وغيرها من التجمعات البشر

الصفقات إلى تضخيم الاحتياجات بشكل يصطبغ بصبغة التبذير لغاية رفع هامش ربح 

يقة أو  المتعامل المتعاقد أو رفع الكميات تعاقديا وتنفيذ كميات أقل مع الاستحواذ بطر

ب في مقارنة أسعار العروض دون أن تكون بأخرى على الفارق أو اشتراط مواد تحس

ها في هناك ني ة لاقتنائها فعلي ا لا سيما حين يتعلق الأمر بصفقة الطلبي ة التي يغلب اللجوء إلي

 .مثل هذه الحاجات 
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لا يتمظهر الت حايل عبر تضخيم الاحتياجات فقط بل قد يأخذ مظهر معاكس وهو 

يتم ذلك إما بني ة   لمصلحة تجزئة الاحتياجات بحيث ينوي مسؤول اتقزيم الاحتياجات ، و

ن  المتعاقدة التهر ب كلية من تطبيق تنظيم الصفقات العمومية في إجراءاته الشكلية والتمك ُّ

من اللجوء إلى الإجراءات المكيفة بفعل انخفاض مبلغ الاحتياجات عن الأسقف المالية 

ظيم الصفقات عي الثاني من تنالقسم الفر" الموجبة لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية 

ة التهر ُّب من مستوى  43والذي يقابله الفصل الاول من الباب الثاني من القانون" أو بنِيِ َّ

رقابة معين ، اذ تتوزع اختصاصات لجان مراقبة الصفقات العمومية حسب مبلغ كل 

ة ، أو  44المقابل للباب الخامس من القانون " الفصل الخامس من التنظيم "صفقة  أخيرا بنِيِ َّ

الاستفادة من امتيازات تجزئة الحاجات التي تخو لِه اللجوء إلى إجراءات مكُي فة علما أن 

 45.النص وإن سمحَ بالتحصيص وفق شروط معينة إلا أنه منع منعا باتا اللجوء إلى التجزئة

                                 

 12-23من القانون  22إلى  11المواد  43

 12-23من القانون  121إلى  04لا سيما المواد من  44
المتضمن تنظيم الصفقات  77/0/5972المؤرخ  546-72، المرسوم الرئاسي  725و  31و  56و  73المواد   45

 75-53من القانون  77من المادة  4، ويقابلها الفقرة 29ج رقم . ج. ر. المرفق العمومي ، ج و تفويضالعمومية 
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إذ يمكن أن  "التعبير عن الحاجات الجديدة"يظهر الت حايلُ أيضا فيما يسميه النص 

تستغل هذه الإمكاني ة بقيام المسؤول المتحايلِ بالإعلان عن جزء ما من الاحتياجات وترك 

جزء آخر في انتظار نتائج تقييِم العروض ، ثم التفاوض التواطُئي مع حائز الصفقة لإدراج 

 .   من النص" القسم الخامس "أو عدم ادراج الحاجات الجديدة ضمن ملحقات للصفقة 

ميات يلُ أخيرا فيما يسمح به أثناء تحديد الكميات بترك التعبير عن ككما يظهر الت حا

ها ، أو إلى غاية توفر معلومات( الخ...الحفر ، نقل الردوم )بعض المواد لعدم إمكاني ة ذلك 

ما قد يظهر من توسع في الهامش الفاصل بين الكميات الدنيا والكميات القصوى بصدد 

 . قساط الاشتراطي ةصفقة طلبي ة ، أو حتى بصدد الا

 إمكاني ات المساس بالمبادئ العامة ضمن مقاييس النجاعة والأداء الوظيفي  (3

يظهر  يمكن أن يكمن الت حايلُ والانحراف أيضا على مستوى مقاييِس النجاعة ، و

ذلك جليا حين يعمد المسؤول عن الصفقة إلى اشتراط  درجة نجاعة أو مستوى اداء 

ة الدفع فعلية للمصلحة المتعاقدة ، كأن يقوم باشتراط سيارة رباعيوظيفي يعلو عن الحاجة ال

 .في حين أن حركة المصلحة المتعاقدة ومجال اختصاصها حضري بحت 
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م في وظيفة ما ينتظر من التجهيز المراد  وعلى مستوى الآداء الوظيفي حين يضُخ 

سخ في الدقيقة د الن ُّ عد"اقتناؤه كقيام مسؤول الصفقة باشتراط أجهزة نسخ بدرجة صناعي ة 

سْخ المكُث َّف" الخ ...، الألوان   .لتلبي ة احتياجات قليلة لفائدة مصلحة ليست وظيفتها الن َّ

 إمكاني ات المساس بالمبادئ العامة في مُحيط المبلغ وما يتعلق به (4

إن  تضخيم أو تقليل المبلغ التقديري للاحتياجات هو أهم  مظاهر الت حايلُ على 

يقع ذلك حين يكون المبُتْغى الخفَي  للتضخيم او التقليل على التواليالمبادئ الع إما  امة ، و

رفع هامش ربح حائز محتمل للصفقة او التهرب من صيغة معينة او اجراء معين أو التهرب 

    .من مستوى رقابة مرتبط بالمبلغ التقديري للحاجات  كما تمت الاشارة اليه فيما سبق

يقصد بالأسعار كما يظهر الت حايلُ  ية ، و عبر فتح إمكاني ة تقديم أسعار اختيار

ية فتح المجال للمتنافسين تقديم أسعار نسبةً إلى كميات معي نة أو حصص معينة ،  الاختيار

وأسعار مخالفة نسبة لكميات أو حصص أخرى يبقى منحها مرْهونا بإرادة المصلحة 

 .المتعاقدة لا يعلمها المتنافسون في حينها
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ية بقصد ادرج  التنظيم الساري به العمل ولأول مرة إمكاني ة الأسعار الاختيار

تشجيع المتنافسين على تقديم عروض أحسن وربط حيازته للصفقة في مستواها الأو ل 

ير أن المسؤول ، غ" الاختياري" بمدى بذلهم لجهد في عرضهم المتعلق بالمستوى الثاني 

ية الشخص المتحايلِ ، يمكن له أن يمنح الجزء ال اختياري أو يمتنع عن منحه وفِقْا لهو

 .الحائز على الجزء الأساسي ، مما يمكن أن يوقع حائز الصفقة  تحت ابتزاز مسؤول الصفقة

اني يمكن أن يتم الت حايلُ أيضا ضمن ما يتعلق بالمبلغ عبر التلاعب  في التقي يِد الميز

ي بناء " دة واحدة تم التعبير ضمنها عن وحكأن ينعدم في رخصة البرنامج الهيكلة المفصلة ، و

فتقوم المصلحة المتعاقدة بطلب عروض متعددة يغط يِ أحدها على سبيل " مركز جامعي 

المثال الأقسام والمدرجات البيداغوجية وآخر الادارة وثالث المساحات والحدائق 

طبق مثال ين والملاعب وما إلى ذلك ، وينطبق هذا المثال على عمليات الأشغال ، مثل ما

ة واعتبار كل حصة منفرد" الفأرة وال كوابل "فصل أجهزة الإعلام الآلي عن ملحقاتها 

بنفسها ، في حين أن التجانس بينها واضح فضلا عن وحدة التقييِد الميزاني ضمن ميزانية 

 .التسيير ووحدة السنة الميزانية 
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منحها ت اختيار الصيغة المناسبة بين السعة التي: المبحث الثالث

خصوصية الحاجة وضغط وجوب احترام المبادئ العامة في إطار 

 تحقيق أهداف التنمية

اهتم َّ التنظيم المعني بالدراسة بالمبادئ العامة وأوْجب احترامها وعمل على أن تنعكس 

ها ، ول كنه ايضا اهتم بالحالات الاستثنائية والتي قد  هذه المبادئ على الإجراءات التي سن َّ

 رف تلبي ة الحاجة وتستلزم تلييِناً للإجراءات للتكفل بتلك الحاجات في ظلتحيط بظ

الظروف الاستثنائية  ما يجعله في مثل هذه الحالات يبتعد قليلا أو كثيرا عم ا تستلزمه هذه 

المبادئ من صرامة ، غير أن هذه الحالات وإن تعددت في نص الصفقات العمومية إلا 

انا كان الذهاب لهذه الاستثناءات أحيانا لغاية التيسِْير وأحي أنها تبقى استثنائية ، وقد

لطبيعة الخدمة المطلوبة وأحيانا لطبيعة الشخص العمومي صاحب الصفقة وأحيانا لمبلغ 

 .الخدمة وغير ذلك من الأسباب والمبررات  

ورغم ذلك فإن هذه الطبيعة الخاصة لهذه الخدمات وإن أخرجتها عن مجال تطبيق 

تها بإجراءات مكي فة أو خاصة فإنها لم تعُفْهِا  إجراءات تنظيم الصفقات العمومية أو خص 
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من وجوب احترام المبادئ العامة ، و ل كن فقط لا نجد بصدد عقود هذه الخدمات 

حة المستثناة أو المكي فة الشكليات التي أقرها التنظيم لتعكس المبادئ العامة بل ترك للمصل

ءات تلائمها واشترط فقط أن تعكس هذه الإجراءات احترام المتعاقدة البحث عن إجرا

 .المبادئ العامة

 

خصوصيات الحاجة التي تعفي المصلحة المتعاقدة من : المطلب الأو ل

 الإجراءات العادية للصفقات العمومية خدمة للتنمية  

 :ونجد ضمن هذه الفئة 

 هاوعحاجات معفاة نهائيا من تطبيق تنظيم الصفقات العمومية لموض (1

ارتبطت مواضيع بعض الخدمات بمجالات رأى المشر ع أنها تصطبغ بخصوصية 

تجعل من المنافسة وفق تنظيم الصفقات العمومية أمرا معق دا ، فلجأ إلى التيسْير على 
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المصالح المتعاقدة بالنظر لموضوع الخدمة ، وهو ما ذهب إليه التنظيم حين يتعلق الأمر 

 .46عقارات باقتناء أو تأجير أراضي أو

تتصف الأراضي والعقارات بأنها حاجات نادرة وأيضا وبصورة أكبر بأن مواءمتها 

للحاجة يجب ان تكون دقيقة على الخصوص من حيث موقعها ومساحتها وتضاريسها 

وخصوصيات  اخرى متعلقة بها ولأجل تلك الخصوصيات أعْفى التنظيم المعمول به على 

 . تنظيم الصفقات العموميةخلاف سابقيه  إخضاعها لإجراءات 

ومثلما فعل بصدد الأراضي والعقارات ، أعْفى التنظيم أيضا المصالح المتعاقدة من 

اللجوء الى تنظيم الصفقات العمومية عندما يتعلق موضوع هذه الخدمات  باِلْإشرْاف 

يع  . 11، وقد ذهب القانون نفس المذهب على مستوى مادته 47المنتدب على المشار

يعُرفَ يع بأنه الحالة التي يقوم من خلالها شخص  و الإشراف المنتدب على المشار

وتحت  (المصلحة المتعاقدة ) بالتصرف نيابة عن رب  العمل ( رب عمل منتدبَ)عمومي 

                                 
ة  6المادة    46

َّ
 75-53من القانون  77، ويقابلها المادة أعلاه، نفس المرجع 4المط

 .، نفس المرجع أعلاه6من المادة    3فقرة ال  47
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برام وتنفيذ الصفقة  سلطتها  ورقابتها بالإشراف على مرحلة أو أكثر أو مجموع مراحل إ

أن   ر ملاحظة أن ه بصدد الانتداب فإن المشر ع اشترطالمتعلقة بهذا المشروع ، غير انه يجد

يا من القانون العام   . يكون المشرف المنتدبَ شخصا عموميا معنو

وقد أعفى كلا من التنظيم والقانون أيضا موضوع  خدمات الصلح والتحكيم من 

الخضوع لإجراءات تنظيم الصفقات العمومية وقد يكون مبر ر هذا الإعفاء في كون أن 

صا في موضوع النزاع كما أن  التحكيم والصلح ه ذه الخدمات تقتضي مواضيعها خبرة وتخص ُّ

 . 48يقتضيان رضا طرفيْ النزاع

وعلى غرار خدمات الصلح والتحكيم أعْفى التنظيم والقانون أيضا العقود التي تكون 

 . 49مواضيعها خدمات المساعدة والتمثيل المبرمة مع محامين

                                 
 75-53من القانون  77، ويقابلها المادة أعلاه، نفس المرجع  2الفقرة  2المادة   48

 75-53من القانون  77نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المادة  5المطة  6لمادة ا  49
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 الأطراف المتعاقدة حاجات معفاة لطبيعة  (2

أعفى التنظيم والقانون أيضا العقود المبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية 

 .  50والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها

وفي هذه الحالة فإن كل من التنظيم والقانون أَعْفيا العقود التي يكون كلِا طرفيها 

ي إذ نجد من جهة الهيئات العمومية والإدارات شخص عمومي يكتسب الطابع الإدار

العمومية كممثل للمصلحة المتعاقدة ومن الجهة الأخرى المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 .الإداري تلعب دور المتعامل المتعاقد

يفُهم من ذلك أنه إن دخل طرف ثالث ضمن أطراف العقد ذهب الإعفاء ، فمثلا 

تجمع شركات مع أشخاص خواص أو حتى  شخص لو دخلت المؤسسة العمومية ضمن 

عمومي ذو طابع اقتصادي أو تجاري أو صناعي انتْفت إمكاني ة الإعفاء ، لأن أطراف 

العقد في هذه الحالة ستكون المصلحة المتعاقدة ممثلة في الهيئة العمومية أو الادارة العمومية 

ى من صنف آخر من جهة والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ومؤسسة أخر

                                 
َْ مط6المادة    50  75-53من القانون  77علاه، ويقابلها المادة أ، نفس المرجع 7ة ْ 
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كمتعاملين متعاقدين تجم عا إما بالاشتراك أو التضامن من جهة اخرى، رغم كون التجم ع 

عا مؤق تاً   .تجم ُّ

 ماذا لو أن الطرف المتعاقد معه لجأ بصدد)وفي نفس السياق يمكن أن نتساءل 

ة وى المط  ، من خلال قراءة محت( نفس الصفقة الى التعامل الثانوي في جزء من الصفقة

ة تشير إلى الإعفاء في العقود المبرمة  هذه لا نجد ما يبُيح صراحة ذلك ولا ما يمنعه ، فالمط َّ

شف منه أن  يمكن أنْ يسُت( فيما بينها )....بين هذه الاشخاص ، غير أن استعمالها لعبارة 

ين بالتعامل الثانوي لا يسَْحب هذا الإعفاء ، لأن العبارة المذكورة سابقا تفيد الإبرام 

طرفي العقد، أما التعامل الثانوي فهو وإن كان تابعا للعقد المبرم بين هذين الطرفين إلا أنه 

عقدا مستقلا بذاته وهو مبرم بين المتعامل المتعاقد الذي هو في هذه الحالة المؤسسة 

 .العمومية ذات الطابع الإداري والهيئة العمومية أو الادارة العمومية كمصلحة متعاقدة 

أنه لا ينُتظر منهجيا من هذه المطة أنْ تتناول مسألة التعامل الثانوي ومتى يجوز  ثمُ

، وضمن هذه المواد رغم أننا 51ومتى لا يجوز فذلك شأنا تركه النص إلى مواضع أخرى منه

                                 
 75-53من القانون  55، يقابلها المادة .أعلاه، نفس المرجع 744الى المادة  749القسم السادس ابتداء من المادة   51
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نجد شروط المناولة والن سِب المسموح بالمناولة فيها فإننا لا نجد أي منع للمناولة ، بل إن 

و ُمك ِن المتعامل المتعاقد منح تنفيذ جزء من الصفقة بواسطة  142لى من المادة  الفقرة الأُّ ت

ي ين عمومي ين فإن أحدهما سيظل  عقد مناولة، وفي حالة العقود المبرمة بين طرفين إدار

د المصلحة المتعاقدة وسينطبق على الطرف المقابل له في كل الحالات تسمي ة المتعامل المتعاق

 .142المادة  المشار اليه في 

وفي كل الحالات وللإجابة عن التساؤل المطروح فإن عقود المناولة التي تبرمها 

الإدارات العمومية ينطبق عليها ما ينطبق على الصفقات العمومية كون أن هذه الأشخاص 

 . 52في أصلها خاضعة لتنظيم الصفقات العمومية

لخاضعة المؤسسات  العمومية اكما أعفى التنظيم والقانون أيضا العقود المبرمة مع 

للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا 

 .53للمنافسة

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه5المادة   52

ة 5مطة  6المادة   53
َّ

 75-53من القانون  77من المادة  4، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المط
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ية ،  فالأصل أن النشاطات غير الخاضعة للمنافسة تكتسب وجه الحالة الاحتكار

حتكار الوقود أو اللمتاجرة بمادة " نفطال"سواء كان هذا الاحتكار قانوني ، مثل احتكار 

سونلغاز لإنتاج ال كهرباء والذي هو في آن واحد احتكار قانوني واحتكار فعلي ، غير أن 

هذه المطة لا تعني وضعيات الاحتكار الأخرى مثل التمثيل الحصري أو حيازة الأسلوب 

 التكنولوجي الوحيد أو العلاقة التكنولوجية السابقة والتي جميعها نجد لها وجود في مواد

 .أخرى تناولت التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة ضمن الصيغ التفاوضية 

ة هذه لا تعني في الواقع إلا المؤسسات العمومية الخاضعة للنشاط التجاري ،  المط َّ

( ضعا للمنافسةنشاطا لا يكون خا)وبالتالي لا يدخل ضمنها المؤسسات الخاصة وتفيد عبارة 

ار غير أن فحوى العبارة يغلب عليها الاحتك( فعلي او القانوني ال) أحد حالات الاحتكار 

 .القانوني أكثر
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كما يعَفْيِ التنظيم والقانون أيضا العقود المبرمة مع بنك الجزائر لطبيعة هذه العقود 

التي تمتاز بخصوصية كونها تمس جوانب نقدية أو شبه نقدية، كصك النقود وصناعة 

 . 54جوازات السفر في مرحلة ماالعملات، أو الطوابع أو حتى 

ية للشراء خاضعة لأحكام  كما أعفى التنظيم والقانون  العقود المبرمة مع هيئة مركز

ية هذه على أساس أنها  التنظيم وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة ، وتعُر ف الهيئة المركز

ة اقتناء حاجيات هذه  ينها  ثم بيعها المصاهيئة تنشئها المصالح المتعاقدة وتكُل فِها بمهَم َّ لح وتخز

 .55للمصالح المتعاقدة عند طلب هذه المصالح لهذه الحاجات

ية هي في الأصل خاضعة لتنظيم الصفقات فإن مجموع  ولما كانت الهيئة المركز

ياتها تكون قد خضعت لهذه الإجراءات مما يعُفيِ المصالح المتعاقدة في تعاملها مع هذه  مشتر

 .جراءات تنظيم الصفقات الهيئة من اللجوء الى إ

                                 
ة  6المادة   54

َّ
ة 2مط

َّ
 75-53من القانون  77من المادة  0، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المط

ة  6المادة   55
َّ

ة م5مط
َّ

 من القانون 77ا قبل الأخيرة من المادة ، نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المط
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برام قبل تنفيذها بسبب خطر او لأسباب  (3 حاجات معفاة من إتمام إجراءات الإ

 سيادية وحاجات يتم تطبيق إجراءات مكي فة أو إجراءات خاصة  بصددها

نجد الإعفاء من اتمام إجراءات الإبرام قبل التنفيذ ، أو ما يمكن تسميته بتنفيذ 

برامها ، نجده في حالة الاستعجال الملح  المعُل ل بخالصفقة العمومية قبل اكمال  طر إجراءات إ

داهم يتعرض له ملك او استثمار تجس د في الميدان ، أو وجود خطر يهُد د استثمارا أو 

برام الصفقة  ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي ولا يسعه التكي ُّف مع إجراءات إ

 . 56العمومية

الخاصة  بالإعفاء من تطبيق التنظيم ، لاسيما ما  23في المادة  كما نجد هذا الاستثناء

برام في حالة الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي  يقة الإ يتعلق منه بطر

يعة تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعني ة السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقل بات ال سر

ية المطبقة عليها والتي لا تكون مكي فة مفي أسعارها ومدى توفرها  ع وكذا الممارسات التجار

هذه الصفقات، وقد ساير القانون التنظيم في هذه المسألة إذ أعفى هذه الخدمات من 

                                 
 75-53من القانون  57، نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المادة 7فقرة  75المادة   56
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تطبيق نصوص الصفقات العمومية وأدخلها ضمن الإجراءات الخاصة المعفية ، وذلك 

 . 22بموجب مادته 

يلاحظ أن هذه المادة وإن أعفت المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة من تطبيق  و

يظهر ذلك من خلال عبارة  ها فعلت ذلك باستحياء ، و ن تطبيق الإعفاء م)التنظيم الا أن 

يقة الإبرام  التنظيم لا اما من وهو ما يعني أن الإعفاء وإن كان ع( سيما ما يتعلق منه بطر

ذ أن لا تستغل فرصة هذا ال يقة )إعفاء إلا فيما هو اضطراري مجمل النص إلا انه يُحب َّ طر

برام السابق ، كما يظهر هذا الاستحياء في آخر ( الإبرام  ية بفعل الإ يقة تسو التي هي طر

تكَْييفه  ما يعني أن  ما أمْكن( والتي لا تكون مكي فة مع هذه الصفقات ) المادة في عبارة 

 .مع هذه الحالة يُحب ذ أن لا يسُتثنى من التطبيق 

هي مبادئ عامة وتطبيقها ينجر  على كل  5نت المبادئ المذكورة في المادة ولما كا

التعاملات العمومية سواء كانت محلا ًّ لتنظيم الصفقات أو محل اَ لتنظيمات أخرى أو حتى 

متحررة من أي تنظيم فانه يقع على هذه التعاملات أن تخضع بصورة أو بأخرى لهذه 

لدستور أو بعض معانيها في نصوص كثيرة ابتداء من ا المبادئ التي في الواقع نجد بعضها
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ضتها إلى قانون المنافسة إلى النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد إلى  الاتفاقيات الدولية التي أم

ية في اطار مكافحة الرشوة وتبييض الأموال وغيرها  .السلطات الجزائر

اءات ها الإعفثم نجد أخيرا ضمن ما ينطوي تحت هذا العنوان ما يمكن تسميت

لأسباب سيادية ، وفي الواقع لقد اعتمد النصان ، القانون والتنظيم على هذه الأسباب في 

كم من حالة ضمن تفضيله لصيغة على صيغ أخرى مثلما هو الحال في تفضيله للتراضي 

البسيط أو التراضي بعد الاستشارة في بعض الصفقات المبرمة مع دول ضمن اتفاقات 

ُلزم ب  .هذا الاستثناءدولية ت

غير أنه في الحالة التي نحن بصددها فإن  الاتفاقات الدولية تكون قد ذهبت أبعد من 

ن ذلك فهي لم تشترط مجر د حصر الصي غ في التراضي البسيط مع أحد المتعاملين الاقتصاديي

دون دة للدولة المستفيدة ولا حصر المنافسة بين متعاملين اقتصاديين تابعين للدولة المستفي

سواها ، بل إن الاتفاقي ة هذه تكون قد اشترطت عدم خضوع هذه العقود أصلا إلى تنظيم 

 .الصفقات 

يع ممُو لة  بخطوط قرض موضوع  نجد هذه الحالات لا سي ما حين يتعلق الأمر  بمشار

 اتفاق بين البلد المقترضِ والبلد المقُرضِ إذ قد يشترط هذا الأخير على البلد المستفيد من
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يع يعهد ال يع معي نة أو في مشار قرض استهلاك الاعتماد أو خط القرض المفتوح في مشار

ه مجرد استشارة أو لمتعامل اقتصادي تفرز( ترَاضي بسيط )بها الى متعامل اقتصادي بعينْه 

ظيم بين متعاملين اقتصاديين ينتمون للجهة المقْرضِة ، أو حين يشترط الإعفاء من تطبيق التن

 .من طرف الدولة المقترضة المعمول به 

ة  6المطة   2وقد نصت على هذه الحالة المادة  من  12من التنظيم والتي يقابلها المط َّ

لية بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدو)من القانون ،واللتان انتهتا بعبارة  11المادة 

با يقصد بعبارة ( أو بموجب الاتفاقات الدولية ، عندما يكون ذلك مطلو ندما يكون ع"و

با  ون ، حسب القان" عندما تقتضي هذه الاجراءات ذلك "حسب التنظيم " ذلك مطلو

ومن كلتا القراءتين يمكن ان نستخلص أن تطبيق هذا الإعفاء يمكن ان يتم عندما تتضمن 

طر ما يلزم بهذا التجاوزُ المؤد ي الى أي حالة من حالات  الاتفاقيات المبرمة ضمن هذه الأُّ

 . لمعني ةالإعفاء ا

ويدخل ضمنها الحاجات المتدني ة مبالغها عن الأسقف الموجبة لتطبيق تنظيم 

الأسقف المالية الموجبة لتطبيق ( من النص 13المادة )الصفقات العمومية وقد حددت 

لأشغال ج بالنسبة لمجال أو عمليات ا.تنظيم الصفقات العمومية في اثنا عشر مليون د
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يعفى من تطبيق التنظي.والتموين، وست ة ملايين د م ج لعمليات الخدمات والدراسات ، و

ويدخل ضمن الإجراءات المكيفة أيضا الحاجات المتعلقة بتقديم خدمات خاصة محصورة 

 .57في خدمات النقل و الفندقة والإطعام والخدمات القانونية

ت من نكما أعفى التنظيم والقانون  تكاليف الماء وال كهرباء والغاز والهاتف والانتر

 .58إجراءات الإبرام

ولم يخرج إعفاء هذه الخدمات من ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة وإن أخرجها 

من دائرة تطبيق إجراءات تنظيم الصفقات العمومية ، بل إن النص ذهب أبعد من ذلك 

يظهر  في فرض احترام هذه المبادئ في كل العمليات حتى المعفاة من تطبيق النص و

أمرينْ اثنينْ ، الأو ل أنه ألزم المصلحة المتعاقدة في مثل هذه الحالات ذلك من خلال 

باللجوء على الأقل إلى الاستشارة ، وكما هو معلوم فإن الاستشارة ول كونها منافسة ولو غير 

شكلية تستدعي تطبيق المبادئ العامة ، والأمر الثاني لما أعطاه من صلاحية الرقابة للجنة 

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه54المادة   57

 75-53من القانون  53، نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المادة 52المادة   58
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يق استشارة هذه إذا تجاوز مبلغ الطلب الأسقف المالية المحددة لتطبالصفقات حتى على ال

التنظيم ، ومك ن هذه اللجنة في هذه الحالة من دراسة الطعون التي يقدمها لها المتعاملون 

، وقد أي د القانون التنظيم في هذا الخصوص حين 59الذين تم ت استشارتهم عند الاقتضاء

تعرض " بيقهبالأسقف المالية الموجبة لتط"الحدود الخاصة  اشترط أنه إذا تجاوز مبلغ الطلب

الصفقة على رقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس مسبقا الطعون التي يقدمها لها 

 . المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم عند الاقتضاء 

ليون دج م 1وحدها الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية عن 

ن النص  فيما يخص الأشغال واللوازم، ونصف مليون دج في الدراسات والخدمات مك 

من أن لا تكون محل استشارة وجوبا ، وحتى في هذه الحالة نجد أن  النص اشترط أن 

يخضع اختيار المتعامل الاقتصادي للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض من حيث 

مكن تلجأ المصلحة المتعاقدة لنفس المتعامل الاقتصادي عندما ي المزايا الاقتصادية وأن لا

                                 
 من القانون  70من المادة  5ويقابلها الفقرة ، نفس المرجع أعلاه، 5الفقرة  54المادة   59
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ين ، وهي الشروط التي تضمن  تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين اقتصاديين آخر

 .بدرجة أو بأخرى انعكاسا لتطبيق المبادئ العامة 

الإجراءات الداخلي ة والإجراءات الخاصة، ضمنْ الت نظيم، بالنسْبة لكل من  (4

 ت العمومي ة والمصالح المتُعاقدِةالمؤسسا

ى القانون، الإجراءات التي تحكْم العقود التي تبُرمِها المؤسسات  في الوقت الذي سمَ َّ

ية، بالنسْبة للعملي ات غير الممُو لة من طرف الدولة  العمومي ة الخاضِعة للقواعد الت جار

ى هذ الإج، فإن  الت نظيم "الإجراءات الداخلية"والجماعات المحل يِة  ُلغى كان قد سم َّ راء الم

من التنظيم الملغى ،  1، تكُي فِها مع تنظيم الصفقات العمومي ة، المادة " إجراءات خاصة"

يلُاحظ أن  القانون أوْرد بشأن تحدْيد الإجراء عبارة  ي حين ، ف" تسْتمدِها من القانون"و

ساري ارة الى أن التنظيم ال، وتجدر الإش" تكُي فِها مع الت نظيم"أشار المرسوم بعبارة 

 .استنَكفََ عن الخوض في هذا الموضوع تاركا للمؤسسات ما تضمن ه القانون  وحده

ولما كان التنظيم الساري قد ترك المجال لما نص عليه القانون ، فإن  لن يضير في 

 شيء معرفة الفوارق بين ما نص عليه القانون وما كان عليه الحال في هذه المسألة في ظل

اد التنظيم الملغى، فبالنسْبة للمؤسسات العمومي ة الاقتصادية، تكل م التنظيم الملغى عن إعد
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برام الصفقات حسب خصُوصي اتها، على أساس مبادئ المادة   0منه، المادة  5إجراءات إ

هما  من التنظيم الملغى وفي هذه اسْتعمل كل من القانون والمرسوم نفس العبارة، إلا أن 

المروُنة ، فكان القانون أوْسع مروُنة من التنظيم الملغى إذْ أن  هذا الأخير اكْتفى  اخْتلفا في

منه دون  5بالإشارة إلى أن  إعداد الإجراءات تلك، يكون على أساس مبادئ المادة 

ره إلى ذات المسْتوى، ثم أضاف ما يفُْهم منه أن ه أراد أنْ يضُْفيِ  إضافة، فإن  القانون ساي َّ

ُ "سعة بالنسْبة لهذا الصنف من المؤسسات العمومي ة، حين قال مروُنة وا هذا -قي دِ دون أنْ ي

، وهو ما لم يذكْرُه حين الكلام على صفقات المؤسسات الأخرى، سواء "تنافسُِي تها -الإعداد

ز على وجوب اسْتمدْادها من القواعد العمومي ة  ية والتي رك َّ المؤسسات الخاضِعة للقواعد الت جار

قات كَكلُ وعلى احترام الر قابة والمنافسة على الخصوص، أو بالنسْبة للمؤسسات للصف

يل العمومي، والتي  ُحاسبة العمومي ة والمسُْتفيدة من التموْ ِ العمومي ة غير الخاضِعة لقواعد الم

فقط، وتطابق كل من محتْوى  5أوْصىَ بأنْ يتم إعدادها في ظل  احترام  مبادئ المادة 

 .ت نظيم في هذا الشأنالقانون وال

 :اسْتعمل الت نظيم الملغى مصُْطلح الإجراءات الخاصة الساري وضم  ضمنْها
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ي ة، لأن  تنفْيذها يتم   ● ُلِ ح  فقط، وهي في الواقع صفقة تسْو حالات الاسْتعجْال الم

بالن ظر لاسْتعجْال معُل ل بخطر داهمِ، يتعر ض له ملُكْ، أو استثمار قد تجس د في 

أو وجود خطر يهُد دِ استثمْارا أو ملُكا للمصلحة المتُعاقدِة، أو الأمن الميدان، 

ص  ٍ من إجراءات الإبرام، يرخ َّ ل بهذا الخطر لا يتماشى وأي  العمومي؛ ولأن  التكف ُّ

ل بالخطر، على أنْ تتم   للمصلحة المتعاقدة بأنْ تبُاشرِ الخدمات التي من شأنها التكف ُّ

ي ة الصفقة، وفق إجراءا ت معي نة، يتم  تفْصِيلها في مطالب أخرى من هذا تسْو

 من التنظيم الملغى  12المادة . البحث

الإجراءات المكُي فة، وتتمث ل في  حالة اللجوء للاسْتشارة بصدد طلبات تنخفض  ●

من  13مبالغها عن الحدود المالي ة الموُجِبة لتطْبيق تنظيم الصفقات العمومي ة، المادة 

 16تتمث ل في حالة الخدمات ذات الن مط العادي والمتُكر رِ، المادة  التنظيم الملغى كما

من التنظيم الملغى ، أو حالة طلبات أشغال التي لا تتَطل َّب شهادة تصْنيف وتأهيل، 

ُمنح ضمن اسْتشارة للحرفي ين، المادة  من التنظيم الملغى كما أدْرج  12والتي يمكن أنْ ت

برمِ وفق نظام م الاسْتشارة بسضمن نفس العنوان،  الملحْق التا بب بع لطِلَب أو ليِ أُّ

ُلزمة بتطْبيق قواعد الصفقات العمومية، والذي يطرأ  انخفاض مبلغه عن الحدود الم
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من  11مادة ال. عليه ما يرفع مبلغه الأو ليِ إلى ما فوق هذه الأسْقفُ والحدود المالي ة

 التنظيم الملغى

حسب طبيعتها أشغالا او لوازم او دراسات او  الطلبات التي تقلِ  مجموع مبالغها ●

خدمات خلال السنة المالي ة عن مليون دينار فيما يخص الأشْغال والل وازمِ ونصف 

مليون دينار فيما يخص الد رِاسات والخدمات، وأدرج أيضا ضمن الإجراءات 

بي ة  .الخاصة الإعْفاء من الاسْتشارة الوجُو

ي ة ب السرعة في اتخاذ القرار وقصد بها صفقة االصفقات العمومي ة التي تتَطل َّ  ● لتسْو

برامه والخاص بالس ِلع والخدمات التي تتَطل َّب من المصلحة  للعقد الذي ينفذ قبل إ

بات الس ريعة في أسْعارها ومدى خاذ القرار بحكم طبيعتها والتقل ُّ  المتُعاقدِة الس رعة في ات 

قة عليها  . توالتي لا تكون مكُي فة مع هذه الصفقاتوف رها، وكذا الممُارسات المطُب َّ

 من التنظيم الملغى 23المادة 

الإجراءات المتعل قة بتقديم الخدمات الخاصة والتي سم اها هكذا، وضم  ضمنْها  ●

الخدمات المتعل قة بالن قل والفندقة والإطْعام والخدمات القانوني ة مهما كانت مبالغها، 

لمصلحة يمكن ل"حين قال " الإجراءات المكُي فة"غير أنه هنا اسْتعمل أيضا مصُْطلح 
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جوء إلى الإجراءات المكُي فة عندما يتعل ق الأمر بالخدمات المتعل قة  المتُعاقدِة الل ُّ

 من التنظيم الملغى 24المادة  -... " بالن قل

الإجراءات المتعل قة بتكليف الماء والغاز وال كهرباء والهاتف والانترنت التي سمح بأنْ  ●

ي ة في غير سَنتَهِا الميزانيةتتم  يق التسْو  .عن طر

بمقابل ذلك اسْتعمل الت نظيم الساري مصُْطلح الإجراءات الخاصة الساري وضم  

ضمنْها، صنفين من الإجراءات ، الأول يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستشارة ، والثاني 

 .الإجراءات الخاصة الأخرى "سم اه 

خفض ستشارة بي ن انها تنطبق على الطلبات التي تنفضمن الإجراءات الخاصة بالا

مبالغها عن الأسقف الموجبة لتطبيق القواعد والتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية، 

من التنظيم الساري وأوجب اللجوء بالاستشارة بشأنها وفق إجراءات حددها كما  16المادة 

اقدة فقط بإعداد ألزم المصلحة المتع لم يفعل التنظيم الملغى الذي اكتفى بشأنها سابقا أنْ 

إجراءات داخلية مع وجوب القيام بإشهار ملائم واستشارة عدد من المتعاملين 

من التنظيم  14من المادة  2و 1الاقتصاديين الذين بإمكانهم  الاستجابة للاستشارة الفقرة 
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ل في صي   الاستشارة  غالملغى ، في حين أن  التنظيم الساري ذهب أبعد من ذلك حين فص 

 :ب أن ألزم المصلحة المتعاقدة  بصدد الإجراءات الخاصة بالاستشارة بما يلي 

( 3)تكون الطلبات محل منافسة مسبقة بموجب رسائل استشارة موجهة لثلاثة  ●

لمتعاقدة في بطاقيات المصلحة ا" ورد ذكرهم "متعاملين اقتصاديين مؤهلين واردين 

 من التنظيم الساري 12ة الماد. للمتعاملين الاقتصاديين 

يق البوابة الال كترونية للصفقات العمومية موجهة  ● تكون الاستشارة أيضا عن طر

المادة  .للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا مسجلين أم لا في البطاقية المذكورة أعلاه

 من التنظيم الساري 11

يداع ويتضمن إعلان الاستشارة موضوع ومحتوى الخدمة ومكان تنفيذها وعن ● ان إ

من التنظيم  11من المادة  2الفقرة . عروض المتعهدين وتاريخ وآخر ساعة للإيداع

 الساري

في حالة الأشغال التي تخضع لإجراءات الاستشارة ولا تتطلب شهادة التأهيل  ●

من  10والتصنيف المهنيين، يمكن للمصلحة المتعاقدة استشارة حرفيين ، المادة 
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من  12مادة ال. هذا النص عن سابقه في هذه المسألة التنظيم الساري ولم يختلف

 التنظيم الملغى 

عندما يمكن تلبية الحاجات التي تتضمنها الاستشارة من قبل المؤسسات الصغيرة  ●

يا هاته الخدمات ، ما لم يكن ما  والصغيرة جدا، فإنه يجب أن تخصص لهم حصر

كان التنظيم السابق اهتم  من التنظيم الساري ، وإن 22المادة .يبرر استحالة ذلك 

بهذا الصنف من المؤسسات ضمن أوجه أخرى ، مثل اعداد دفاتر شروط لا 

تستبعد هذه المؤسسات او اشراكهم في بعض الصفقات على وجه التخصيص، 

ل في إجراءات الاستشارة  15المادة  من التنظيم الملغى  إلا أنه ولما لم يكن قد فص 

  .في التنظيم الساري ضمن هذه المسألة فإنه لم يورد شبيها بما ورد 

ة تقرير تفصيل فيما يتعلق بالملف المقدم للرقابة الميزانياتية للالتزام بالنفقة بواسط ●

 من التنظيم الساري  21المادة . مفصل ومبرر لبما في ذلك عدم جدوى الاستشارة

برام عقد عند الاقتضاء ، المادة  ● الساري من التنظيم  22تحرير سندات طلب أو إ

 من التنظيم الملغى 22المادة . وهو ما تضمنه أيضا التنظيم الملغى 
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يقصد بالإجراءات الداخلية، تلك الن صوص التي تعُد ها المصلحة المتُعاقدِة، لتأطير 

ية تنْخفض عن الأسْقفُ الموُجِبة لتطْبيق  برام العقود، التي وبالن ظر لأن  مبالغها الت قْدير إ

ها تتحر ر نسبيا من تطْبيق نصوص الصفقات العمومي ة، وتعُتْبرالقواعد القانوني معفْيِ ات  ة، فإن 

بسبب الأسْقفُ المالي ة، أو معفْيِ ات باعتبار المعي ار المالي، المتُمث لِ في مبلغ العقد، حين 

برام وفقْ يا، من الحدود المالي ة الموُجِبة لتطْبيق إجْراءات الإ يا أو أقل  تقْدير  يكون مساو

من  16، والمادة  12-23من القانون  11المادة . القواعد العامة للصفقات العمومي ة

يقابلها المادة   من التنظيم الملغى  13التنظيم الساري و

ل في مقاديرها، وكان تنظيم  تكل م القانون كما سبق بي انه، عن الأسْقفُ المالي ة ولم يفُص ِ

ب المالي ة الموُجِبة لتطْبيق مواده، وصن فها حسالصفقات العمومي ة قد تناول الأسْقفُ 

 12المجالات أو العملي ات، فخص  مجال الأشْغال والل وازمِ بسقْف مالي قدره أكبر من 

ج، .مليون د 6ج، وخص  مجال الخدمات والد رِاسات، بسقْف مالي قدْره يفوق .مليون د

الصفقات  نها، لا تخضْع لنصوصوبي ن أن  المبالغ التي تساوي هذه الأسْقفُ أو تنْخفض ع

خذها المصالح المتُعاقدِة حسب خصُوصي اتها المادة  .العمومي ة، وإن ما تخضْع لنصوص خاصة، تت 

نص من التنظيم الملغى ، وتكف ل التنظيم الساري بتعديل السقف المالي المعتبر سابقا ، ف 13

ج وبصدد .مليون د 22.222.222على أنه بشأن صفقات الأشغال واللوازم يعتد بمبلغ 



 

162 

من التنظيم  16المادة . ج .د 12.222.222صفقات الخدمات والدراسات يعتد بمبلغ 

 الساري

تعتبر الإجراءات الداخلي ة اسْتثنْاءً باعتبار أن ه فقط لأن المبالغ المالي ة لهذه الخدمات 

جوء لإجْراءات شكلي ة، فقد رخ ص القانون بخضُو ها لإجراءات عفي مسْتوى لا يستدعي الل ُّ

ها وهي بتلك المبالغ المنُخْفضِة لا تستدعي الجهد والتعقيد الذي  داخلي ة، على اعتبار أن 

برام الصفقات العمومية وفِقْ القواعد العامة للصفقات  به الإجراءات العادي ة لإ تتَطل َّ

ُمكْن السماح للمصالح المتُعاقدِة بهذا الشأن، ا تصار خْ العمومية، وأنه بناء على ذلك، ي

 . الإجراءات لتلبي ة الحاجات هذه، بسرعة، خدْمة للصالح العام

ُمث لِ  يظهر اسْتثنْائي ة الإجراءات هذه على مسْتوى المصالح المتُعاقدِة أكثر، لأنها ت

الجزءْ من الطلبات التي لا ينطْبقِ عليها قانون الصفقات العمومي ة، أو تنظيم الصفقات 

ات اسْتثنْائي ة متعد دة، وعلى مسْتوى المؤسسات العمومي ة قد لا العمومي ة، ِلتعل قها بحال

لة من طرف الجماعات المحل يِة أو الدولة،  ق على العقود غير الممُو َّ ها تطب َّ نعتبرها اسْتثنْاء، لأن 

يعها بنفسها، والاسْتثنْاء، هو حين تكل فِها المصلحة  ُمو ل مشار والأصل، أن  هذه المؤسسات ت
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برام صفقات عمومي ة مع الغير، ني ابة عن المصلحة المتُعاقدِة، وباسم هذه الأخيرة  المتُعاقدِة بإ

يع الذاتية لهذه المؤسسات العمومية  .ولصالحها، وهو ما يعُتبر استثناءً، مقُابل المشار

جوء إلى اسْتعمال الاسْتشارة غير الخاضِعة لنصوص  حددت الن صوص مجال الل ُّ

ُ الصفقات، وحصرَتْها في ا بي نِها لطلبات التي تتم بمبلغ يقل  أو يساوي أسْقف مالي ة، لم ي

 ِ م، وتولَ ى الت نظيم بتحدْيدها، ممُي  زا بين القانون لات سامها بإمْكاني ة الت حْي يِن نتيجة مؤُش رات التضخ ُّ

جوء للاسْتشارة بشأنه، إذا ان ك عملي ات الأشْغال والل وازمِ، والتي حد د الس قْف الممْكن الل ُّ

مليون دينار، كما حد د نفس الس قْف بالنسْبة  12يساوي مبلغ الطلب فيه أو ينْخفض عن 

 .مليون دينار 6لعملي ات الد رِاسات والخدمات بمبلغ يقل  او يساوي 

بي ن الت نظيم الملغى إن ه إذا انْخفضَت الطلبات عن أسْقفُ أدنى من الأسْقفُ المعنْي ة 

 ُ جوء حتى للاستشارة، وبالتاليبالاسْتشارة، يمكن أنْ ت تخرج  عفْىَ المصالح المتُعاقدِة من الل ُّ

 :هذه الطلبات عن نطِاق الصفقات العمومي ة، وكذا عن نطِاق الاسْتشارة، وهي 

، بالنسْبة (21)العملي ات التي تكون مبالغها تسُاو يِ أو تقل  عن مليون دينار  ●

 .للأشغال والل وازِم
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، (2/1)مبالغها تسُاو يِ أو تقل  عن نصف مليون دينار العملي ات التي تكون  ●

 .بالنسْبة للخدمات والد رِاسات

يخرج أيضا عن نطاق الصفقات وحتى عن نطاق الاسْتشارة الطلبات التي تبرم في 

ض المبُاشر، والمذكورة في المادة  نطاق القواعد العامة للصفقات العمومي ة وفق إجراء التفاو ُّ

ين تكون مبالغها أقل  من الأسْقفُ المالية الموُجِبة لتطْبيق قواعد من القانون، ح 41

الصفقات العمومية من جهة، ولتعل قها بطلبات تدخ ل في العادة ضمن ما يخضْع للقواعد 

من القانون  22مادة ال. العامة للصفقات العمومية، ول كن بالل جوء فقط إلى التفاو ض المباشر

يقابلها المادة   تنظيم الملغىمن ال 15، و

يمكن أنْ يطُب ق نظام الاسْتشارة التي تخضْع للإجراءات الخاصة بناء على المعي ار 

الموضْوعي، ومن ذلك حين يتعل ق موضْوع الطلبات بخدمات الن قل والفندقة والإطْعام 

 .والخدمات القانوني ة والمالي ة

الخاصة بناء  راءاتكما يدخل ضمن نطاق تطْبيق نظام الاسْتشارة التي تخضْع للإج

ل بتكاليف الماء والغاز  لبات التي يكون موضْوعها التكف ُّ على المعي ار الموضْوعي، الط 

 .وال كهرباء والهاتف والانترنت
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من العقود ما لم يأذن بها القانون لتتم وفق نظام الاسْتشارة، رغم أن ه أدخلها ضمن 

تجابة لحالة تكون مواضيعها تتعل ق بالاس الإجراءات الخاصة، ويتعل ق الأمر هنا بالعقود التي

ل بخطر داهمِ، أو حالة طوارئ، تتعل ق بأزمة صحي ة أو بكوارث  ، معُل َّ اسْتعجْال ملُح 

 .تكنولوجية أو طبيعية

ي ة، دون الحاجة باللجوء إلى  كما يدخل ضمن الإجراءات الخاصة وفِق صفقة التسْو

ها أصلا لا تحتا سب ج لاسْتشارة، العقود التي تكون مواضيعها حالاسْتشارة بشأنها، إذْ أن 

خاذ القرار، بحكم  رعة في ات  القانون، تتعل ق بمنُتْجات وخدمات يتم  اسْتيرادها، وتتَطل َّب الس ُّ

قة  ية المطُب َّ رها، وكذا الممُارسات الت جار بات الس ريعة في أسْعارها، ومدى توف ُّ طبيعتها، والت قل ُّ

يق وغ مبلغ الطلبي ة من هذه الخدمات الحد المالي الموُجِب لتطْبعليها وذلك في حالة عدم بل

 .القواعد العامة

 

اشْترط النص ليتم تطْبيق الإجراءات الخاصة أنْ تكون هناك حالة اسْتعجْال ملُِ ح، 

ُلِ ح  أنْ يكون ناتجا عن خطر يهُد دِ ما يلي وفق الش روط التالية  :واشْترط في الاسْتعجْال الم

 .عر ض له ملُكْا أو اسْتثمارا قد تجس د في الميدانخطر داهم يت ●
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 .خطر يهُد د استثمارا أو ملُكْا أو النظام العام ●

حالة طوارئ، تتعل ق بأزمة صحية أو بكوارث تكنولوجية أو طبيعية، معُلن عنها من  ●

ة ُختْص  من التنظيم الساري  20من القانون ، والمادة  21المادة . قبل الجهات الم

يقابلها ا  من التنظيم الملغى  12لمادة و

يضاف الى هذه الحالة أيضا الصفقات العمومي ة المتعل قة بتكاليف الماء والغاز 

ي ة  .وال كهرباء والهاتف والانترنت، التي تتم وفق الإجراءات الخاصة، طبقا لإجراء التسْو

يقابلها المادة  23المادة   أن التنظيم من التنظيم الملغى، ومن الغريب 25من القانون ، و

الساري لم يجاري القانون في هذه النقطة ولم يذكر هذه الصفقات في صلبه ، وفي الواقع لم 

يذكر كل الصفقات التي كانت مصنفة ضمن التنظيم الملغي الإجراءات خاصة بالصفقات 

يقابلها المادة  22العمومية التي تتطلب السرعة  المادة  من التنظيم الملغى  23من القانون و

وكذا الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة والتي يدخل ضمنها بخدمات النقل و 

يقابلها المادة  10الفندقة والإطعام والخدمات القانونية  المادة  من التنظيم  24من القانون و

الملغى فضلا عن عدم ذكره للإجراءات المتعلقة بتكاليف الماء والغاز وال كهرباء والهاتف 

 من التنظيم الملغى  25من القانون المقابلة للمادة   23ت  المادة والانترن
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ات لقد اشْترط القانون نفس الشروط التي تضمنها التنظيم الملغى ليتم  تطْبيق الإجراء

الخاصة أيضا، أنْ نكون بصدد صفقات عمومي ة لاسْتيراد منُتْجات وخدمات تتَطل َّب من 

رعة في ات   بات الس ريعة فالمصلحة المتُعاقدِة الس ُّ ي أسْعارها، خاذ القرار، بحكُم طبيعتها والت قل ُّ

ية المطُب قة عليها، فيتحق ق بهذه الش روط إعْفاءها من  ومدى توف رها، وكذا الممُارسات الت جار

يقة  ما تلك المتعل قة بطر تطْبيق أحكام القانون، التي لا تتلاءم مع هذه الصفقة، لا سي 

د قائمة المنُتْجات والخدمات المعنْي ة بهذا الإجراء، بموُجِب قرار مشُْترك بين  الإبرام، تُحد َّ

الوزير المعني، والوزير المكُل ف بالمالي ة، والوزير المكُل ف بالت جارة، كما تطابق في شروطه مع 

 .التنظيم الملغى فيما يتعلق ببقية الإجراءات الخاصة المذكورة سابقا

مومي ة في القانون المتضمن القواعد العامة للصفقات الع وافق الت نظيم الملغى، ما جاء

وكذا ما ورد في ظل التنظيم الساري بشأن شروط تطْبيق الاسْتشارة ، أو إجراءات 

ي ة، ضمن الإجراءات الخاصة في حالات معي نة، وهي  :التسْو

له، بحي: شرط انخفاض المبلغ عن الأسْقفُ المالي ة المحد دة ●  ث أن  وقد سبق تناو ُّ

ُمكن أنْ تلجأ المصلحة المتُعاقدِة بشأنها لنظام الاسْتشارة، يجب أنْ  العملي ات التي ي

تكون مبالغها أقل  أو تساوي الأسْقفُ المالي ة الموُجِبة لتطْبيق قواعد وأحكام 
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الصفقات العمومي ة، وأنْ لا تكون أقل  من المبالغ التي تنْخفْض إلى الحد  الذي يقَل  

مليون دينار بالنسْبة للأشغال والل وازمِ،  1جوء إلى الاسْتشارة، وهي عن وجُوب الل ُّ 

 .ونصف مليون دينار بالنسْبة للخدمات والد رِاسات

شرط ارْتباط المعُاملات بمواضيع محد دة، ات فق عليها الن صان، وهي متعل قة بكل من  ●

 . خدمات الن قل والفندقة والإطْعام والخدمات القانوني ة والمالي ة

ل بِخطَر أو نتيجة كوارث ● ُلِ ح المعُل َّ ي ة بالنسْبة للتكفل بحالة الاسْتعجْال الم  حالة التسْو

 . وأزمات صحي ة

باء والماء والهاتف والإنترنت ● ي ة لخدمات الغاز وال كهر  . حالة التسْو

ي ة للسلع والخدمات المسُْتورْدَة ذات الطبيعة المتُذبذْبة وفرْة وسعرْا ●  .حالة التسْو

ي ة ضمن واخت لف الت نظيم الملغى عن القانون بشأن شروط تطْبيق الاسْتشارة والتسْو

 :الإجراءات الخاصة في المواضيع التالية

حالة الخدمات ذات الن مط العادي والطابع المتُكر ر، والتي كان بالإمكان في ظل  ●

جوء للاسْتشارة بصددها، المادة  ى لم يعد الأمر من التنظيم الملغ 16التنظيم الملغى  الل ُّ
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كذلك في ظل القانون الساري ، اللهم الا ما تعل ق بالصفقات العمومية المتعلقة 

بتكاليف الماء والغاز وال كهرباء والهاتف والانترنت، المسموح بها ضمن القانون على 

من القانون ، وقد أحسن عملا القانون حين  23و   10وجه الخصوص ، المادة

كافة الخدمات ذات النمط العادي والمتكرر بالنظر للنقد  ألغى تعميم الاجراء على

الذي واجهه هذا التعميم، خرشي النوي ، دراسة تحلْيلية تكميلية نقدية، دار الهدى، 

، وسنرى لاحقا تناقض التنظيم غير  أننا ومن خلال مل 62ص   2214الجزائر 

 . ي هذه المسألةن فسنتوسع فيه أدناه، سنلاحظ ان التنظيم الساري قد خالف القانو

يين القانون والت" الإجراءات المكيفة"لم يعد لتسمي ة  نظيم، وجود في النصين السار

الإجراءات الخاصة ''وقد كانت هذه التسمية ضمن التنظيم الملغى، واستعيض عنها بتسمية 

 فقد وردت في القانون كبديل" الإجراءات الخاصة الأخرى"، أما تسمية "بالاستشارة

إجراءات التكفل )ضمن التنظيم الملغى، وقد كانت تشتمل على " ة الإجراءات الخاصةلتسمي  

غاز بحالة الاستعجال، والتكفل بالمستوردات المتذبذبة، وصفقات التكفل بتكاليف الماء وال

وال كهرباء والهاتف والانترنت، كما ان  التنظيم الساري وعلى خلاف التنظيم الملغى تول ى 

إجراءات الاستشارة وبالتالي لم يعد من اختصاص المصلحة المتعاقدة جوانب هامة من 

 .إعداد نص داخلي يؤطر هذه الجوانب كما كامن مسموح به في ظل التنظيم الملغى
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في كل الحالات فإنه سواء بالنسبة للنصوص الداخلية في ظل التنظيم الملغى او 

ن  فإن  نطاق تطبيق يخص الاستشارة ، فإبالنسبة للتأطير الذي جاء به التنظيم الساري فيما 

 : الاستشارة يخضع لشرطين

 

 

 :شرط المبلغ. أ

، عن عشرين  فلا تطُب ق الاستشارة إلا العقود التي يسُاوي مبلغها الت قْديري أو يقَل 

بالنسْبة لعملي ات الأشْغال وعملي ات الل وازِم؛ وعشرة ( ج. د 22.222.222)مليون دينار 

بالنسْبة لعملي ات الخدمات وعملي ات الد رِاسات، ( ج.د 12.222.222)ملايين دينار 

يقابلها الفقرة  11من التنظيم الساري المستندة على المادة  16المادة  من 1من القانون ؛ و

جوء إلى إجراءات  13ال كمادة  من التنظيم الملغى ويجب الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن  الل ُّ

ة، مذكورة أعلاه، ليس واجبا مفْروضًا على المصلحة المتُعاقدِالاستشارة بصدد الطلبات ال

ُمكن للمصلحة المتُعاقدِة أنْ تكْتفيِ بتطْبيق تنظيم الصفقات العمومي ة حتى بالنسْ  بة لهذه بل ي

وهي نفس " جوبا لا تقتضي و" الط لبات، وقد عب ر التنظيم الملغى عن ذلك بصراحة بعبارة 
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غ نظيم الساري ،هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن  أي  إضافة لمبلالعبارة التي استعملها الت

هذه الخدمات من شأنه أنْ يرفع مبلغ الطلبي ة الخاضِعة إلى الإجراءات الخاصة إلى ما فوق 

هذا المسْتوى، ليِبَلْغُ الأسْقفُ المالي ة المشار اليها أعلاه، فانه يسْتوجْب العودة الى تطْبيق 

مومي ة بإخضاع هذه الصفقة إلى الر قابة اللاحقة للجنة الصفقات تنظيم الصفقات الع

يقابلها   22من القانون ، المادة  10من المادة   2الفقرة . العمومي ة من التنظيم الساري و

 .من المرسوم الرئاسي 11المادة 

ي ة الممْنوحة للمصلحة المتعاقدة  بهذا الخصوص، أنه وفي ظل التنظيم الملغى  فإن  الحر

جوء إلى تطْبيق القواعد العامة للصفقات العمومية وللتنظيم، بصدد  في الاختي ار بين الل ُّ

الطلبات التي هي في الأصل معْفيِ ة من تطْبيق هذه القواعد والتنظيمات، أو اخْتيار تطْبيق 

ي ة-الإجراءات الخاصة، لا تعود  ه، ممُكنة ، بمجر د أنْ تختار المصلحة المتعاقدة هذ -هذه الحر

تحكْيم القواعد العامة والتنظيم، بل يقع عليها في هذه الحالة موُاصَلة العمل بتلك القواعد 

والتنظيمات حتى ولو كان الأمر متعل قا بمجر د طلبات من تلك المعفْي ة من تطْبيق هذه 

 قالقواعد والتنظيمات، فقد نص  التنظيم، على أنه، وعندما تختْار المصلحة المتُعاقدِة تطْبي

برام الطلب بنفس  الإجراءات الش كلي ة المنصوص عليها في الت نظيم، فإن ه يجب عليها موُاصَلة إ

من التنظيم الملغى، هذا التقييد لا نجده مذكورا لا  13من المادة  2هذا الإجراء، الفقرة 
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ية عفي القانون ولا في التنظيم الساري التابع له،  وبالتالي فانه يجدر التساؤل ، عن الوض

 التي تختار فيها  المصلحة المتعاقدة بدء الإجراءات فيها وفق مقتضيات الصفقات العمومية

رغم أنها بصدد مبالغ ادنى من الاسقف المالية ، ثم تختار أن تعرض بصدد نفس 

الطلبات على نظام الاستشارة ، إذْ أن  التنظيم الملغى فصل في الامر كما سبق ذكره بأن ألزم 

تعاقدة بمواصلة الإجراءات وفق نظام الصفقات العمومية في حبن ان القانون المصلحة الم

يين ، سكتا عن ذلك  .والتنظيم السار

ية عن هذه المسألة ليس بالأمر الهي ن ذلك أن  اختيار  إن  سكوت النصوص السار

الإجراءات الخاصة، ثم الانحراف عنها للإجراءات المتعلقة بالصفقات ، يصُع بِ عملية 

قابة القبلية والبعدية على الاجراء ، بالنظر الى اختلاف مستلزمات كل من مرجعيْ الر

الابرام ، ولعله لذلك فرض النص الملغى مرجعي ة الن صوص الت نظيمية من خلال إلزْام 

برام الطلب بنفس"المصلحة المتُعاقدِة عندما تختار  هذا  أحد الإجراءات الش كلي ة بموُاصَلة إ

من المرسوم الرئاسي غير أن نا وحتى في ظل   13من المادة  2جملة من الفقرة ، آخر"الإجراء

ُحر رِ جانبَ تعبْيره الوضوح الل ازم ، فهل تعني عبارة  برام "هذا الالزام نعتْقد أن  الم موُاصَلة إ

عنْي أن ، أم ي"إجراء الإعلان مثلا"أيْ الإجراء المختار من المرسوم " الطلب بنفس الإجراء 

مثل "ي ار إجراء من إجراءات المرسوم يفْرِض موُاصَلة العمل بإجراءات المرسوم ككل  اخْت
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وضْيحهما والمسألتين تختْلفان، ويمكن ت" اختيار طلب عروض بكل مسْتلزْماته الإجرائية

 :بصورة أكبر عبر المثال التالي 

ي فينص التنظيم الملغى مثله مثل القانون بصدد صفق عمومية،  نشر الإعلان  ●

ية الرسمية لصفقات المتعامل المتعاقد ، فإنْ قامت  يدتينْ وطنيتينْ وفي النشر جر

مصلحة متُعاقدِة بصدد عقد مبلغه أقل  من الاسْقفُ المالي ة الموُجِبة لتطْبيق قواعد 

الصفقات العمومية، القيام  بالإعلان عن اجرائها وفق هذه الش كلي ة ، فهل يجعْل 

بتطْبيق باقي الإجراءات طبقا للمرسوم لأنها اختارت إجراء من هذه المصلحة ملُزْمَة 

إجراءاته، أم يعنْي موُاصَلة العمل بمقُْتضَي ات وتبعِات إجراء الإعلان فقط، دون 

غيره من الإجراءات، وعند ذاك لا تلزم المصلحة المتعاقدة بالعمل وفق الشكلي ات 

الإعلان بنفس الإجراء ، أو  إلا فيما تعل ق بإجراء الإعلان، مثل تمدْيد أجل

الإعلان عن المنحْ المؤقت للصفقة وفِق نفس الشكليات، دون ما سوى ذلك من 

 .إجراءات أخرى  

إن  المصلحة المتُعاقدِة حر ة في اخْتي ار الإجراءات المكُي فة التي تليق بها، وبالتالي  ●

ها قامت في المثال السابق بإدراج ضمن إجراءاتها ال ة، القيام بإعلان مكُي فلنفْترض أن 



 

124 

ية الرسمية للصفقات العمومي ة، غير انها  يدتينْ وطنيتين وفي النشر يق جر عن طر

اختارت ضمن نفس الإجراءات المكُي فة، أنْ لا تقوم بالإعلان عن المنحْ المؤقت 

في نفس الأوعية، واكتفت فقط بالات صِال بالمعنْي ين من المتعاملين الاقتصادي ين، 

َلحْق بالإجراءات وفق هذ الاخْتي ار؟  فأي  ضرر  أو عيبْ من شأنه أنْ ي

ير الإجراءات الداخلية، بل  لم يترك الت نظيم الملغى المصالح المتُعاقدِة حر ة في تحر

فرضَ عليها تفاصيل يجب إدراجها ضمن هذه الإجراءات، ما يظهر أن  المشُر ع حتى وهو 

اقدِة المعنْي ة كليا ض الحاجات، فإنه وبشأن المصالح المتُعيفتح هذه الإمْكاني ة لتيسْير تلبي ة بع

بتطْبيق نصوص الصفقات العمومي ة، ظل  يُحاو لِ تضي يِق ثغرات الانفْلات من تطْبيق 

 :القواعد العامة للصفقات العمومي ة، وعواقبِ ذلك، ونجد من ذلك، ما يلي

ا في ش كلي ة، الم نصُوص ع ل ي هعندما ت خ ت ار المصالح المتُعاقدِة أحدَ الإجراءات ال ●

التنظيم الملغى لتلبْي ة حاجاتها، حتى تلك المنُخْفضة عن الأسْقفُ المالي ة، فإنه يقع 

برام ال  طِلب بنفس هذا الإجراء،   عليها أنْ توُاصِل إ
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يؤُخذ  ● تُحِسبَ كل المبالغ المِعُب رة عن مبلغ الطلبي ة باحْت سِاب كل ال ر سوم، و

ي بالاعتبار  ر التعدْيلات التي تحدْث بشأنها، في حالة تحي ينها بموُجِب قِرار من ال وز

 من التنظيم الملغى    22المِاد ة . المكُل ف بِالمالي ة

جوء إلى الإجراءات  ● إذا تجاوز مبلغ الطلب الأسْقفُ المالي ة التي خو لتها إمْكاني ة الل ُّ

ة، التي تدْرسُ قالداخلية، تعُرْضَ الصفقة لرقابة لجنة الص ُختْص  بل ذلك فقات الم

الط عون التي قد يقُد مِها لها المتُعاملِون الاقتصاديون الذين تم ت استشارتهم، عند 

 . الاقتضاء

ُمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي إجْراءات الدعوة للمنُافسة، وحدود اخْتصاص  ● ي

ُمنْع التجزئة  ن من تهيئات الر قابة الخارجية القبلْيِ ة، كما ي طْبيق بهدف التمك ُّ

من القانون  16المادة . الإجراءات الداخلية وتفادي تطْبيق الإجراءات الش كلي ة

23-12 

يجب أنْ يتَبن ى النص المتعل ق بالإجراءات الداخلية، توضْيح كيفْي ات القيام  ●

 13من المادة  1الفقرة . بالإشهار، والذي في كل الأحوال يجب أنْ يكون ملائما

    242-15لمرسوم الرئاسي من ا
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ل ين، وأنْ تتمِ  بوسائل كتابي   ● ة، يجب أن تتوج ه الاسْتشارة إلى متعاملين اقتصادي ين مؤُه َّ

من المادة  1الفقرة . وتكون غايتها انتْقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

 من التنظيم الملغى    15من المادة  13

ات د تنظيمها للاستشارة، أنْ ترُاعِي طبيعة الحاجيجب على المصلحة المتُعاقدِة عن ●

الواجب تلبْي تها، مع الأخذ بالاعْتبار عدد المتعاملين الاقتصادي ين الذين بإمكانهم 

ي ة الوصُول  الاسْتجابة لهذه الاسْتشارة، في ظل مبادئ الشفافي ة والعدالة وحر

 م الملغى   من التنظي 15من المادة  13من المادة  2الفقرة . للطلبي ة

إذا لم تستلم المصلحة المتُعاقدِة أي عرض، أو أن ه لا يمكن بعد تقْي يِم العروض  ●

المسْتلمَة للمصلحة المتُعاقدِة اخْتي ار أي عرض، فإنه يجب عليها الإعلان عن عدم 

من المادة  52من المادة  2والفقرة  13آخر فقرة من المادة . جدْوى الاسْتشارة

 ملغى   من التنظيم ال 15

ي جب أنْ تِكِون ال طِل بات المبُرْمة ط بِق ا للإجْراءات المكُي فة محل س ن دات  ●

طلب، أو ف ي حالـــة الضرورة محل  عقود تحد د حقوق الأطراف وواجباتهم، 
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برام عقد  وف ي م ا ي خص خ دم ات الد رِاسات، ف إن ه يتعي ن على المصلحة المتُعاقدِة إ

 من التنظيم الملغى    15من المادة  22الم اد ة . طلبمهما يكن مبلغ ال

تُحد د كيفْي ات خاصة لإتمام عملي ات فتح العروض وتقْي يِمها، والإعلان عن المنحْ  ●

يِ الط عون والرد  عليها، ويرُاعىَ فيها جانب المروُنة  المؤق ت للعقد، وكيفْي ات تلق 

ة الإجراء، وفي كل الحالات إذا واختصار الوقت، كما تُحد د آليات ولجان لرِقاب

تجاوز مبلغ الطلب، الحدود المالي ة الموُجِبة لتطْبيق القواعد العامة للصفقات 

ة، التي تدْرسُ  ُختْص  العمومي ة، فإن  الصفقة العمومية تعُرْضَ لرقابة لجنة الصفقات الم

ن تم ت ذيقبل ذلك، الط عون التي قد يقُد مِها لها المتُعاملِون الاقتصاديون، ال

من القانون كما أن ه وعلى العموم فإن ه فضلا  10استشارتهم، عند الاقتضاء، المادة 

جوء الى متعامل بعينْه، بش ير الل ُّ أن عن ذلك تطالبها لجنة الصفقات العمومي ة أيضا بتبر

 المسْتوى الأو ل من المبلغ المعُفْىَ والذي لم يخضْع للرقابة اللجنة من قبل، ثم تطُالبهُا

جوء لنفس المتُعاملِ إنْ حدث ذلك، وحتى ولو لم يحدث،  ير أسباب موُاصَلة الل ُّ بتبرْ

فإن ه يقع عليها أنْ تبر رِ أسباب قيامها بتجزْئة الطلبات هذه، والتأكد من أن  ذلك لم 

يكن بهدف تفَادي إجْراءات الدعْوة إلى المنُافسة، أو تفَادي حدود اخْتصاص 

 من القانون   16 المادة. ة القبلْيِ ة المنصُوص عليها في القانونهيئات الر قابة الخارجي
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يِر تِقِْديم ي  ● يـــجب عـــلى المصلحـــة المتُعاقدِة إرفِاق الالتزام بِالِنِفق ة، بِتِقْر

ل، يبُِرَ رِ الاسْتشارة، كما يبر ر اخْتي ار المتُعاملِ الاق تص ادي ال ذي رسَت  مُِف ص َّ

 من التنظيم الملغى    15من المرسوم المادة  10المِاد ة .  سْتشارةعليه الا

ار ي بِْقى اخْتي ار المتُعاملِِين الاقتصادي ين خ اضع ا للمتُطل بات التي ترتْبط باخْتي   ●

أحسن عرض من حيث الم زايا الاقتصادية، وبـــالإضاف ة إل ى ذل ك، يـــج ب 

ُمِكن عِلى الم صلحة المتُعاقدِة أنْ لا  تلجأ لنفس المتُعاملِ الاقتصادي، عِن دمِا ي

تلبي ة تِلك الخِدمِات من طرف م تعامل ين اقتصادي ين آخ رين، إلا في الح الات 

رة كما ينبْغيِ من التنظيم  15من المادة  22من الم اد ة  2الفقرة . الاسْتثنْائي ة المبر َّ

 الملغى   

ه على، أنْ ت عُفْىتحدْيد ما هو معُفىَ ضمن هذه  ●  الطلبات من الاسْتشارة، وذلك بنص ِ

العقود التي تقل  مبالغها عن الأسْقفُ الموُجِبة لتطْبيق تنظيم الصفقات العمومي ة، 

ض المبُاشر، لانطوائها ضمن الحالات المنصوص عليها في  برامها بالتفاو ُّ والمسْموح إ

القانون، من إجراءات من  41من المرسوم الرئاسي، أو المادة  40المادة 

يقابلها المادة  12-23من القانون  22الاسْتشارة، المادة  من التنظيم الملغى      15،و



 

120 

ه على أنْ لا ت كون محل  اس تْشارة وجُوبا،  الط لبات ال تي ت قلِ  م ج م وع  أو بنص 

مبالغها، ح سب ط ب ي ع ت ه ا، أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدم ات، خلال 

، في ما يخص الأشْغال (دج 1.222.222)السنة المالي ة، عن مل يون دي نار  نفس

، فِي م ا يـَــخص (دج 522.222)أو الل وازمِ، وعن خم س مائ ة ألف دي ن ار 

ِْسب هـــذه الِطِلِبِات بالر ُّجوع لكل ميزانية، على  الد رِاسات أو الخدمِات، وتُح

 لملغى   من التنظيم ا 21الماد ة . حِدةَ

كل تلك الثغرات التي كان التنظيم الملغى قد ترك بعضا هاما منها الى اجتهادات 

المصلحة المتعاقدة مع بعض التأطير الذي مارسه مثلما سبق بيانه ، جاء التنظيم الساري 

والتي سنتناول تفصيلها في موضعه فيما  21إلى المادة  16يتكفل به ضمن مواده من المادة 

 .هو لاحق 

 شرط الموضْوع. ب

برام  ما اتفق عليه القانون والتنظيم الملغى في هذه المسألة ولم ، هو إمكانية استفادة إ

 "الصفقات العمومية المتعلقة بتكاليف الماء والغاز وال كهرباء والهاتف والانترنت لنظام 

يقابلها المادة  23المادة " الإجراءات الخاصة الأخرى  التنظيم الملغى ، من  25من القانون و
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ومن العجيب أن  التنظيم الساري لم يأت على ذكرها، رغم تبنيه للعنوان الذي جاء به 

حالة الاستعجال وهو نفس ما فعله )وادخل ضمنه " الإجراءات الخاصة الأخرى "القانون 

التنظيم والقانون، استيراد المنتجات والخدمات المتذبذبة والتكفل بتكاليف الماء والغاز 

 (.وال كهرباء والهاتف والإنترنت، وهو ما لم يذكرها سوى القانون 

على العكس من ذلك فإن  التنظيم الساري  وعلى خلاف غياب تلك الامكانية في 

القانون الذي يخضع له، أبقى على حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر ضمن 

لم يسمح  رة ،رغم ان القانون الذي يخضع لهما يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء الى الاستشا

برامها وفق  باللجوء الى الاستشارة بصدد هذه الخدمات ، وكل ما فعله هو ان سمح لإ

من القانون  الخدمات  ، علما أن  القانون لو أراد لهذه  33أسلوب الطلبية لا غير ، المادة 

ا فعل بشأن ة لفعل بشأنها مالخدمات ذات الطابع المتكرر ان تستفيد من إجراء الاستشار

خدمات النقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونية والمالية التي نص على انها يمكن ان 

الة خدمات يمكن للمصلحة المتعاقدة ، في ح"تستفيد من نظام الاستشارة بقوله الصريح 

لجوء الى ها ، الالنقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونية والمالية ، مهما كانت مبالغ

من القانون وقد أضافت  10،  المادة "اجراء الاستشارة المنصوص عليه في هذا القانون

المادة هذه فقرة ثانية بي نت فيها حالة تجاوز مبلغ الحدود، ونصت على انه في هذه الحالة 
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 اتعرض الصفقة على رقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس مسبقا الطعون التي يقدمه"

ل هذه الفقرة ، وقد قام التنظيم بنق"لهما المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم 

الأخيرة ، ول كنه أضافها الى ما لم ينص عليه القانون ، أي انه اضافها الى ما سمح به دون 

القانون من اللجوء الى نظام الاستشارة في حالة الخدمات ذات المط العادي والطابع 

 22من التنظيم الساري  فيكون النص الساري في مادته  22من المادة  3فقرة المتكرر، ال

 . 10خلافا للقانون الساري في مادته  16هذه  تطابق مع النص الملغى في مادته 

حين منحَ النص  للمصالح المتُعاقدِة المعنْي ة كلي ا بتطْبيق القواعد العامة للصفقات 

ُ العمومي ة إمْكاني ة سن  نصوص مكُ ساوي ي فة ضمن التنظيم السابق ، وذلك في حالة طلبات ت

أو تنخفض عن أسقف مالي ة مُحد دة، فإن ه لم يتركها حر ة في إعداد هذه الإجراءات 

د عند  الداخلية، بل فرضَ عليها أنْ يتم إعدْاد، هذه الإجراءات المكُي فة وفق كيفْي ات تُحد َّ

من المرسوم  13بالمالي ة، آخر فقرة من المادة  الحاجة بموُجِب قرار من الوزير المكُل ف

ولم يصدر هذا القرار، وظلت كثير من المصالح المتُعاقدِة تبُرمِ مثل    242-15الرئاسي 

هذه الطلبات، إما بدون نص خاص أو بنصوص تحتاج إلى كثير من التأطير، وحين 

ل هذا الأخير فصدر القانون ترك ذلك لنص تطبيقي ، وبصدور التنظيم الساري ، تك

 .منه  21الى  16بتأطير الاستشارة ضمن المواد من 
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تول ت الن صوص المتعل قة بالصفقات العمومي ة جوانب كثيرة من الإجراءات المكُي فة 

بالنسْبة لتلك المطُب قة من طرف المصالح المتعاقدة، وهو السلوك الذي لم يسَْل كه القانون 

القانون  اصة بالمؤسسات العمومية المعفْي ة، بحيث لم يبُقْبالنسْبة للإجراءات الداخلي ة الخ

ي ة للمؤسسات  للمصلحة المتُعاقدِة واسع اجتهاد فيها، مقُارنة بما تركَه من مساحة حر

ي ة، وقد سبقَ الإشارة إلى ذلك أعلاه، رغم أن ه ترك أيضا للمصالح  العمومية التجار

 .شارةعلى كيفياته حتى وإنْ تعل ق بنظام الاسْتالمتُعاقدِة مساحة اجْتهاد فيما عدا ما نص  

لئن اشترطت الن صوص المتعل قة بالصفقات العمومي ة تطْبيق قواعدها وأحكامها إذا 

ارْتفعت مبالغ العقود عن الأسْقفُ المالي ة التي حد دتها، فقد اشْترطت أيضا، حتى تحت 

من الحد  الموُجِب لتطْبيق  هذه الأسْقفُ، إجراءات معي نة، وقس متْ الأسْقفُ الأدنى

قواعد الصفقات العمومية، إلى سقْفينْ، بالنسْبة للأشغال والل وازم، وسَقْفينْ بالنسْبة 

 :للخدمات والدراسات، وذلك على النحو التالي

سقْف مالي بمسْتوى أول، متُدن يِ عن حد  تطْبيق القواعد العامة، وهو سقْف مالي،  ●

يعلْوُ عن م 12يسُاو يِ أو ينْخفض عن  مليون  21ليون، بالنسْبة للأشغال والل وازمِ، و

ملايين بالنسْبة للخدمات  6ج، وهو أيضا سقف مالي، يسُاو يِ أو ينخفض عن .د
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يعَلْو عن  ل ج؛ وضمن هذين السقْفينْ بالنسْبة لك.نصف مليون د½ والد رِاسات، و

بادئ، حتى حترام بعض المعملي ة من العمليات الأربع، يتَعي ن المصلحة المتُعاقدِة ا

 .وهي تتعامل ضمن ما يسَْمح به إجراء الاسْتشارة

سقْف مالي بمسْتوى ثاني، متُدن يِ عن حد  تطْبيق القواعد العامة، وهو سقْف مالي  ●

مليون دج، بالنسْبة للأشغال والل وازمِ، وهو أيضا سقف مالي أقل من  21أقل من 

ى راسات؛ وضمن هذينْ السقفْين لا يجب علج، بالنسْبة للخدمات والد ِ .مليون د½ 

من التنظيم  15المادة  21من المادة  1الفقرة . المصلحة المتُعاقدِة القيام باسْتشارة

 الملغى   

المبالغ المذكورة أعلاه هي تلك التي أوردها التنظيم الملغى، ولم يفعل التنظيم الساري 

ين رفعها إلى قواعد الصفقات العمومية، حسوى أن غي ر في الأسقف المالية الموجبة لتطبيق 

دج بالنسبة لفئة  12,222,222دج بالنسبة لفئة الأشغال واللوازم، و 22,222,222

أما ما تعلق بالمبالغ المسموح بإجراء الاستشارة بصددها فلم تتأثر . الخدمات والدراسات

رة، ول كنها استشاإلا من حيث أن ما يدنو عن تلك المبالغ يمكن أن يستفيد من إجراء ال

 .استشارة مؤطرة بمواد تضمنها التنظيم الساري
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ينجر عن التفاصيل التي أوردها التنظيم الساري بشأن الأسقف المالية التي تدخل 

ضمن الإجراءات الخاصة بالاستشارة، أن المصلحة المتعاقدة ملُزمة كحد  أدنى مما تفرضه 

يين الشفافية، بأن تقوم بالاستشارة تختلف أوجهها  :وفق مستو

المستوى الأول، تساوي مبالغ عقوده أو تنخفض عن السقف المالي المحدد والمقد ر  ●

وهذه الاستشارة تتم وفق . ج، والذي سميناه المستوى الأول.د 12,222,222ب 

 .أساليب محددة تكفل التنظيم الساري ببيان خطواتها، يأتي تفصيلها فيما هو لاحق

دج بشأن  1,222,222قود التي مبالغها منخفضة عن المستوى الثاني، ويخص الع ●

من  1دج بالنسبة للدراسات والخدمات، الفقرة  522,222الأشغال واللوازم، و

وى وتحتسب هذه المبالغ فيما يخص الدولة على مست. من التنظيم الساري 25المادة 

ابعة لمسؤول تكل التقسيمات العملياتية الواقعة في نطاق جميع البرامج الميزانياتية ال

هذه التقسيمات، مع الأخذ بالحسبان مجمل المبالغ المسجلة بعنوان نفقات تسيير 

على مستوى  أما فيما يتعلق بالجماعات المحلية،. المصالح، أو بعنوان نفقات الاستثمار

كل قسم من ميزانيتها، مع الأخذ بالحسبان مجمل المبالغ المسجلة بعنوان نفقات 

خيرا، وبالنسبة وأ. لاقتضاء، بعنوان نفقات التجهيز والاستثمارالتسيير أو، عند ا
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للمؤسسات العمومية التي تخضع للقانون العام، فعلى مستوى عنوان نفقات تسيير 

من  25من المادة  2الفقرة . المصالح أو، عند الاقتضاء، بعنوان نفقات الاستثمار

 .التنظيم الساري

يل التي تتم لمن يتدخل التنظيم في بيان التفاص وهكذا يظُهر أنه ضمن المستوى الثاني

بها هذه الاستشارة، تبسيطا للمسألة، بالنظر إلى ضآلة المبالغ المجندة للعقد ضمن هذا 

يق مقارنة ثلاثة . المستوى يكفي المصلحة المتعاقدة هنا إجراء استشارة عن طر ( 3)و

ملين اقتصاديين، وقد أبقى متعا( 3)كشوف أو فواتير شكلية صادرة على الأقل عن ثلاثة 

التنظيم مسألة اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضعة لمتطلبات ترتبط باختيار أحسن 

عرض من حيث المزايا الاقتصادية، على أن تسمح هذه الاستشارات بفتح مجال 

الاستفادة في كل مرة لمتعاملين جدد لم يسبق لهم الاستفادة من الاستشارات السابقة، 

ن لة العكس، يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تبرر كثافة استشارة نفس المتعامليوفي حا

 .من التنظيم الساري 25من المادة  3الفقرة . الاقتصاديين
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على عكس التنظيم الملغى، ضم ن التنظيم الساري للمصلحة المتعاقدة ضمن مواده ما 

 ب أن يتم ضمن أطوارها، منيفي على العموم بأهم إجراءات الاستشارة أو بيان ما يج

تحديد قائمة المتعاملين الاقتصاديين الذين تتم استشارتهم، والإعلان والسم الممكن منحه 

للحرفيين والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا وملف الالتزام المالي وإبرام ملحق للاستشارة، 

عاقدة صلحة المتوفيما عدا ذلك، يبقى للم. من التنظيم الساري 23من المادة  2الفقرة 

ية ولو ضئيل في تصور كيفيات تطبيق ذلك، وتفصيل بعض ما لم يتناوله  هامش حر

التنظيم، مثل تلقي العروض، فتحها وتقييمها والبت في الاختيار، معايير الاختيار خارج ما 

ً ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتخذ ن". المزايا الاقتصادية"أجمله التنظيم بقوله  يحكم  ظاماً داخليا

أعمالها تلك، لا يمنعها من ذلك أن النص لم يدعُ لذلك، كما يمكنها أن تعمد بمد كل إجراء 

بتحديد طرق تطبيق الأحكام التي جاء بها التنظيم الساري، وفي كل الحالات يبقى لها 

ية وتصور  .هامش حر

ية الممْنوحة للمصالح المتُعاقدِة في اللجوء إلى إجراء الاستشارة تحر  ر الإجراءات يالحر

المكُي فة الخاصة بها، يسُْتحْسن أنْ تعمْد المصالح المتُعاقدِة عادة إلى تصْنيف احْتياجاتها 

حسب أصناف متُعد دة، تتماشى ونسَِيج ميزانيتها، وتخصُ  كل صنف بأسْقف مالي ة 

 .  وإجراءات خاصة به، وهو عمل منَْهجي مقبول
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إجراءات ا يتعل ق بالحاجي ات التي تتم  ضمن العادة نجد ضمن ميزانية التسْي يِر جل م

الخاصة، لأن  ما يتم تقي يده في هذه الميزانية يكون في الغالب نفقات ذات طابع عادي 

ومتُكر ر، كما أن  الاعْتمادات المسُج لة لا تكون بحجم كبير، ونجد ضمن هذه البنود الميزانية 

جهيزات د مكْتبي، أجهزة اعلام آلي، صي انة تعلى سبيل المثال، أدوات مكتبي ة، ور اقة، عتا

الإعلام الآلي، توسِْعة الحضيرة وصيانتها، قطِع غي ار السيارات والعربات، صي انة مباني، 

الخ ، وهذه الأصْناف من الحاجي ات ...محرْوقات، مواد صيدْلانية وشبه صيدْلانية، 

صة لها مبالغ متباين ُخص  بند المواد الصيدْلانية  ة ، بعضها قليل ، مثلتحتْو يِ البنود الميزانية الم

والش به صيدْلانية، خارج ما هو متُعل ق بالمؤسسات الصحي ة، وبعضها تحوْ ي اعْتمادات 

 .أكبر، مثل الور اقة أو الأدوات المكتبي ة

ُمكن أنْ تخصُ إجراءات الاسْتشارة الطلب المتعلق بالأشغال واللوازم  الذي  ي

مليون دج، وضمن هذا  12يون دينار جزائري ويساوي او يقَلِ  عن مل 21يفوُق مبلغه  

الإجراء بي نا أعلاه ما ينبغي على المصلحة المتعاقدة القيام به مطابقا لما أورده التنظيم 

الساري ، وما ترك لها من اجتهاد يخص كيفيات وتطبيقات ما تم تأطيره من قبِل هذا 

ية الطلبات سواء ما تعلق منها بالخدمات النص ، كما اتضح لنا كيفيات اجراء بق

مليون دج ½ دج وتعلو عن  12.222.222والدراسات حين تساوي او تنخفض عن مبلغ 
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، وأيضا تم تفصيل ما تعل ق بالطلبات التي تنخفض عن هذه المبالغ ولا تخضع حينها الا 

الاسْتهِلْاك،  للاستشارة ثلاث باعة ، وغالبا ما يتعلق الأمر هنا باحتياجات من صنف قلي

مثل المواد الصيدلانية في إدارة عمومي ة أو هيئة عمومي ة لا يتعل ق نشاطها الأساسي  

يقة بشكل مكُر ر خلال نفس  لجوء إلى هذه الطر بالاستشفاء، على أن ه يشترط أنْ لا يتم  ال ُّ

ليه ، ا السنة الميزانية، منِ لدى نفس البائع، وهو ما حرص التنظيم الجديد على التنبيه

ير التقد ير الحالة الداعية للجوء لنفس البائع في التقر يمي واشترط في حالة العكس ان يتم تبر

 .من التنظيم الساري 12المادة . المرافق للالتزام المالي للعقد الخاص بهذا الاجراء

ارة ينبغي أن نلاحظ أن التنظيم الحالي، رغم محافظته على التمييز بين سقفين للاستش

قات في التنظيم الملغى، أي المبالغ التي تقل عن الحد الأدنى لتطبيق القواعد العامة للصفكما 

حيث يتطلب  .العمومية، فقد أجرى بعض التعديلات، لاسيما فيما يخص السقف الأدنى

، أن تكون المبالغ الأقل من مليون دينار جزائري 25التنظيم الحالي، حسب المادة 

ر جزائري للخدمات والدراسات، محل استشارة من خلال للأشغال ونصف مليون دينا

ن مبنياً على كما يبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديي. مقارنة ثلاث كشوف أو فواتير شكلية

، مستفيداً 25تلبية أفضل العروض من الناحية الاقتصادية وفق الفقرة الثانية من المادة 

 . تنظيم السابقمن ال 14من نفس الشروط التي كانت في المادة 
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 :ومن حيث كيفية احتساب هذه المبالغ

برامج يتم الحساب على مستوى كل تقسيم عملياتي مشمول بجميع ال: بالنسبة للدولة ●

جموع المبالغ يوجد أيضًا اعتبار لم. الميزانياتية التي يديرها مسؤول هذه التقسيمات

 .المسجلة تحت بند نفقات تسيير المصالح ونفقات الاستثمار

ة، مع الاحتساب يكون على مستوى كل قسم من الميزاني: بالنسبة للجماعات المحلية ●

مراعاة مجموع المبالغ المسجلة تحت بند نفقات التسيير أو عند الاقتضاء، تحت بند 

 .نفقات التجهيز والاستثمار

اب على مستوى يتم الحس: بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تخضع للقانون العام ●

 .يير المصالح أو، عند الاقتضاء، تحت بند نفقات الاستثمارنفقات تس

يد بها اصْباغ بعض الت عاملُات قليلة الأهمي ة  رِ لما كانت الإجراءات المكُي فة قد أُّ

بنوع من المروُنة التي تسمح بتلبي ة الحاجي ات في ظروف أحسن وأسرعْ، فإن  القانون مثله 

نت  المصالح المتُعاقدِة من الاجتهاد في إيجاد مثل التنظيمات بما فيها الساري ،مك 

ية  ال كيفْي ات الممُكنة، التي تسْمح بهذه المروُنة، دون أنْ ينفْلَتْ الأمْر من واجب ضمان حر
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المال  الوصُول للطلبي ة والعدالة بين المتُنافسين والشفافي ة، ابتْغِاء ضمان نجاعة الطلبي ة وحفظ

 .العام

ن الاكتفاء بأنْ يعُهْد بالإجراء المكُي َّف لشخص واحد، من أجل ذلك، فإن ه لا يمك

يقوم بإجراءات من الخطورة بمكان، إذْ رغم أن  مبالغ هذه الطلبات تكون عادة صغيرة 

دها الذي يتماشى وتعد د بنود الميزانية، يجعْل من تراكمُ مبالغها أمرا هاما،  نسبي ا، إلا أن  تعَد ُّ

ضِيف لها ما يمكن أنْ ي تم ضمن ميزانية الت جْهيز، ومن نفقات تقلِ  مبالغها عن فإذا أُّ

لبات  الأسْقفُ المالي ة الموُجِبة لتطْبيق القواعد العامة للصفقات العمومي ة، فإن  مبلغ هذه الط 

 .يصبح كبيرا، رغم أن  عملي ات الت جْهيز في أغلْبها تفوُق الأسْقفُ المالي ة المحد دة في الت نظيم

ي ة الاجتهاد في هذه المسائل  في هذه الحالة ، ولما كانت النصوص د تركت حر

اتها للمصلحة المتعاقدة ، فإنه يتعي ن عليها أنْ تسْتشِف  من الت نظيم، ما يسُاعدها في تحرير إجراء

في مسائل الر قابة الداخلية على هذا الصنف من الطلبات، مثل لجنة فتح العروض 

، بة على هذه الإجراءات داخلي ا مع ضمان المرونة في ذلكوتقْي يِمها، أو حتى كيفيات الر قا

ية  إذْ يمكنها ابتْغِاء هذه المروُنة أنْ تُخف فِ من عدد أعضاء هذه اللجان، وأنْ تحصْر العضو ِ
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فيها لأعوانها ومسُتخدْميها، لأن  لا شيء يفْرض عليها إدخال ضمن هذه ال لجان أعضاء من 

يةخارج مصالحها، إلا إذا اختارت   .ذلك بكل حر

ُلزِم الن صوص المصلحة المتُعاقدِة بإنشْاء لجنة للرقابة القبلية على الإجراء المكي ف ،  لم ت

ول كنها ألزْمت فرض قواعد الشفافي ة، وهو ما يُحت مِ على المصلحة المتُعاقدِة في هذه الحالات، 

بيا، للرقابة القبلية عالية نسأنْ تصُن فِ طلباتها وفق أهميتها، فتخْضع جزءا منها تكون مبالغها 

للجنة ما، تنُشْئها لهذا الغرض، وتكُل فِها من خلال دور الر قابة القبلي ة الذي تمارسه، التأكد 

من المحافظة على المال العام ونجاعة الطلبي ة، وتعُطْيِ رأيها في مدى احترام الإجراءات التي 

بعِت وتوافقُها مع مواد الإجراءات الداخلي ة المعمْول بها ضمن الإجراءات المكُي فة  ات ُّ

الخاصة، وهو النظام أو المواد التي في الأصل يجب أنْ تبُي ن مصِير كل إجراء يتم بصدده 

 .مخالفة هذه الإجراءات، ويبُي ن كيفي ة معُالجة ذلك

وإذا تم تجاوز الحدود المالية التي تسمح باللجوء إلى إجراء الاستشارة فإنه لا يمكن 

زام بأي نفقة مماثلة بالرجوع لتجانس الحاجات في حالة طلبات اللوازم والدراسات الالت

والخدمات، وبالرجوع لنفس عملية الأشغال بالنسبة لطلبات الأشغال، دون اللجوء 

برام الخاصة بالصفقات العمومية  من التنظيم  22الفقرة الأخيرة من المادة .لإجراءات الإ
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يقابلها المستندة  من  16من المادة  2من القانون ،يقابلها الفقرة 11على المادة الساري، و

 .التنظيم الملغى

ألزْم التنظيم الملغى، المصلحة المتُعاقدِة، بأنْ تكون الطلبات المبُرْمَة طبقا للإجراءات 

الخاصة بالاستشارة على الأقل  محل  سندات طلب، أو في حالة الضرورة عقود تحد د 

يقابلها  25من المادة  4هم، الفقرة حقوق الأطراف وواجبات من التنظيم الساري و

من المادة  2من التنظيم الملغى وخارج ما نص عليه كل من التنظيم الملغى الفقرة  22المادة

بشأن وجوب ابرام عقد بالنسبة لخدمات  22المادة  2والتنظيم الساري الفقرة  2

عقد الاشغال مع عقد الدراسات  الدراسات، أو ما تفر د به هذا الأخير بشأن مساواة

، فإن ه وبالمنسبة لبقية العمليات  لم يبي ن النص  22المادة  2بخصوص هذا الالزام الفقرة 

برام عقد بدلا من مجر د  جوء إلى إ طبيعة حالات الضرورة التي تدفع المصلحة المتُعاقدِة إلى الل ُّ

برام اقدِة تجد نفسها ملُزْمسند طلب، وفي كل الحالات وعمليا، فإن  المصلحة المتُع ة بإ

عقد، إذا كان الطلب يتعل ق بتجهْيز يتضم ن ضمانات وخدمات ما بعد البيعْ وغير ذلك مم ا 

 .  لا يمكن أنْ يحو يِ مواده الت عاقدُية مجر د سندَ طلب
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ير تق  ديميألزْم الت نظيم الملغى إرفاق الالتزام بالنفقة، المتعل ق بإجراء الاسْتشارة، بتقر

ل، يبُر ر فيه اللجوء للاسْتشارة وكيفي ة اخْتي ار المتعامل الاقتصادي الذي رسَت عليه  مفُص َّ

من التنظيم الملغى، وهو ما ألزم به التنظيم الساري المصلحة   10هذه الاسْتشارة، المادة 

ل أكثر فيما يجب يركز عليه هذا التقرير من حيث وجوب  المتعاقدة أيضا ،غير أنه فص 

ئه على الإشارة الى الاستشارة وكيفية اختيار المتعامل الاقتصادي ، وفي حالة احتوا

يع المستفيدين من الاستشارة تقديم ما يبرر ذلك ، وفي حالة عدم استشارة  استحالة تنو

ير ذلك،  حرفيين فيما خصص لهم من خدمات لا تتطلب شهادة تأهيل وتصنيف تبر

الإعلان عن عدم جدوى اجراء الاستشارة   المادة  والاشارة في التقرير عند الاقتضاء الى

 .من لتنظيم الساري 21

ومن خلال المعلومات التي يتضمنها التقرير والمرسلة لغاية الالتزام الميزاني، يظهر 

وأن  المراقب المالي في هذه الحالة، قد أعطي  له دوْر مراقبة شرعية الإجراء ، فضلا عن 

أمر مع ظيفته ، وهو نفس الد وْر الذي يلعْبه حين يتعل ق الالاخْتصاصات اللصيقة أصلا بو

زملائه أعضاء لجنة لرقابة الصفقات العمومي ة حين يتعل ق الأمر بصفقة عمومي ة ذات 

أسْقف مالي ة موُجِبة لتطْبيق قواعد الصفقات العمومي ة، غير أن  ذلك يتم  ضمن تأشيرة 

يرته تأخذ ة، في حين أنه بصدد الاسْتشارة، فإن  تأشِ إجْمالي ة حين يتعل ق الأمْر بصفقة عمومي  
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طابع الر قابة المالي ة فقط، ولعل ذلك ما دفع بالمشرع الى تعديل النص المتعلق بصلاحيات 

 .المراقب المالي

هذه المعلومات التي أوجب التنظيم الساري إدراجها في التقرير ، والإجراءات التي 

 استشارة ، من وجوب المنافسة المسبقة ، والاستشارةسنها لغاية إتمام ما تستوجبه ال

بواسطة رسائل استشارة، وإدراج عناصر المعلومات التي يجب أن تتضمنها الاستشارة، 

يق البوابة الال كترونية، إعلان  12المادة  من التنظيم الساري والاستشارة الإضافية عن طر

من التنظيم  10حرفيين، المادة من التنظيم الساري ووضعية ال 11الاستشارة ، المادة 

من  22الساري   والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا تجاه إجراءات الاستشارة المادة 

التنظيم الساري كل هذه الإجراءات تحتاج الى اجتهاد إضافي من قبل المصلحة المتعاقدة 

 .يم الساريظلبيان كيفيات تنفيذها عمليا، على أن يتم ذلك وفق التأطير الذي جاء به التن
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 ضغط وجوب احترام المبادئ العامة: المطلب الثاني

 الإعفاءات مع ترك تنظيم ما أعْفِي  عنه لنصوص أخرى (1

ية  لم يعُفِْ تنظيم الصفقات بعض المجالات من تطبيق مقتضياته تاركا أمرها للحر

ومة القانونية ظالكاملة للمصالح المعنية بها بل وضمن ما يمكن أن نسُم يِه وحدة وتكامل المن

 . أوكل أمر تنظيمها بالنظر لخصوصياتها إلى تنظيمات أخرى

وضمن هذا المنظور  نجد أن شراء الأراضي والعقارات المتحررة من تطبيق تنظيم 

، والتي 60الصفقات العمومية تخضع لإجراءات صارمة ضمن مجموعة من النصوص الأخرى

ية لرأي الادارة أخْضَعت عمليات شراء العقارات أو الحقوق الع ية أو المحلات التجار قار

ية للعقارا ية أو القيمة الإيجار ت المكلفة بالأملاك الوطنية والتي تختص بتحديد القيمة التجار

يجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع  المتوقع شراؤها أو إ

 .الإداري

                                 
المؤرخ في  39 -09المعدل والمتمم للقانون  59/6/5995المؤرخ في  74-95من القانون  مكرر 01و  20المواد    60

  44ج رقم .ج .ر .الوطنية ج  الأملاكوالمتعلق قانون  97/75/7009
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عطى رئيس البل بلدية صلاحية دية بصفته ممثلا للوعلى مستوى قانون البلدية وإن أُّ

ية و المعاملات والصفقات  ية وغير العقار برام عقود اقتناء الأملاك العقار إ

، فإنه  أوْجب عليه أن يضمن إتمام ذاك وفقا لقانون الأملاك الوطنية 61والإيجارات

يتم )حين قال   165في مادته  12-11المذكور سابقا ، وذلك ما نص عليه قانون البلدية 

ية من طرف البلدية أو مؤسساتها العمومية طبقا  التملك وعقود حيازة الأملاك العقار

يع والتنظيم المعمول بهما  ( .للشروط المحددة في التشر

وحتى حين يتصرف رئيس البلدية بقرار منه  في هذا المجال فإن تصر فه يقع تحت 

المخصص لعملية  ل المبلغطائلة المصادقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي ، إذ أن تسجي

 الاقتناء لا بد وأن يتم في ميزانية البلدية التي تقع المصادقة عليها ضمن صلاحيات المجلس

الشعبي البلدي بموجب مواد الفرع الأو ل من الباب الثاني والمعنون الميزانية والمحاسبة لا 

جراءات التي تحكم وقانون الولاية ككل وامتداده على الإ 111الى  112سيما المواد من 

 .عمليات بيع وشراء العقارات

                                 
ة  55المادة   61

َّ
 76ج رقم .ج .ر . المتضمن قانون البلدية ج 55/6/5977في المؤرخ  79-77من القانون رقم  3المط
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 - 32المؤرخ في  14 - 12من  القانون  161الى  152وينظر أيضا في المواد من 

  32 - 11من القانون  12المعدل بالمادة  1013المتضمن قانون المالية لسنة  1012 - 12

والذي أحاط   1011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1011 - 26 - 10المؤرخ في 

 .عمليات اقتناء العقارات بشروط غايتها التأكد من عقلانية العملية ورَشَادِها

وفي ما يخص خدمات الصلح والتحكيم المعفاة  من تطبيق نصوص الصفقات 

العمومية  فإن نفس الترتيبات التي من شأنها ضمان احترام المبادئ العامة والتي أحيطت 

العقارات ضمن نصوص خارج تنظيم الصفقات ، سَن تْ أيضا قواعد  بعملية شراء أو إيجار

من شأنها ضمان احترام نفس المبادئ في ما يتعلق بالعقود التي يكون موضوعها خدمات 

 .الصلح والتحكيم و خدمات المساعدة والتمثيل المبرمة مع محامين 

لى سبيل المثال  ع ففيما يتعلق بخدمات المساعدة  والتمثيل المبرمة من طرف البلدية

ِمداولَات المجالس  فإنها تخضع إلى عقود هي نفسها خاضعة إما لمصادقة السلطة الرئاسية أو ل

صفتها المنتخبة ومصادقة السلطة الوصية وفي الحالتين للرقابة المسبقة للمراقب المالي للدولة  ب

لجوء للعقد وأسباب ال ينجر عنها نفقة ، وبمناسبة أصناف هذه الرقابة يتم النظر في مبررات

 .اختيار المحامي وغير ذلك مما يدور ضمن العقد 
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أما خدمات الصلح والتحكيم التي تتم على المستوى الوطني  فإنها تتم لدى الجهات 

ية في مادة القضاء الكامل ، أما على المستوى الدولي فلا تتم في مادة 62القضائية الإدار

، وعندما 63دولية مصادق عليها من قبل الجزائرالصفقات العمومية إلا ضمن اتفاقيات 

يتعلق الأمر بالدولة يتم اللجوء الى التحكيم بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء  المعنيين أما 

اذا تعلق الأمر بالولاية والبلدية فيتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي بمبادرة من الوالي أو 

 . 64يمن رئيس المجلس الشعبي البلد

 

                                 
ج .ج .ر .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،ج  52/5/5990المؤرخ في  90-95من القانون  069المادة   62

 .25رقم 

 .، المرجع السابق 7977الى  7903و  062المواد )  63

 .، المرجع السابق 067المادة   64
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 الإعفاء  بشروط   (2

وتحت ضغط خصوصيات بعض الحاجات فإن التنظيم أعفى أيضا بعض العقود 

مثلما سبق توضيحه إما من الخضوع لتنظيم الصفقات العمومية أو لعدم وجوب احترام 

تسلسل الإجراءات في الحالات العادية وإمكاني ة التنفيذ المسبق للعقد ، غير أن هذا 

 .وط حسب كل حالة الإعفاء حُف َّ بشر

وورد ضمن هذا الخصوص الإعفاء من  شرط التعاقد مع شخص عمومي في 

يع  . 65خدمات الإشراف المنتدب على المشار

ية البعدية في حالة التعاقد السابق لإجراءات  وورد الإعفاء مع شرط التسو

، مع شرط وجود مبرر يشمل حالة استعجال ملح معلل بخطر داهم يتعرض له 66الإبرام

ملك أو استثمار تجس د في الميدان ، أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة 

                                 
ة 6المادة   65

َّ
ر .المتعلق بالصفقات العمومية وتفويض المرفق العمومي ج  546-72من المرسوم الرئاسي رقم  3المط

 75-53من القانون  77، يقابلها المادة  29ج رقم .ج .

 75-53من القانون  57المرجع السابق، ويقابلها المادة  7فقرة  75المادة   66
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برام الصفقة العمومية ، كما  المتعاقدة أو الأمن العمومي ولا يسعه التكي ف مع إجراءات إ

خاذ القرار  . 67نجده أيضا في الإجراءات الخاصة بالصفقات التي تتطلب الس رعة في ات 

خفاض المبلغ عن الأسقف المالية الموجبة لتطبيق تنظيم أما الإعفاء بشرط ان

مليون دج بالنسبة  12الصفقات العمومية والتي تخص الخدمات التي تقل مبالغها عن 

 . 68مليون دج بالنسبة للدراسات والخدمات 6للأشغال واللوازم و

فالاعفاء بشرط يوجب ات صِاف الخدمات بصفة  خاصة كالنقل والفندقة والإطعام 

وكذلك الإعفاء بشرط يجب أن تكون الخدمات  متعلقة  بتكاليف  69الخدمات القانونيةو

 .70الماء والغاز وال كهرباء والهاتف والانترنت

                                 
 75-53من القانون  55يقابلها المادة التنظيم المرجع السابق، و  من 23المادة    67

 75-53من القانون  75من التنظيم المرجع السابق، ويقابلها المادة  73المادة   68

 75-53من القانون  53التنظيم المرجع السابق، ويقابلها المادة  من 24المادة    69

يقابلها المادة  25المادة   70  12-23من القانون  23المرجع السابق، و
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الإعفاء كون المعاملة خضعت في أصلها للتنظيم، أو اشتراط خضوع فروعها  (3

 للتنظيم( المناولة)

ة  ة  2 من المادة 1مثل ما اشترطه التنظيم على مستوى المط َّ من المادة  13، أي المط َّ

ية للشراء  11 من القانون ، بشأن الخدمات التي تكون محل عقود مبرمة مع هيئة مركز

خاضعة لأحكام التنظيم وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة ، فقد مك ن التنظيم من إعفاء 

ة للشراء ، يهذه العقود من الخضوع لتنظيم الصفقات العمومية بشرط أن تتمِ  مع هيئة مركز 

ية نفسها خاضعة لتنظيم الصفقات العمومية في  غير أنه اشترط أن تكون هذه الهيئة المركز

 .العقود التي تبرمها مع الغير في تعاملاتها التي تكون فيها هي المصلحة المتعاقدة

ية للِمْصالح  وينتج عن هذا الأسلوب أن السلع والخدمات التي تبيعها الهيئة المركز

ة خضعت في الأصل للمبادئ العامة وبالتالي فإنه لا داعي لإخضاع المصالح المتعاقد

المتعاقدة لإجراءات تنظيم الصفقات مكررا بمناسبة اقتناء سلع خضع اقتناؤها من قبل لهذه 

 . الإجراءات 
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وحين أعفت النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية  العقود  المبرمة من طرف 

، 71ية  والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينهاالهيئات والإدارات العموم

فإنه اشترط أن يتم العقد بين هذه الأطراف دون إدخال طرف آخر لا تنطبق عليه الصفة 

ية العمومية ضمن أطراف العقد  .الإدار

ُلغي هذا الإعفاء مهما كانت صفة  وإدخال طرف غير إداري عمومي في العقد ي

ولو تم ضمن عقد شراكة قطاع عام قطاع خاص أو ضمن تجمع إدخال هذا الطرف حتى 

شركات سواء بالتضامن أو الاشتراك ذلك أن هذه الاصناف من التجمعات او 

 .الاشتراكات تظهر الطرف الثالث المدُخلَ في العقد كطرف متعاقد 

على العكس من ذلك فإن عقود المناولة يمكن أن تتم ضمن هذه الاتفاقيات المعفاة 

لخضوع لتنظيم الصفقات وكونها بين إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية ذات طابع من ا

إداري ، إذ حتى ولو لجأت المؤسسة العمومية إلى إدخال متعامل ثانوي ، فإنها هي نفسها 

خاضعة لتنظيم الصفقات العمومية في تعاملاتها ، وبالتالي فإنه إذا ما لجأت لإبرام عقد 

                                 
ة 7مطة  6ادة الم  71

َّ
 75-53من القانون  77من المادة  7، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المط
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،   ت عليه تحت غطاء الفقرة الأولى من المادة السابعة للتنظيمتعامل ثانوي ضمن عقد حاز

من كلا  2، فإنها تضطر طبقا للمادة 12-23من القانون  11أي الفقرة الأولى من المادة 

برام عقد المناولة وفق تنظيم الصفقات العمومية  .النصين ،إلى إ

جاءت  ا الإعفاءوفي كل الحالات فإن  الأسباب التي أد ت بالمشرع إلى إقرار هذ

ية التابعة لها  ابتداء في هذا النص تسهيلا لبعض الهيئات كيما تتعاقد مع المؤسسات الإدار

مثل تعاقد وزارة الدفاع مع مؤسسة صناعة الأسلحة ذات الطابع العمومي "بدون تعقيدات 

ي انة  لإداري اكما يمكن هذا الإجراء للمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع " الإداري بسرْ

 .من الحصول على بعض العقود من لدى الهيئات التابعة لها 

أما فيما يتعلق بحالة العقود المبرمة مع المؤسسات  العمومية الخاضعة للتشريع الذي 

، 72يحكم النشاط التجاري عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة

وجود حالة احتكار ، وخارج هذه الحالة فإن  فإن اللجوء لهذه الشركات لا يتم إلا بشرط

الإعفاء ينتفي وينطبق على اختيار هذه المؤسسات والتعاقد معها بصدد صفقة عمومية ما 

                                 
ة أعلاه، نفس المرجع 5مطة  2المادة   72

ّ
 75-53من القانون  77من المادة  4، المط
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برام  ينطبق على غيرها من مؤسسات من وجوب احترام تنظيم الصفقات العمومية في إ

 . هذه العقود معها 

 دماتالإعفاء نتيجة الطبيعة السيادية للعقود أو الخ (4

ونجد ضمن العقود التي تتم في إطار إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب 

أن توجب هذه الاتفاقيات ذلك  إذ وردت   73الاتفاقات الدولية  وقد اشترط الإعفاء

يقصد بهذه العبارة أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة( عندما يكون ذلك مطلوبا) عبارة  ما  و

 . لمؤدي إلى الإعفاءيلزم بهذا التجاوز ا

في الواقع إن الدستور نفسه ف أعطى علو  للاتفاقيات الدولية على النصوص المحلية 

وبالتالي فإن  هذه المادة جاءت فقط مكُر سِة لهذا المبدأ الدستوري ، غير أن الشرط 

الأساسي هو أن تنص الاتفاقية نفسها على وجوب إعفاء العقود المبرمة بموجبها من تطبيق 

 .تنظيم الصفقات العمومية 

                                 
ة   6المادة   73

ّ
ة أعلاه، نفس المرجع 7المط

ّ
 75-53من القانون  77من المادة  79، المط
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وفيما يتعلق بالعقود المبرمة مع بنك الجزائر  فإنه يشترط في هذه العقود أن تتعلق 

يعتبر البنك محتكرا احتكارا فعليا وقانونيا لب عض بالنشاط الأساسي للبنك المركزي لا غير ، و

رحلة ما مطبع النقود والكمبيالات والسفتجات وجوازات السفر في ) أنواع الخدمات 

 .74(والطوابع وغيره 

دور دفاتر الشروط والإجراءات الخاصة بها : الفصل الثاني

 كمظهر من مظاهر احترام المبادئ العامة وتحقيق أهداف التنمية

تعمل المصلحة المتعاقدة على وضع دفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع صفقة أو 

شكل واضح  ضع الشروط وتفصيلها بعملية مخططة بكثير من الاهتمام والدقة ، حيث يتم و

وشفاف حسب كل صنف من أصناف العمليات المعنية ، بالاعتماد على المبادئ العامة 

 واحترام مضامينها فيكون دفتر الشروط ضامنا لاحترام المبادئ العامة 

                                 
ة  6المادة   74

َّ
ة  ،2مط

َّ
 75-53من القانون  77من المادة  0نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المط
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 دور دفاتر الشروط  في ضمان احترام المبادئ العامة: المبحث الأو ل

نواعها تضع التفاصيل الخاصة بكل حاجة تحددها إن دفاتر الشروط بمختلف أ

يلتزم كل من يعرض خدماته ويشارك في المنافسة أن يلتزم بما أقرته  المصلحة المتعاقدة ، و

  دفاتر الشروط التي هي في الأصل دليل إعداد الصفقة  

 

 أصناف دفاتر الشروط:  المطلب الأو ل 

دراسات ،  أشغال ، لوازم ،) عنية تتعدد دفاتر الشروط مبدئيا حسب العمليات الم

كما تتعدد دفاتر الشروط في ترَاتبُي ة تنظيمية بين ما هو إداري وما هو تقني وما ( خدمات 

 .هو جامع بينهما ول كن خصوصي بصدد مشروع 
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ية العامة (1  دفَاتر البنود الإدار

ية العامة القديم  قابلية من عدم  75رغم ما أصاب النص المتعلق بدفتر البنود الإدار

ال كثير من بنوده بفعل التعديلات التي مس ت مادة الصفقات بعد ذلك التاريخ فإن بقاء 

أعطت إمكاني ة الاقتباس ولو جزئيا من هذا الدفتر لدى صياغة  2222بقية بنوده الى غاية 

الصفقات العمومية كونه كان قد صدر عن وزارة كانت تهتم بالأشغال والتجهيزات بصورة 

النقائص المسجلة على مستواه والتي تتراوح قيمتها بين مجالٍ ومَجالٍ من  عامة مع كل

ا المجالات الأربع التي عنيِ  بها تنظيم الصفقات العمومية، والتي وان تكف ل بتصحيح بعضه

والمتضمن الموافقة على دفتر  2221-5-22المؤرخ في  210-21المرسوم التنفيذي رقم 

ية العامة المطب قة على الصفقات العمومية للأشغال ، فانه وان كان لا يهم البنود الإدار

ا موضوع بحثنا إذ يتناول الجوانب المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال ، فانه أيضا ل

ية عامة خاصة  يهتم إلا بالأشغال ، وينبغي على الوزارات المعنية اصدار دفاتر بنود ادار

حاته ا الدفتر الذي يختلف في بعض أوجهه ومصطلببقية المجالات ، واعادة النظر في هذ

                                 
 797ج ر ج ج رقم . 7074نوفمبر  77قرار يتضمن  دفتر التعليمات الإدارية العامة صادر في   75
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له قليلا في موضع  ِ ية المفعول في هذا المجال، وهو ما سَنفُص  عن مصطلحات النصوص السار

 .لاحق من هذا البحث

تختلف المجالات الأربع عن بعضها لا سيما في مواضيعها وقد أد ى اختلاف بعضها 

ن مجال آخر ، لتنطبق على مجال دوعن بعض إلى تخصيص بعض بنود تنظيم الصفقات 

وأبرز ذلك الاختلاف ما نص عليه التنظيم فيما يتعلق بالأسقف المالية الموجبة لتطبيق 

 . 76تنظيم الصفقات العمومية

فها في  دها ثم عر َّ ل التنظيم المجالات وعد َّ ومن أجل تمييز المجالات عن بعضها فص َّ

 .  77أربع مواد

من القانون ،صفقة الأشغال ، على أنها   24والمادة من التنظيم  20عر فت المادة 

إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة  مدنية من طرف مقاول ، " الصفقة التي تهدف إلى

                                 
،  29المرفق العام ج ر ج ج  و تفويضالمتعلق بالصفقات العمومية  546-72المرسوم الرئاسي رقم  73المادة   76

 75-53من القانون  75المقابلة للمادة 

 75-53من القانون  54والتي تليها المرجع السابق، ويقابلها  55المواد   77
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وتعتبر المنشأة  .في ظل احترام الحاجات  التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع 

 ".صادية أو تقنية تستوفي نتيجتها وظيفة اقت مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي

يف صفقة الأشغال بأنها  جديد أو تشمل بناء أو ت" وأضافت نفس المادة في تعر

صيانة أو تأهيل أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك 

ية لاستغلالها  ".التجهيزات المرتبطة بها والضرور

 تهدف إلى اقتناء أو إيجار أو بيع"صفقة اللوازم على أنها وعر فت نفس المادة 

بالإيجار بخيار أو بدون خيار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد مهما كان 

هة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى موُر دِ   ".شكلها موُج 

يف الدراسات  ِ تهدف الصفقة العمومية " ونصت نفس المادة على تعر لد رِاسات ل

ية   ".إلى انجاز خدمات فكر

من القانون على إمكاني ة وجود صفقة إجمالي ة  24في التنظيم والمادة  21نصت المادة 

د مجالاتها ، والحق أن التنظيم اخطأ في وصف هذه الصفقة بالإجمالي ة ، لأن الصفقة  تتعد َّ

جالات تسمية ي حالة تعدد المالإجمالي ة هي ما تشمل كافة المجالات ، في حين أننا نفضل ف
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ذلك بالصفقة المختلطة ، لنترك تسمية الصفقة الإجمالي ة إلى المفهوم الذي يغُط يِ صفقة 

 .تجتمع فيها المجالات الاربع مضافا لها الاستغلال أي استغلال المنشأة

حين تتعدد المجالات ما يعني اجتماع أكثر من مجال في صفقة واحدة فإننا نجد 

يف المجالات التي توزعت عبر المادة أمثلة له درجت ضمن تعار من التنظيم و  20ذا التعدد أُّ

يف صفقة الأشغال فقرة تنص على  أنه   25 ذا تم النص في إ" من القانون ، فنجد في تعر

صفقة عمومية على تقديم خدمات وكان الموضوع الأساسي للصفقة يتعلق بإنجاز أشغال 

 " .فإن الصفقة تكون صفقة أشغال 

يف صفقة اللوازم فقرة  رفق الانجاز بتقديم خدمة فإن ال" ونجد في تعر صفقة وإذا أُّ

 ".العمومية تكون صفقة خدمات 

يف نفس المجال  إذا كانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة " ونجد في تعر

ضمن الصفقة العمومية ولا تتجاوز مبالغها قيمة هذه اللوازم فإن الصفقة العمومية تكون 

 ".صفقة لوازم 

وإذا كان موضوع الصفقة العمومية خدمات ولوازم وكانت قيمة اللوازم تفوق "

 ".قيمة الخدمات فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم 
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من القانون ،التي عرفت مجال  25من التنظيم و  20ونصت نفس المادة 

برام صفق" الدراسات على   لاسيما  ة أشغالتشمل الصفقة العمومية للدراسات عند إ

مهمات الرقابة التقنية أو الجيوتقنية والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب 

ية العامة " المشروع  وما لم يتطرق له النص الجزائري  حين كلامه عن دفاتر البنود الإدار

د فيها  رغم كلامه عن اختصاص كل مجال بدفتر من هذه الدفاتر هو الحالة التي تتعد َّ

كما سبق الإشارة اليه الى الصفقة التي   20لات ، صحيح ان النص تكلم في المادة المجا

تتعدد فيها المجالات ول كن كان ذلك حين كلامه  عن مجالات الصفقات وليس دفاتر 

 .الشروط 

 : دفاتر التعليمات التقنية  المشتركة  (2

ية العامة يهتم كل دفتر منها بمج ن المجالات ال مإذا كانت دفاتر التعليمات الإدار

تي الأربع المذكورة سابقا ، فإن دفتر التعليمات التقنية المشتركة تهتم بالشروط التقنية ال

يشترك فيها قطاع من القطاعات داخل مجال من المجالات ، فمثلا قطاع الجسور ضمن مجال 

 . الأشغال
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يفا لها بأنها دفاتر تحدد الترتيبات ال قنية المطبقة تمن أجل ذلك أوْرد التنظيم  تعر

على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو 

 . 78الخدمات

وترتبط مسألة إعداد مواصفات وطنية ضمن أهداف المقايسة أشد الارتباط بسهولة 

ل مادة او صعوبة تحضير دفاتر التعليمات التقنية المشتركة ، فتحَْضير مقايسة و تحيينها يشك

أساسية لتحضير دفاتر تعليمات تقنية مشتركة ، ولذلك تجد أن هذه الدفاتر ليس موجود 

منها إلا القليل ، مما يلزم كل مصلحة متعاقدة وبمناسبة كل صفقة عمومية البحث عن 

يع بل ويرفع في تكلفتها لأن  شروط تقنية لمشروعها مما يعط ل أيضا فترات انجاز المشار

قدة تكون في اغلب الاحيان مضطرة الى اللجوء الى مكاتب دراسات هي المصالح المتعا

 نفسها ضعيفة أو النقل العشوائي من مختلف المصادر الدولي ة الشيء الذي يبعدها عن التعبير

                                 
ة 57المادة    78

َّ
 75-53من القانون 76، نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المادة 5المط



 

213 

الدقيق عن الحاجة الخاصة بها ، وهو ما نهى عنه القانون المتعلق بالتقييس حين أوكل أيضا 

 .79جزائري للتقييس الذي نص عليه هذا القانون هذه المسألة الى المعهد ال

  :دفَاترِ التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية  (3

 :وعلى أساس ذلك فإنها تتضمن وجوبا ما يلي 

 .موضوع الصفقة ومكان تنفيذها ●

 . صيغة الإبرام ●

برْام  ●  .الخ...صفقة طلبي ة ، عقد برنامج "كيفيات الإ

لمتعلقة بالأطراف المتعاقدة مع ذكر صفات وأسماء المؤهلين للتوقيع عن المعلومات ا ●

 .كل طرف 

 . المبلغ المقترح ●

                                 
 47ج رقم .ج .ر .، ج  المتعلق بالتقييس 7/5994/ 53المؤرخ في  94-94من القانون رقم  6و  4المواد   79
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يداعها وكيفيات فتح وتقييم  ● المعلومات المتعلقة بسحب العروض وكيفيات إ

 . العروض

 . قائمة الوثائق واجبة الإرفاق بملف العرض وتلك التي يمكن تقديمها بعد عملية الفتح ●

 . يذ وشروط استلام الخدماتأجل التنف ●

 . شروط الرهن عند الاقتضاء ●

 . ال كفالات والضمانات ●

هامش الافضلية ان اقتضى ذلك والزامية الاستثمار الاجنبي في الحالات المقْتضََاة  ●

ي ة اللجوء للمنتوج المحلي  .وأولو

 .احترام البيئة ●

 .شروط التسديد ●

 .ذلكالتسبيقات إن وجُدت وضمانات استردادها وكيفيات  ●
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ية العامة و دفاتر التعليمات  تخضع دفاتر التعليمات الخاصة رفقة دفاتر البنود الادار

ة ، المشتركة المتعلقة بالصفقة العمومية الى رقابة مسبقة للجنة الصفقات العمومية المختص

ويمكن أن ترفض هذه الدفاتر من قبل اللجنة المختصة اذا خالفت بشكل جدري المبادئ 

يعية ، اما في حالة مخالفتها للتنظيمات فإنه يتحفظ على تأشالعامة او خ يرتها الفت احكاما تشر

الى غاية اصحيحها برفع التحفظات، وتركز لجان الصفقات العمومية في العادة بصدد رقابة 

يع دفاتر الشروط على ما يلي  :مشار

ير لغوي  ●  .الجوانب الشكلية من دقة تحر

دفتر الشروط على كل مستوجبات الإجراء لا الجوانب المادية من اشتمال ملف  ●

 .سيما رخصة البرنامج الذي يسمح بمباشرة الإجراءات

رقابة الاختصاص العضوي من حيث التأكد من أن الجهة التي اقترحت دفتر  ●

 .الشروط مختصة في المجال 

رقابة من حيث الموضوع من حيث أن شروط المنافسة تم احترامها ، وتم التعبير عن  ●

 .ة بوضوح الحاج
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 .رقابة الجوانب المالية من حيث وجود الاعتمادات وكفايتها ●

رقابة بنود الحقوق والالتزامات من حيث التأكد من تقابلها واعتدالها واشتمال كل  ●

 .منها على اشتراط الضمانات اللازمة للتأكد من حسن احترام الأطراف لها

ية وعلى ● ية غير البنود التي تع رقابة اشتمال الصفقة على كل البنود الاجبار د اختيار

 (أن طبيعة التعامل تفرضها

 :  مدى توافر هذه الدفاتر والحلول البديلة  عند عدم توفرها  (4

ة  26ورد العنوان في نص المادة  من القانون ، بصيغة  12، المقابلة للمادة  1المط َّ

ية عامة  مجال من  لكلجمع دفاتر  ذلك أن النص جعل او وعد باستصدار دفتر بنود ادار

 . المجالات الأربع التي يعُب ر عنها النص بالعمليات 
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ية عامة لكل مجال تعطل الى غاية اليوم، بل إن دفتر  غير أن إصدار دفتر بنود ادار

ية الصادر في  ظل معمولا به إلى غاية إصدار دفتر  21/11/1064التعليمات الإدار

ية العامة الخاص بالأشغال  .80التعليمات الإدار

ية عامة لبقية  كما أن النص لم يتكفل بواقع الحال المت سم بعدم وجود دفاتر إدار

المجالات عدا مجال الأشغال ، وكان أوْلى به في انتظار صدور هذه الدفاتر التي اثبتت 

التجربة أن صدورها قد يطول ، كان أوْلى به أن يسمح  بالاقتباس في حدود ما هو ممكن 

ية ية العامة للأشغال لفائدة المجالات التي لم يصدر بشأنها دفاتر ادمن دفاتر البنود الإدار  ار

 . عامة

ية وجدنا أن عددا محدودا من هذه  وفي إطار البحث ضمن المنظومة القانونية الجزائر

الدفاتر تم اصداره ، ويتعلق الأمر ببعض الأشغال ، وبعض المواد الاستهلاكية ، وقد 

معني في كل حالة وفق ما نص عليه تنظيم الصفقات صدرت بموجب قرار من الوزير ال

 .العمومية 

                                 
 . 29، الجريدة الرسمية رقم 5957/ 59/2الموافق  7445شوال  5مؤرخ في  570-57المرسوم تنفيذي رقم  80
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ية  وتجدر الاشارة إلى أن هذه الدفاتر يجب أن تخضع لدفاتر التعليمات الإدار

العامة التي تعتبر أعلى منها رغم ان النص فتح إمكاني ة مخالفة الأدنى للأعلى في هذه الحالة ، 

 ر كما يمكن أن يقتبس قطاع من دفاتر قطاع آخ

و بقراءة تفصيلية للنص نجد أن التنظيم قد نص على خصوصيات بعض دفاتر 

شروط ببعض صيغ الإبرام المنتمية لطلبات العروض ، فنجد مثلا انه بصدد طلب 

فتر يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في د( الاستشارة الانتقائية ) العروض المحدود 

 5أو لي لخمسة  دعوتهم لتقديم تعهد بعد انتقاءالشروط الحد الأقصى للمرشح ين الذين ستتم 

 . 81منهم

وينتج عن ذلك وجوب النص في دفتر الشروط على كيفيات الانتقاء الأو لي 

 .82والاستشارة في إطار طلب العروض المحدود

                                 
 و تفويضالمتعلق بالصفقات العمومية  77/0/5972المؤرخ في  546-72من المرسوم الرئاسي  5فقرة  42المادة   81

 75-53من الباب الثالث ، ، من القانون  الأولمن الفصل  ولالأ، ويقابله القسم 29المرفق العام ج ر ج ج 

 من القانون  30فس المرجع أعلاه، المادة ن 3فقرة  42 المادة  82
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وبصدد طلب العروض المحدود على مرحلتين نجد أن دفتر الشروط ينص على 

مالي  ي مرحلة ثانية تقديم عرض تقني نهائي وعرضإمكاني ة تقديم عرض تقني أو لي ثم ف

على أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة 

ولى  كما نصت عليه المادة  .  83 46على اثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأُّ

روط  المسابقة يشتمل دفتر شيجب أن " وبصدد المسابقة المحدودة نص التنظيم  على أنه 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات  على برنامج ونظام المسابقة و

 . 84"الإنتقاء الأو لي عند الاقتضاء وتنظيم المسابقة 

                                 

 ، نفس المرجع أعلاه2الفقرة  46المادة   83

 ، نفس المرجع أعلاه3 الفقرة 41المادة   84
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وعلى عكس ما هو مذكور بصدد دفاتر الشروط الخاصة بالصيغ الأخرى فإن 

المسابقة يجب أن يحدد دفتر الشروط المتعلق ب" التنظيم  وبصدد المسابقة نص على أنه 

 " .  85الغلاف المالي التقديري للأشغال  التي تخص مشروع إنجاز أشغال

 أوجه ضمان دفاتر الشروط للمبادئ العامة: المطلب  الثاني 

المبادئ العامة هذه تنطبق على الصفقات العمومية التي تبرمها الأشخاص العمومية 

عمومية التي لا تنظيم الصفقات العمومية كما تلتزم بها حتى المؤسسات ال المعنية كلية بتطبيق

 12من التنظيم ، والمواد " 11الى المادة   1المادة " يفرض عليها التطبيق الكلي لهذا التنظيم 

 .12-23من القانون  15إلى 

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه4الفقرة  45المادة   85
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 ضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام(  1

ا على توج ه عالمي ووطني للوقاية مانبنى اللجوء  ن إلى هذا المبدأ الذي أصبح مبدأً عالمي ًّ

الفساد ومكافحته ، والذي بعد أن كان مبثوثا في مجموعة نصوص يتمظهر من خلال موادها 

 .86وإجراءاتها أصبح يمثل نصا مستقلا يعُنى بالوقاية من الفساد ومكافحته 

ي وفي تمظْهرُات هذا المبدأ وانعكاساته ة نجد ضمن تنظيم الصفقات العمومية الجزائر

هذا التمظهر على مستوى كثير من البنود والإجراءات المفروضة ، وإن كان البعض منها 

من التنظيم  5يمثل أيضا وفي نفس الوقت تمظهرُاً لبقية المبادئ الأخرى والمجملة في المادة 

. 

يظهر هذا الانعكاس انطلاقا من المادة  م ، فكون أن المادة هذه من التنظي 2و

ربطت الصفقة العمومية بل وعرفتها بغاية   تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة فإن هذا الربط 

يف يدلان على  أن هذه الصفقة ما كان لها ان تبُرمُ إن لم تكن هناك حاجة  لذلك  والتعر

                                 
بالوقاية من  المتعلق 2226/ 59/95المؤرخ في  97/97يتمم القانون رقم  57/5/5979في مؤرخ  92-79أمر رقم  86

 .29ج رقم .ج . ر.الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، ج 
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ي ال ة ضمن المادة نجاعبالنظر الى مبدأ الاستعمال الحسن للمال العام، ثم دعمت غاية توخَ ِ

 .التي ربطت تلبية الحاجة بتقدير إداري صادق وعقلاني  22

صنا المادة  من القانون ، وجدنا أن الصفقة  12من التنظيم المقابلة للمادة  4وإذا تفح َّ

لا تصح ولا تكون نهائية إلا َّ اذا وافقت عليها السلطة المختصة ، ولما كانت موافقة السلطة 

ي ة  المختصة ترتكز على جوانب عدة من أهمها مسألة ملاءمة النفقة وعدم ملاءمتها ، وأولو

النفقة ، واندماج العملية في المشروع الاقتصادي الكلي فإن هذا الإجراء يمثل بوابة مراقبة  

في كل من  5ل كيفيات انفاق المال العام وتوخي النجاعة من هذا الإنفاق ، بل إن المادة 

ل صراحة مسألة نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للماالتنظيم والقانون ربطتا 

 . العام  باحترام المبادئ العامة 

من التنظيم المقابلتين  41و  42ينعكس احترام هذا المبدأ أيضا على مستوى المادتين 

ي ة الصيغ التنافسية على  12-23من القانون  41و 42للمواد   ، وهي المواد التي بي نت أولو

ية تفرضها حالات الص يغ التفاوضية وحصرت اللجوء إلى التراضي في استثناءات ضرور

من القانون ، على سبيل الحصر ، كما  41من التنظيم والمادة  40استثنائية أوردتها المادة  

يات رقابة أعلى على الصفقات التي تبرم ضمن هذا الاستثناء وهو  فرضت هذه المواد مستو
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حين ألزمت موافقة مجلس الوزراء  40من المادة  5و 4نقطة ما فعلته على مستوى ال

ومجلس الحكومة عند مبالغ معي نة لصفقات تبرم بالتراضي ، وهو ما يقابله على مستوى 

تين   .  41من المادة  6و 5القانون المط َّ

وضمن أهداف حسن استعمال المال العام نجد وجوب إعلان عدم الجدوى بسبب 

 . 87الأسعار المبالغ فيها

ولنفس الغاية ألزم التنظيم المصلحة المتعاقدة بالبحث عن الشروط الأكثر ملاءمة 

 .في العمليات التي تقوم بها بصدد الصفقات العمومية

ية الوصول للطلبي ة العمومية(  2  مبدأ حر

ية الوصول للطلبي ة العامة  تعني تمكين كافة المتعاملين من إمكاني ة الحصول  إن َّ  حر

يلاحظ أن المادة على الطل وهي تتكلم عن هذا  5بي ات التي تعبر عنها المصلحة المتعاقدة ، و

الصفقة  "ولم تكتف باستعمال مصطلح " الطلبي ة العمومية "المبدأ أوردت مصطلح 

                                 
ة من المرسوم الرئاسي  65وكذا المادة   5في فقرتها  4المادة    87

َّ
المتضمن  77/0/5972المؤرخ في  546-72آخر مط

 75-53من القانون  47،ويقابلها المادة  29ج رقم .ج .ر .ية وتفويضات المرفق العام، ج تنظيم الصفقات العموم
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لأن المصطلح الأو ل اشمل ، فالطلبي ة العمومية يمكن تلبيتها بسند طلب أو " العمومية 

 .ي كلها عقود غايتها تلبية الطلبي ة العمومية اتفاقية او صفقة عمومية وه

ورغم أن مفهوم الطلبي ة العمومية يغُط يِ كل اصناف العقود المشار اليها في نهاية 

يقة  5الفقرة السابقة إلا أن المادة  في كلا النصين والتي تناولت المبادئ العامة حر رت بطر

 ت العمومية فقط ، واقرْأ إن شئتتوُحِي إلى أن احترام هذا المبدأ الذي يخص الصفقا

ر وكأن هذا المبدأ لا ينطبق على ما هو غي" تراعى في الصفقات العمومية " ضمن المادة 

الصفقة العمومية ، ويدخل ضمن ما يخرج عن الصفقة العمومية كل ما استثناه النص من 

التي تكون و  عقود غير خاضعة لتنظيم الصفقات العمومية بما في ذلك الإجراءات المكي فة

قد كي فت لأي سبب ما مثل ما تم توضيحه أعلاه حتى ولو تعلق الأمر بانخفاض مبالغها 

 .عن الأسقف المالية 

 وبغض النظر عن المساحة المعطاة لتطبيق هذا المبدأ وتغطْيِتهِ لكافة التعاملات المالية

إعلانات المتعلقة ال للمْصالح المتعاقدة فإن النص بحث عن أدوات تطبيق هذا المبدأ فجعل

بالصفقة العمومية من أبرز أدوات احترام هذا المبدأ، فقد نص على طرق إشهار وإعلانات 

يدتين وطنيتين  وفي  معينة خاصة بكل صفقة، ففي حين أوْجب نشر الإعلان في جر
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ية الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي فإنه وفيما يتعلق  88النشر

ية التابعة لها ألزمها بالنشر ايضا في أوعية بصفقات  الجماعات الإقليمية والمؤسسات الإدار

، وحتى حين يتعلق الأمر 89نشر ولو كانت محلية مع إلصاق الإعلان في مقرات معينة

 .90بالإجراءات المكيفة فانه اوجب مبدأ العلنية والتي تتم بإشهار ملائم

 ُ ذا عملية س رِتْ إجراءات سحب دفتر الشروط وكولتسهيل الوصول للطلبي ة العمومية  ي

ايداع العروض  بتبني إمكاني ة سحب الملف إما من طرف المرشح أو المتعهد او من طرف 

                                 

المتضمن احداث نشرة رسمية خاصة  12/5/1014الموافق  1424شعبان  11المؤرخ في  14/116المرسوم   88

 22ج رقم .ج .ر .بإعلانات بالصفقات العمومية ج 

و المتضمن الصفقات العمومية  77/0/5972المؤرخ في  546-72رقم من المرسوم الرئاسي  5فقرة  72المادة   89
 75-53من القانون  47، ويقابلها المادة  29ج رقم .ج .ر .المرفق العام ج  تفويض

 من القانون 75، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المادة 74المادة   90
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، كما مكنت من إرسال الوثائق إلى 91ممثليهما المعينين لذلك وإمكاني ة الايداع اليدوي

 .92المترشح الذي يطلبها

ير الإعلانبالاعتماد على مستوى الفهم وتحقيق ا ية في تحر ات، تم لازدواجية اللغو

ية الوصول إلى الطلبية وح وقد تم التأكيد على شكلية الكتابة لضمان وض. تمكين حر

 :وتم تعميم اشتراط الكتابة على إجراءات ووثائق متعددة، نذكر منها. وشفافية العناصر

●  ً با  .الكتابة في بنود الصفقة العمومية باعتبارها عقداً مكتو

 .راط الكتابة في ملحقات الصفقةاشت ●

 .الكتابة في التفاوض بشأن منح الصفقة العمومية ●

 .الكتابة في جميع الإعلانات، بما فيها الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة ●

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه7الفقرة  73المادة   91

 فس المرجع أعلاه، ن5فقرة  73المادة   92
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الكتابة في التواصل والاستفسارات و الردود والتوضيحات المتبادلة بين المصلحة  ●

 .المتعاقدة والمتنافسين

ع الصفقة يرات ومحاضر الجلسات المتعلقة بالرقابة السابقة على مشروالكتابة في التأش ●

 .أو الملحق

ية مثل فتح العروض وتقييمها وتسجيل محاضرها ●  .الكتابة في الأعمال التحضير

الكتابة في مرحلة تنفيذ الصفقات من خلال إصدار أوامر التنفيذ أو التمديد أو  ●

 .الإعذارات أو الفسخالتعديل أو التوقف أو الأعمال اللاحقة أو 

 .الكتابة في الأعمال الختامية مثل الاستلام النهائي والحسابات النهائية الإجمالية ●

الكتابة في القرارات والمقررات مثل مقررات التجاوز أو قرارات الترخيص أو  ●

يض  .قرارات التفو

كون تيمكن أن تكون الكتابة مادية في المسائل المشار إليها أعلاه، كما يمكن أن 

ومن  .إل كترونية في بعض الأعمال التي سمحت النصوص باستعمال الكتابة الإل كترونية فيها

 :ذلك 
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يقة الإل كترونية ●  .وضع وثائق الدعوة للمنافسة تحت تصرف المتنافسين بالطر

يقة الإل كترونية ●  .الرد على المتنافسين بالطر

●  ً  .حفظ ملفات الترشيحات إل كترونيا

عقد الفهارس الإل كترونية للمتعهدين في إطار اقتناء دائم تنفيذاً لإمكانية اللجوء إلى  ●

 .242-15من المرسوم الرئاسي  226برنامج أو عقد طلبات، وفقاً للِمادة 

 :كما نص التنظيم على 

 .بوابة إل كترونية للصفقات العمومية لتشكل قاعدة بيانات ●

 .ترونيةالإعلانات الإل كترونية التي يجب نشرها في البوابة الإل ك ●

 

ية الوصول للطلبي ة العمومية نص  يحي ة لتمكينهم من حر ولغاية وضع المرشح ين في أرْ

التنظيم على وجوب تحديد أجل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع 
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ية اللازمة لتحضير العروض وايصالها ، كما مك ن من 93الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقدير

جل ليس فقط  بمبادرة من المصلحة المتعاقدة بل وأيضا في بعض الحالات تمديد هذا الأ

 .94بطلب من المتنافسين بعضهم أو أحدهم

ي ة الصي غ تفضيل التنظيم الجزائري لطِلب العروض  نجد أيضا على مستوى أولو

، وشروط تأهيل ونظام تقَْيىمىِ متوافق مع إمكاني ات 95الوطني على طلب العروض الدولي

،  96ات الخاضعة للقانون الجزائري لا سيما منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمؤسس

يف هذه المؤسسات إلى نص خاص بها  ي ة اللجوء إلى المتعامل الثانوي 97وأوكل تعر وأولو

 .98الوطني

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 77المادة   93

 ، نفس المرجع أعلاه3فقرة  77المادة   94

 75-53من القانون  25، يقابلها المادة أعلاه، نفس المرجع 1فقرة   52المادة   95

 75-53من القانون  26، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المادة 5فقرة  52المادة   96

المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  75/75/5997لمؤرخ في ا 75-97القانون رقم   97

 .67ج، رقم .ج .ر . ج

لمؤرخ في  546-72، المرسوم الرئاسي رقم 3فقرة  52المادة   98 و المتضمن الصفقات العمومية  77/0/5972ا
 . 29ج رقم .ج .ر .المرفق العام ج  تفويض



 

232 

كما يظهر هذا الانحراف حين قام كل من التنظيم والقانون  بإلزام المصالح المتعاقدة 

 .99ا للحرفيين والمؤسسات المصغرةبتخصيص جزء من عقوده

ية الوصول للطلبي ة العمومية غير أنها حالات قانونية  وهناك حالات أخرى تحصْرِ حر

، 100ومبررة ، ومن ذلك حالة الإقصاء التي قد يتعرض لها بعض المتعاملين الاقتصاديين

عض ، كما يدخل ضمن هذا المعنى حجر ب101غير أن حالات الإقصاء هذه محددة ومحصورة 

سنوات من تاريخ مغادرتهم  4الصفقات عن المنح لموظفين سابقين لفترة تمتد لأربع 

 . 102الوظيفة وذلك  ضمن مبدأ الوقاية من تعارض المصالح

ية الوصول للطلبي ة  وآخر استثناء يمكن ذكره بخصوص الانحراف عن مبدأ حر

في ظلها للمصلحة  سمُِ ح  العمومية ضمن تنظيم الصفقات العمومية، ما تعل ق  بالحالات التي

، وتتراوح هذه الحالات بين ما هو طبيعي وملخصها 103المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط

                                 
 75-53من القانون  77يقابلها المادة . لمرجع أعلاه، نفس ا56 -57المواد   99

 .، نفس المرجع أعلاه5فقرة  76المادة  100

 .أعلاه، نفس المرجع 50و  62المواد    101

 75-53من القانون  76ويقابلها المادة . ، نفس المرجع أعلاه05المادة   102

 75-53 من القانون 47نفس المرجع أعلاه ويقابلها المادة  40المادة   103
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حالات الاحتكار الواقعي حين لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل وحيد يحتل 

ية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافي ية أو لحماية حقوق حصر  ةوضعية احتكار

 والاحتكار القانوني يتمثل في الحالات التي   يمنح بشأنها نص تشريعي أو تنظيمي 104وفنية

يا للقيام بمهمة الخدمة العمومية ، او  لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصر

عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية 

 .105الإداري ذات الطابع

كما نجد ضمن الحالات هذه التي نصت على الاستعجال الملح والمعل ل بخطرٍ يهدد 

استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو 

برام الصفقات العمومية بشرط أنه  استثمار تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع آجال إ

سع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال وأن لا تكون لم يكن في و

 .106نتيجة مناورات للممُاطلة من طرفها

                                 
 75-53من القانون  47، نفس المرجع أعلاه ويقابلها المادة 7رقم  40المادة   104

 75-53من القانون  47، نفس المرجع أعلاه ويقابلها المادة 7النقطة  40المادة   105

 75-53من القانون  47، نفس المرجع أعلاه ويقابلها المادة 3النقطة  40المادة   106
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ونجد أيضا حالة التموين المستعجل لضمان توفير حاجيات السكان الأساسية، بشرط 

 أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن

 .107نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها

كما نجد أيضا ضمن حالة الاستعجال ول كنه استعجال مرفوق بشرط تعلقه بمشروع 

يقتضي  موافقة إما مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة  ي ة وذي أهمية وطنية و ذي أولو

ترقية ب ، كما نجد ما يشبه هذه الحالة  عندما يشُترط أن يتعلق الأمر108حسب مبلغ العملية

 .109أو الأداة الوطنية للإنتاج وتخضع لنفس الموافقات المذكورة سابقا/الإنتاج و

 

                                 
 75-53من القانون  47المرجع أعلاه ويقابلها المادة ، نفس 4رقم  40المادة   107

 75-53من القانون  47، نفس المرجع أعلاه ويقابلها المادة 4رقم  40المادة   108

 75-53من القانون  47ويقابلها المادة . ، نفس المرجع أعلاه2رقم  40المادة   109
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 مبدأ المساواة في معاملة المترشح ين(  3

يظهر احترام مبدأ المساواة في معاملة المترشح ين في جل الإجراءات التي تؤطر علاقة 

ى أسس موضوعية ر الشروط علالمصلحة المتعاقدة بالمترشح ين وذلك عبر إلزامية احتواء دفات

ية بعيدة عن التمييز على أساس عرق أو دين أو منطقة وذلك وفق ما ألزم به  غير تمييز

، و 111وكذا بموجب التنظيم والقانون  110الدستور الجزائري من أحكام خاصة بهذا المجال 

بحيث  112لضمان ذلك نص التنظيم على أن كافة المرشح ين يعاملون بنفس دفاتر الشروط

كفلت هذه المادة بتحديد محتوى ملف الاستشارة الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين ت

نهم من تقديم عروض مقبولة ية التي تمك    .وضرورة أن يدُرج ضمنه جميع المعلومات الضرور

                                 
 55 ج رقم.ج . ر.من الدستور الجزائري ، ج   5النقطة  79المادة   110

المتضمن الصفقات  77/0/5972المؤرخ في  546-72، المرسوم الرئاسي رقم 60 -65 و المواد 5فقرة  24المادة   111

 75-53من القانون  77فقرة من المادة  آخرويقابلها . 29ج رقم .ج .ر .المرفق العام ج  و تفويضالعمومية 

 75-53من القانون  76المادة .، نفس المرجع أعلاه74المادة   112
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كما ضمن النص المساواة في معاملة المترشح ين ضمن متطلبات معايير الاختيار بحيث 

، وتؤدي هذه المعايير في مجموعها  إلى التأكد من 113لقياساشترط معايير موضوعية قابلة ل

 .115، ضمن أهداف النجاعة114القدرة على الإنجاز فقط

وضمن مبدأ المساواة ألزم التنظيم المصلحة المتعاقدة في حالة لجوئها إلى تمديد أجل 

يداع العروض إلى إعلام الجميع بذلك بما فيهم الذين سبق لهم أن سحبوا دفاتر الشروط ، 116إ

وهو نفس ما يقع على المصلحة المتعاقدة في حالة تقديمها لتوضيحات إذ يجب عليها في هذه 

 .117الحالة تعميم طلب التوضيحات على كل المتعهدين

ُلزم المصلحة المتعاقدة أيضا باستشارة المؤسسات التي  ولضِمان مبدأ المساواة ت

، وإذا 118رةبعد الاستشاشاركت في طلب العروض غير المجدي والمفضي إلى التراضي 

                                 
 من القانون  77فقرة من المادة  آخر، نفس المرجع أعلاه ويقابله 60المادة   113

 75-53من القانون  2، نفس المرجع أعلاه ، المادة 24- 23المواد   114

 75-53من القانون  2، نفس المرجع أعلاه، المادة 2المادة   115

 ، نفس المرجع أعلاه3فقرة  77المادة   116

 ، نفس المرجع أعلاه5فقرة  59لمادة وا 6فقرة  27المادة   117

 أعلاه، نفس المرجع 7فقرة  25المادة    118
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ين لم تسبق مشاركتهم في طلب العروض المعنى فإنه  قررت المصلحة المتعاقدة  إشراك آخر

، واذا ما حاولت في هذه الحالة تعديل دفتر الشروط 119يقع عليها نشر إعلان الاستشارة

ل   الخاص بطلب العروض غير المجدي فإنها تصبح مضطرة لإخضاع دفتر الشروط المعد َّ

ِمبدأ المساواة ألزم التنظيم بعدم بعر ضه من جديد على لجنة الصفقات المختصة ، وضماناً ل

 .120جواز ال كشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض أي مرشح

ية الوصول فإن النص وبصدد المبدأ  غير أنه ومثل ما كان الحال بالنسبة لمبدأ حر

صلحة العامة على مقتضيات المالمتعلق بالمساواة انحرف وفق مبررات وضمن شروط وبناء 

 : عن هذا المبدأ في بعض الحالات ، ومن أوجه ذلك ما يلي 

 .121الانحراف عن مبدأ العدالة بين المتنافسين بصدد هامش الأفضلية كاستثناء ●

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه5فقرة   25المادة   119

 ، نفس المرجع أعلاه47المادة   120

 أعلاه، نفس المرجع 53المادة   121
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 122.تفضيل السلع المحلية كاستثناء للعدالة بين المتنافسين ●

ي ة طلب العروض الوطني الذي يحصر المشاركة في  ●  123.ة فقطالمؤسسات الوطنيأوْلو

ي ة المناولة المحلية على حساب المناولة الأجنبية ●  . 124أولو

حصر المنافسة في مؤسسات البلد صاحب الامتياز ضمن العمليات المنجزة في إطار  ●

يلات الامتي ية استراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمو از

يع  يل الديون إلى مشار ية أو هباتوتحو  .125تنمو

حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء  ●

 .126إلى طلب عروض

                                 

 12-23من القانون  62من المادة  2، نفس المرجع أعلاه، يقابلها الفقرة 3فقرة  15المادة   122

 75-53من القانون  20، نفس المرجع أعلاه، المادة 52المادة   123

 75-53من القانون  20المادة  أعلاه، نفس المرجع 52المادة   124

 75-53من القانون  77، نفس المرجع أعلاه، المادة 2نقطة  27المادة   125

 75-53من القانون  77، المادة أعلاه، نفس المرجع 5رقم  27المادة   126
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 .127حالة صفقات الأشغال للمؤسسات السيادية في الدولة ●

حالة الصفقات الممنوحة التي تكون محل فسخ وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال  ●

 .128طلب عروض جديد

 فية الإجراءات مبدأ شفا(  4

انعكس هذا المبدأ أيضا على مجموعة من الإجراءات التي فرضها تنظيم الصفقات 

 :العمومية ونجد أثر ذلك من خلال 

 . فتح إمكاني ة حضور المتعهدين لجلسة فتح العروض ●

 . 129تحديد ساعة فتح العروض، وإلغاء الفارق الزمني بين الإيداع والفتح ●

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه3رقم  27المادة   127

 ، نفس المرجع أعلاه4رقم  27المادة   128

 ، نفس المرجع أعلاه2فقرة  77المادة   129
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ل على لجنة الصفقات العمومية الإلزام بإعادة عرض دفتر ا ● لشروط المعد َّ

 .130المختصة

تكريس مبدأ العلنية في كل من الإعلان عن المنافسة والإعلان عن المنح المؤقت  ●

 . 131للصفقة

 . 132فتح مجال الطعون كوسيلة لإضفاء الشفافية على الإجراء ●

 . 133منع التفاوض قبل الإعلان عن منح الصفقة ●

ن في انتظار عملية الفتحإلزام المصلحة المتعاقدة بوض ●  . 134ع الأظرفة في مكان مؤُم َّ

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه3فقرة  25المادة   130

 ، نفس المرجع أعلاه0فقرة  52المادة  131

 أعلاه، نفس المرجع 55المادة  و 11الفقرة  25المادة  132

 المرجع أعلاه، نفس 59المادة   133

 ، نفس المرجع أعلاه7فقرة  69المادة   134
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حصر الاتصال مع المرشح ين عند الضرورة وفي الحالات المسموح بها في المصلحة  ●

يقها فقط  .135المتعاقدة أو عن طر

 .136النص على عدم جواز أن تؤد ِي التوضيحات لتعديلات أساسية في العروض ●

هة للمتنافسين مكتوبة وتوجوب أن تكون الأجوبة على التوضيحات المو ● شك لِ ج َّ

 .137محاضر الاجتماعات جزء من الملف المعروض على لجنة الصفقات العمومية

منع ورود معلومات  تتعلق بالعرض المالي في أظرفة العروض التقنية وذلك  ●

 .138لاجتناب التأثير في رأي لجنة تقي يِم العروض

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه47المادة   135

 75-53من القانون  24، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المادة 47المادة   136

 75-53من القانون  24، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المادة 47المادة   137

 75-53من القانون  24المادة ، نفس المرجع أعلاه، يقابلها 47المادة   138
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التثبت من  مبتغى الرقابة على دفاتر الشروط ضمن: المبحث  الثاني 

 احترام المبادئ العامة وتحقيق التنمية

إن إخضاع دفاتر الشروط للرقابة المسبقة واعتمادها من قبل هيئات           

 الرقابة الداخلية والخارجية يهدف أساسا لضمان تأكيد احترام المبادئ العامة  

 

ياتها مواضع الرقابة على دفاتر الشروط : المطلب الأو ل   ومستو

ضمن بنود دفاتر الشروط  نجد عادة مجموعة من البنود تتوزع بين ما هو محدد 

لموضوع الصفقة ، وبنود ذات طابع قانوني ، وأخرى ذات طابع مالي ، وأخرى أيضا 

ذات طابع  تقني ، غير أننا يمكن أن نقسم البنود المدرجة ضمن دفتر الشروط على نحو آخر  

يف الصفقة في مختلف أوجهها ، وبين بن تتراوح ضمنه البنود ود بين ما هو ضروري لتعر

تحرر لتسيير مرحلة المنافسة وبنود أخرى  تعلن عن الأعباء التي يجب أن يرَضى المتعهد 
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بتحم لها لصالح المصلحة المتعاقدة والشروط الواجب توفرها فيه وبنود توضح الحقوق التي 

ع بها المتعامل المتعاقد وا  .ة التعاقدية  لناشئة عن العلاقة التعاقدية المحتملة مع المصلحسَيتمت َّ

 بنود دفاتر الشروط الضامنة للمبادئ العامة والمتعلقة بموضوع الصفقة (1

إذا كان إدراج بعض البنود في الصفقة غايته أن يتبي ن طرفا العقد ما تعاَقداَ عليه 

يعته ، فإن إدراج هذه البنود في دفاتر  ر ف المتنافسين الشروط  فوق أنه يعليصبح العقد شر

 بحاجة المصلحة المتعاقدة والشروط المرتبطة بها ، فإنه كذلك يوفر لجميع المتنافسين نفس

المعلومة على حد سواء حتى لا يتفوق أحدهما عن الآخر في الاطلاع عليها ولا يسبق 

 .أحدهم غيره في ذلك

 2215لنص الساري به العمل ولئن كانت المصلحة المتعاقدة ملزمة ابتداء من ا

بالإعلان عن برنامجها السنوي فإن المقصود بالمعلومات المحددة للحاجة ليس ما يعلن عنه 

إجمالا في البرنامج السنوي وإنما ما يتعلق تفصيلا بكل حاجة ، ويدخل ضمن التفاصيل ما 
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يس نجاعة  ، أو مقاي ِ 139سبق الإشارة إليه أعلاه، من حيث ما يتعلق بالمواصفات التقنية

 .140أو متطلبات وظيفية

ى البنود المتعلقة بالحاجة منع  وضمن هذا التحديد ولغاية احترام المبادئ العامة تتوخ 

، وحتى في حالة 141التجزئة بهدف تفادي الإجراءات أو حدود اختصاص  اللجان

ميع ج الت حْصِيص  فإنه يقع على المصلحة المتعاقدة أن  تبُي ن أنه تم الاعتداد بكميات

، وحتى بالنسبة لما يمكن أن يعتري تحديد الحاجات من تعديل 142الحصص ضمن الإجراء

، وبنفس المنهج 143بظهور حاجات جديدة فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة الالتزام بالنص

مت احتياجاتها بين قسط ثابت وقسط اشتراطي  .144في حالة ما إذا قس َّ

                                 
 75-53من القانون  54، نفس المرجع أعلاه، المادة 5 الفقرة 22المادة   139

 75-53من القانون  54، نفس المرجع أعلاه، المادة 3فقرة  56المادة   140

 75-53القانون  من 24، يقابلها المادة  أعلاه، نفس المرجع 77فقرة  56المادة   141

 75-53من القانون  24، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المادة 4فقرة  37والمادة  0فقرة  56المادة   142

 75-53من القانون  54، نفس المرجع أعلاه، يقابلها المادة 79فقرة  56المادة   143

 75-53من القانون  39، نفس المرجع أعلاه، ويقابلها المادة 39المادة   144
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قة س المنافسة موضوعي يتمثل في مطابكما يجب أن تضمن البنود أن يكون أسا

، أو مطابقتها لمتطلبات البرنامج الوظيفي او للمواصفات المذكورة 145العروض لدفتر الشروط

معُدَا استنادا الى معايير اختيار موضوعية تعُد قبل اطلاق الاجراء،  146في دفتر الشروط

يعم   ها يجب أنوضمن نفس المسعى اذا اختارت اشتراط عي نِات ونماذج فإن اشتراط

 .147الجميع

 .بنود دفاتر الشروط  الضامنة لاحترام المبادئ العامة والمتعلقة بمرحلة المنافسة (2

تعتبر العلاقة بين المبلغ واختصاص رقابة الصفقات العمومية مظهرا من مظاهر 

 احترام المبادئ العامة إذْ عمَدِ التنظيم الى إضفاء مستوى  رقابة أعلى على الصفقات التي

تفوق مبالغها الأسقف المالية المحددة لاِخْتصاص لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة فقط ، 

                                 
 75-53من القانون  35لمادة ، نفس المرجع أعلاه، ا5فقرة  47المادة   145

 75-53من القانون  35، المادة أعلاه، نفس المرجع 7فقرة  47المادة   146

 ، نفس المرجع أعلاه،75المادة   147
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وهو ما يضمن على الأقل مبدأ الشفافية ، كما أن المبلغ المعتد به في هذه الحالة يحسب وفق 

 .148المبلغ الإجمالي للمشروع

ية الوصول للطلبي ة فتح النص للمشاركة في المنافسة  وسعها ، أولضمان مبدأ حر

وحتى حين أباح تحديد عدد المشاركين ضمن طلب العروض المحدود فإنه أباحه في مرحلته 

د بعد انتقاء أو ليِ  الثانية ، فحدد العدد الأقصى للمرشح ين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعه ُّ

ية الوصول للطلبي ة " كما وأيضا ولضِمان نفس المبدأ . 149(5)بخمسة  لشروط التي فإن ا" حر

يمكن أن تؤُطر مشاركة المنافسين يجب أن تكون شروطا موضوعية تتعلق بسجلاتهم 

ية وتأهيلهم واختصاصهم وغير ذلك مما تنتفي من ضمنه الصفة الذاتية أو الشخصية  التجار

اللهم إلا ما ورد في النص من استثناءات تعلقت في عمومها بوجوب النص في ملف 

يثار المنافسة الوطنية في 150على هامش الأفضليةالاستشارة المرافق لدفاتر الشروط  ، أو إ

، أو الالتزام بشروط تأهيل مناسبة وطنيا ضمن 151ضمن دفاتر الشروط في بعض الحالات

                                 
 75-53من القانون  54، المادة أعلاه، نفس المرجع 5فقرة  56المادة   148

 75-53من القانون  30نفس المرجع أعلاه، المادة  42المادة   149

 75-53وما يليها من القانون  26، نفس المرجع أعلاه، المادة 3فقرة  53المادة   150

 75-53وما يليها من القانون  26، المادة أعلاه، نفس المرجع 7فقرة  52المادة   151
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، أو وجوب الأخذ بالاعتبار قدرات  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند 152دفاتر الشروط

دمات المرتبطة ، أو وجوب تخصيص الخ153تحديد شروط التأهيل ضمن دفاتر الشروط

يف الذي أعطاه القانون لهذه الفئة  154بالنشاطات الحرفية الفني ة للحرفي ين أو 155وفق التعر

يا  لهذه  وجوب تخصيص الخدمات التي يمكن أن تقوم بها  للمؤسسات المصغرة حصر

 .156الاخيرة وضمن شروط محددة

 ُ ن المتنافسين مولضِمان مبدأ الشفافية أوْجب التنظيم أنْ يتضمن دفتر الشروط ما ي ك 

اتها ، فأوجب ضمن هذا المبدأ إدراج  معايير اختيار  من معرفة معايير المنافسة وكيفْي َّ

يق  157المتعامل مثلما أوجب إدراج برنامج ونظام المسابقة في حالة طلب العروض عن طر

                                 
 75-53وما يليها من القانون  26، نفس المرجع أعلاه، المادة 7مطة  5فقرة  52المادة   152

 75-53وما يليها من القانون  26، نفس المرجع أعلاه، المادة 7 مطة 5فقرة  52المادة   153

 75-53وما يليها من القانون  26، نفس المرجع أعلاه، المادة 57المادة   154

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف ، ج ر ج  79/97/7007المؤرخ في  97-07الأمر رقم   155

 . 31رقم ج 

 و تفويضالمتضمن الصفقات العمومية  77/0/5972المؤرخ في  546-72مرسوم الرئاسي رقم ، ال56المادة   156

 75-53وما يليها من القانون  26، المادة .  29ج رقم .ج .ر .المرفق العام ج 

 ، نفس المرجع أعلاه65المادة   157
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، كما أوجب الثبات على نفس شرو ط دفاتر الشروط حتى بعد منح 158المسابقة

أيضا تبي ُّن انعكاس  هذا المبدأ ضمن ما ورد بوجوب توضيح كيفية ، ويمكن 159الصفقة

ية ، في حالة إدراج 160تقييِم البدائل ، أو وجوب توضيح كيفية العمل  بالأسعار الاختيار

ية 161إمكانية طلب البدائل ، وهو نفس ما يمكن أن يقال 162أو حالة طلب اسعار اختيار

ع المتعاملين  .163على إمكاني ة تجم ُّ

يق تضخيم الأسعار أو عن ولغاية ال عدالة بين المتنافسين ومنعا للتحايلُ سواء عن طر

يق إدراج أسعار منخفضة بشكل غير معقول ألزم التنظيم إدراج ما يلزم صاحب  طر

بلاغ المصلحة المتعاقدة  بما يسمح بمراقبة التكلفة  والنص ضمن دفاتر الشروط ع لى الصفقة إ

، من جهة أخرى 164هذا المتعامل في حالة رفضه ذلك العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها

                                 
 75-53وما يليها من القانون  23، نفس المرجع أعلاه، المادة 3فقرة  45المادة   158

 75-53وما يليها من القانون  24، نفس المرجع أعلاه،، المادة 3فقرة  59المادة   159

 75-53من القانون  54، نفس المرجع أعلاه، المادة 2فقرة  56المادة   160

 ، نفس المرجع أعلاه4فقرة  56المادة   161

 أعلاه، نفس المرجع 6فقرة  56المادة   162

 هأعلا، نفس المرجع 5فقرة  57المادة   163

 أعلاه، نفس المرجع 796المادة   164
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ضة بشكل غير منطقي وتفاديا لإفساد  165وكما ألزم المصلحة المتعاقدة برفض الأسعار المخف َّ

عنصر المنافسة بدخول متُطف لِين فيها نص التنظيم على وجوب فرض كفالة عرض في 

 :ة المنافسة والمسي رة لمرحل ونجد أيضا ضمن البنود الضامنة للمبادئ العامة 166بعض الحالات

ية  ● برام  كوسيلة من وسائل تكريس مبدأ حر فرض الإعلان في جل إجراءات الإ

 . الوصول للطلبي ة

يع طرق الحصول على دفاتر الشروط  ● تسهيل عمليات سحب وإيداع العروض وتنو

يداع العروض  .وكذا طرق إ

 . السماح بحضور المرشح ين لعملية فتح العروض ●

 .167ايير اختيار  المتعامل  في دفاتر الشروطموضوعية  مع ●

 وجوب المصادقة على الصفقة ●

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 2فقرة  65المادة   165

 أعلاه، نفس المرجع 752المادة   166

 .، نفس المرجع أعلاه65المادة   167
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 :ولضِمان الشفافية نص التنظيم على 

 .169أو  نزاع المصالح 168منع تعارض المصالح ●

ية و ● ية في لجنة التحكيم والعضو الصفقات  أو صفة مقرر في لجنة/  تنافي العضو

ية في لجنة فتح الأظرفة   .170وتقييمهاالعمومية مع العضو

 .  171منع إفشاء المعلومات المتعلقة بصفقة عمومية ●

إلزام الأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية  ●

 .172بمدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة

 .173تجريم الوعد لعِوَنٍ عمومي بمنح أو تخصيص مكافأة ●

                                 
 75-53من القانون  76، المادة أعلاه، نفس المرجع 09المادة   168

 75-53 من القانون 60و 61، نفس المرجع أعلاه، المواد  03المادة   169

 75-53من القانون  75، المادة أعلاه، نفس المرجع 07المادة   170

 75-53من القانون  75، المادة أعلاه، نفس المرجع 04المادة   171

 75-53من القانون  72، المادة أعلاه، نفس المرجع 55المادة   172

 75-53من القانون  77، نفس المرجع أعلاه، المادة 50المادة   173
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صفقة الطعن في المنح المؤقت للإرجاء عرض مشروع الصفقة على اللجنة في حالة  ●

 .174يوما ابتداء من تاريخ نشر الاعلان على المنح المسب ق 32إلا بعد انقضاء أجل 

برام الصفقة أو إلغاء  ● إعلام  المصلحة في حالة إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إ

منحها المؤقت برسالة موصى عليها مع وصل استلام المرشح ين او المتعهدين ودعوة 

 .175ين منهم في الاطلاع على مبررات قراراتهاالراغب

منع التفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض خارج الحالات المسموح  ●

 .176بها

ية الوصول للطلبي ة ●  .177محاربة الهيمنة و الإخلال بالمنافسة  التي هي نقيض حر

 

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه0فقرة  55المادة   174

 ، نفس المرجع أعلاه2فقرة  55المادة   175

 75-53من القانون  24، نفس المرجع أعلاه، المادة 7فقرة  59المادة   176

 أعلاه، نفس المرجع 4فقرة  65المادة   177
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ُمتعل قِة بالأعباء الملقاة على ال (3  تعامل المتعاقد مبنود دفاتر الشروط الضامنة للمبادئ وال

 في الواقع تعتبر الأعباء التي فرضها النص منحصرة في غاية نجاعة الطلبات العمومية

والاستعمال الحسن للمال العام والتي كر س التنظيم المبادئ العامة لضِمانها ، وبمفهوم آخر 

نفا، آلا يصُب ما فرض من أعباء على المتعامل في خانة المبادئ الثلاث المذكورة مرارا 

ول كن تصب مباشرة في الأهداف التي وضعت من أجلها هذه المبادئ  ونجد ذلك مثلا  

 :فيما أوْجبه النص 

وجوب إدراج ضمن دفاتر الشروط إلزامية الاستثمار بالشراكة ضمن الصفقات  ●

 .178الدولية

وجوب إعطاء الأفضلية  للاندماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو  ●

يةالمنتجات التي ت  .179كون محل مناولة  أو اقتناء في السوق الجزائر

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه7فقرة  54المادة   178

 أعلاه، نفس المرجع 5مطة  5فقرة  52المادة   179
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وجوب إدراج أحكام ضمن دفاتر الشروط تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة ذات  ●

 .180الصلة بموضوع الصفقة

إلزام المؤسسات الأجنبية المتدخلة وحدها بدون شريك وطني بتخصيص نسبة  ●

لى المناولة الأجنبية إلا في أو منع اللجوء إ 181للمشروع بعنوان المناولة لمؤسسة وطنية

 .182حالة انعدام القدرات الوطنية

ُلزم المتدخ ِل باللجوء الى السلع المحلية وفق شروط معينة ●  .183إدراج ما ي

درج ضمن الأعباء ما يدخل ضمن الاحترازات التي تهدف الى ضمان  ا أُّ كما أنه وممِ َّ

 :النجاعة أيضا ومن ذلك 

                                 
ة  5فقرة  52المادة   180

ّ
 أعلاه، نفس المرجع 3مط

 أعلاه، نفس المرجع 4مطة  5فقرة  52المادة   181

 أعلاه، نفس المرجع 3فقرة  52المادة   182

 أعلاه، نفس المرجع 3فقرة  52المادة   183
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على ضمانات مالية أخرى في الصفقات  ما أوْجبه التنظيم من وجُوب النص ●

 .184الدولية

ما سُن  من طرائق تطغى عليها مبدأ قاعدة الأمير مثل تلك التي نجدها فيما نص عليه  ●

ِ النزاعات أو طرق الفسخ بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة  185من طرق لفض 

والمحاكم أو القانون المطبق  186وبدون خطأ من المتعامل بمبرر المصلحة العامة

أو ما أقره التنظيم بفتح إمكاني ة ترتيب عقوبات مالية على المتعامل  187المختصة

 . 188المتعاقد

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 5فقرة  54المادة   184

 ، نفس المرجع أعلاه723المادة   185

 س المرجع أعلاه، نف725 -729المادتين   186

 ، نفس المرجع أعلاه723المادة   187

 ، نفس المرجع أعلاه746المادة   188
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 اقدبنود دفاتر الشروط الضامنة للمبادئ والمْتعلقة بالحقوق الممنوحة للمتعامل المتع (4

ُمفْضِية الى تحقيق مبدأ الشفافية وتفادي استغلال النفوذ  ومن باب سد الذرائع ال

وة ، يحدد النص الآجال القانونية للدفع في أجل شهر بعد إتمام إجراءات التدقيق والرش

، وبهذا التحديد يكون قد أخرج هذه الآجال من دائرة هوى 189اللازمة على ال كشوف

العون المكلف بعمليات التسديد مع كل ما قد ينجر عن ذلك من إمكاني ات فساد ، بل إن 

فاق على أجل أطول إلا إذا تم ذلك بناء على قرار النص ذهب أبعد من ذلك فمنع الات

 .190وزاري يسمح به

ولضِمان احترام آجال التسديد المنصوص عليها أعطى التنظيم للمتعامل المتعاقد 

اته إمكاني ة المطالبة بفوائد تأخير الدفع في حالة تقاعس المصلحة المتعاقدة عن تسديد مستحق

 .191وحدد مقاديرها

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 775المادة   189

 ، نفس المرجع أعلاه755 -775المادتين   190

 75-53من القانون  59، نفس المرجع أعلاه، المادة 7إلى  3الفقرات من  755المادة   191
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مارستها ل جان المختصة بالرقابة على دفاتر الشروط وتبعات مال: المطلب الثاني

ِمهامها  ل

 : انعكاس المبادئ على اختصاص الرقابة  (1

حددت اختصاصات اللجان نسبة إلى المبلغ التقديري للعملية وينبني هذا الأخير على 

سعار أتقدير إداري يأخذ بالحسبان الكميات والنوعيات المحددة ضمن العملية ويستند على 

السوق والأسعار المدرجة ضمن صفقات تكون أبرمتها المصلحة المتعاقدة أو مصالح متعاقدة 

 .أخرى في فترات متقاربة

يا يكون دفتر الشروط  قد حدد اختصاص رقابته  وحين يتم تحديد مبلغ العملية إدار

 ُ يساوي او  هليكون من نصيب رقابة لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة إذا كان مبَلغ

مليون دج في حالة الأشغال  12ج في حالة الدراسات والخدمات ، و.ملايين د 6يفوق 

دج أصبح من اختصاص اللجنة الأعلى ، وهي  222.222.222أو التجهيز ، فاذا ما فاق 
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اللجنة الولائية في حالة صفقات البلديات والمؤسسات المحلية ، أو أصبح من اختصاص 

ية لوِزارة ما اللجنة القطاعية ف  .ي حالة كونه صفقة لإدارة مركز

وقد لجأ التنظيم لهذا التصنيف لإضفاء رقابة تكون أكثر صرامة كلما ارتفع مبلغ 

يكون من شأنها بالتبعية ضمان احترام المبادئ العامة المعنية بالبحث   .العملية و

لغاية تفادي  ةومن هذا الباب نب ه التنظيم إلى تجريم التأثير على المبلغ بأي صف

 .192الإجراءات الواجب ات باعها أو التهرب من حدود اختصاص لجان الصفقات

جنة وحتى حين يتعلق الأمر برقابة تمارسها اللجنة التابعة للمصلحة المتعاقدة فإن هذه الل

في الواقع تخرج عن سلطات المصلحة المتعاقدة إذ تشك ل صنفا من أصناف الرقابة 

د أوْردها التنظيم تحت هذا العنوان، ثم  إن تشكيلتها وإن كان يرأسها الخارجية القبلية وق

، فإن الأعضاء فيها ينتمون إلى وزارات متعد دة 193مسؤول المصلحة المتعاقدة أو من يمثله

                                 
 المرجع أعلاه، نفس 75فقرة  56المادة   192

 ، نفس المرجع أعلاه754و 763و 772المادة   193
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حاً في حالة تساوي الأصوات وهي في ذلك لا  حسب الحالة ، وليس لرئيسها إلا صوتاً مرج ِ

ية تختلف عن لجان الرقابة الأعلى جنة القطاعية  194الأخرى، اللجنة الجهو  .195واَلل َّ

ودائما وَبشأن انعكاس المبادئ على اختصاص لجان الرقابة في مراقبة دفاتر الشروط 

، فإنه رك ز على أن المبلغ المعني 196، فإن التنظيم حين ربط هذا الاختصاص بأسقف مالية

الأمر بدفتر شروط  اري حين يتعلقبالحسبان في تحديد مبلغ العملية سواء وفق التقدير الإد

الي أو المبلغ الحقيقي للعرض حين يتعلق الأمر بالصفقة فإن المبلغ المعتد به هو المبلغ الإجم

يف النص للمبلغ الإجمالي للحاجات مي ز بين مجال الأشغال الذي اعتبر  للحاجات ، وفي تعر

احدة أو عدة الأشغال لمنشأة وبشأنه أن المبلغ الاجمالي يستند إلى النظر في وحدة عملية 

منشآت ذات وحدة  وظيفية أو تقنية أو اقتصادية أو وحدة مرتبطة بموضوعها وتنفذ في 

يل يرصد لهذا الغرض والتي قررت المصلح ة إقليم محدد وبنفس الطرق التقنية وتقيد في تمو

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه767المادة   194

 ، نفس المرجع أعلاه752المادة   195

 أعلاه، نفس المرجع 754المادة   196
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والدراسات  ، وبين مجال اللوازم197المتعاقدة إنجازها في آن  واحد أو في تواريخ متقاربة

 .والخدمات المشار إليها سابقا 

وعلى نفس المنوال وضمن التثبت من احترام المبادئ العامة اعتبر النص أن المبلغ 

الإجمالي المعتد به في حالة حدود الاختصاص في حالة تجمع الطلبات هو مبلغ كل 

 .198الطلبات والذي على أساسه يحدد اختصاص لجنة الرقابة

ه في بي ة اعتبر التنظيم أن المبلغ الأعلى للحاجات هو الذي يعتد بوَبشأن صفقة الطل

 .199تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات العمومية

عدا هذا الصنف من الرقابة والذي يدخل ضمن الرقابة الخارجية القبلية ، فإن 

لتي تعُنى ، وا200التنظيم أورد اصنافا اخرى من الرقابة سماها الرقابة الداخلية ورقابة الوصاية

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه5فقرة  56المادة   197

 أعلاه، نفس المرجع 37المادة   198

 ه، نفس المرجع أعلا0فقرة  34المادة   199

 ، نفس المرجع أعلاه2فقرة  702المادة   200
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بمداولة المجلس الشعبي البلدي على مشروع الصفقة، أو ما يدخل ضمن ما أوصى به التنظيم 

 . 201من ضبطٍ للرقابة الداخلية الممارسة من قبل السلطة الوصية وفق تصميم نموذجي

وفي ما يتعلق بخضوع دفاتر الشروط للِر قابة الوصائية يمكن القول أن اختصاص 

ق من مطابقة الصفقات التي تبرمها  رقابة الوصاية لهذا الجانب يتم ضمن أهداف التحق ُّ

المصلحة المتعاقدة والفعالية والاقتصاد والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة 

تدخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع ، وهي الغايات التي يكون من 

ة دفتر الشروط وعدم تركها الى غاية رقابة الصفقالمجدي التأكد منها بمناسبة رقابة 

 .  202العمومية

وضمن أهداف التثب ُّت من احترام المبادئ العامة الزم التنظيم أيضا المصالح المتعاقدة 

ية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و ية ونشرها في النشر أو  /بالإفصاح عن برامجها السنو

 :عاقدة وذلك  عبر في الموقع الإل كتروني للمصلحة المت

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه3فقرة  720المادة   201

 ، نفس المرجع أعلاه7فقرة  774المادة   202
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الإعلان عن قائمة الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة وكذا أسماء  ●

 .المؤسسات او تجمعات المؤسسات الحائزة عليها

يع التي يتعي ن الانطلاق فيها خلال السنة المالية ●  الإعلان عن البرنامج التقديري للمشار

 . المعنية

 بة الشكلانعكاس المبادئ على رقا (2

 :ألزم النص المصلحة المتعاقدة بشكليات معينة تخص  مبدأ الرقابة، ومن ذلك 

إدراج دفتر الشروط ضمن ملف الصفقة المعروض على لجنة الصفقات العمومية  ●

يات الصفقة ل ما المختصة بمناسبة رقابتها على مشروع الصفقة للتأكد من مطابقة محتو

 .أدرج ضمن دفتر الشروط الخاص بها 

إرفاق ملف الصفقة بتأشيرة دفتر الشروط للتأكيد على أن دفتر الشروط كان محل  ●

 .رقابة مسبقة  للِجنة الصفقات المختصة وحاز على موافقتها 
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جَعلَ النص خال من التحفظات التي تمس الشكل بصدد رقابة دفتر الشروط ،  ●

ظات موُقفِة  .203تحف ُّ

يلالتأكد من إرفاق دفتر الشروط برخصة البرنام ●  .ج أو تبيان مصدر التمو

 التأكد من توفر الوثائق التي تبرر اللجوء إلى صيغ اشترط النص توفر رخص بشأنها ●

محضر مجلس الوزراء بالنسبة للصفقات ذات الأهمية الوطنية ، الاتفاقية الدولية )

التي تنص على الصيغة التفاوضية ، وثيقة تأكيد العلاقة التكنولوجية السابقة أو 

 (.الاحتكار وضعية 

التأكد من عدم حشو الملف المطلوب بوثائق لا تفيد في المنافسة أو اشتراطها لمجرد  ●

 .ارهاق كاهل المتنافسين وتثبْيطهِم 
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 انعكاس المبادئ على  رقابة المضمون (3

يدخل ضمن رقابة المضمون للتأكد من احترام المبادئ العامة مجموعة من أوجه 

ص التأكد من  ملاءمة صيغة الإبرام للعملية ، ويدخل ضمن الرقابة نذكر منها على الخصو

 هذا منع اللجوء للصيغ التفاوضية حين يجب اللجوء للصيغ التنافسية ، غير أنه وعلى العكس

من ذلك فإنه أيضا لا يحق للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى الصيغ التنافسية إذا كان النص قد 

ة بموجب لتفاوضية مثل حالة الصفقات المبرمخص بعض العمليات باللجوء الى الصيغ ا

ي ة وطنية204اتفاقيات دولية يع ذات أولو أو لتِرقية أداة  205، أو الصفقات التي تتعلق بمشار

 .  206الإنتاج الوطني

وتظهر رقابة المضمون أيضا في الحالات التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة اختياراً 

حة وء الاختياري لهذه الصيغة يرتب على المصلبالنظر لطبيعة الحاجة غير أن هذا اللج

المتعاقدة وجوب اتباع الإجراءات التي تستدعيها تلك الصيغة ومثال ذلك ما تستدعيه 
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ح صيغة طلب العروض المحدود على مرحلتين أو الاستشارة الانتقائية والتي باللجوء اليها يصب

لمعدل مع لي ودفتر الشروط اعلى المصلحة المتعاقدة أن تعمل بنظام دفتر الشروط الأو 

يا في  التزامها بأن لا يكون ما أدخل ضمن دفتر الشروط المعد ل من شأنه أن يغير جوهر

، إذ يعتبر تعديل العروض ترخيصا استثنائيا ول كنه 207الإجراء أو في موضوع الحاجة

ر يترخيصا يفرض عليه أن يتوخ ى عدم المساس بالمبادئ العامة ، والتي ولا شك كل تغي  

 .جوهري للعروض يمس بها جميعا

وفي كل حالات المنافسة مهما اختلفت الصيغ فإن احترام المبادئ العامة يوُجِب 

على المصلحة المتعاقدة التأكد من وضوح معايير الاختيار وتنقيطها ومعقولية التنقيط 

 .الخاص بها

 : انعكاس المبادئ ضمن نتائج مختلف أصناف الرقابة  (4

اللجان المختصة  بالصفقات العمومية هي رقابة غايتها التأكد من احترام إن رقابة 

يترت ب عن ذلك أن منح التأشيرة من عدم منحها هي ما يعطي  القوانين والتنظيمات ، و
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للصفقة جواز عبور للتنفيذ ، وتركز لجان الصفقات على التأكد من مطابقة إجراءات 

ه الخصوص ، غير أن هذا الأخير وكَكلُ الصفقة العمومية لتنظيم الصفقات على وج

التنظيمات قد  لا نجد فيه التفصيل الدقيق لكل الحالات ولا كل الاجابات المدققة ولو 

كان كذلك لفقَدَ مرونة النص التي غالبا ما يتوخاها المشرع في اصداره للنصوص ، ولذلك 

اجراء مطابقة ال غالبا ما  تلجأ لجان الصفقات في الحالات هذه الى النظر في مدى

ر للتنظيمات فان لم تتوفر على الاجابة الشافية ضمن النصوص لجأت لجان الصفقات الى سب

 .208واستكشاف  مدى احترام الإجراء المعني للمبادئ العامة من عدم احترامه لها

من جانب آخر، وفيما يخص لجنة فتح وتقييم العروض وبصفتها لجنة من لجان 

بعاد هذه الرقابة الداخلية فإن  النص وابتغاء إضفاء شفافية على الإجراءات من خلال إ

ُمتنافسين  ، فإنه وإن أباح لها طلب توضيحات أو تفصيلات  الاخيرة عن كل علاقة باِل

بشأن عروض المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم أو استكمال عروض هؤلاء ، 

 .لمصلحة المتعاقدة فإنه اشترط أن لا يتم هذا الطلب إلا بواسطة ا
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ة وحتى حين تقوم المصلحة المتعاقدة بهذا الاتصال فإنه يجب عليها حرصا على الشفافي

يصح هذا 209والعدالة أن يتم هذا الاتصال كتابيا ليبقى دائما تحت رقابة لجنة الصفقات ، و

الشرط في كل حالات طلب العروض فلقد أكدت هذه القاعدة ضمن المادة المشار إليها 

 .210قا ، كما أكدها  النص بصدد طلب العروض المحدودساب

يات المنافسة في  اشتراط الكتابة من باب السماح للجنة الصفقات من متابعة مجر

ِ تفاصيلها ورد ايضا في اكثر من مادة اخرى ، فنجده حين الكلام عن الاجتماعات  أدق 

لعروض ، وفي هذه الحالة ل التي أباح النص تنظيمها مع المتنافسين لتوضيح الجوانب التقنية

وإمْعاناً في التأكد من الشفافية ألزم المصلحة المتعاقدة بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض 

، إذْ في الواقع وفي الحالات العادية ومنعاً للِمساس بالمبادئ العامة منع النص 211الموسعة

الممتدة من أو ل  ةكل اتصال أو تفاوض بين المصلحة المتعاقدة والمتنافسين طيلة الفتر

 .         212الإجراء إلى غاية المنح المؤقت للصفقة
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انعكاس المبادئ العامة على مرحلة : الباب الثاني

 المنافسة وما يتركه من أثر على التنمية بشكل عام 

تعتبر مرحلة التنافس على الفوز بالصفقة أهم وأقوى المراحل ، فكلما كانت هذه 

مة من العدل والمساواة في معاملة المتنافسين كلما كانت الصفقة سليالمرحلة شفافة يسودها 

الشوائب والعيوب الناتجة عن تلاعبات المصلحة المتعاقدة لصالح أحد أطراف المنافسة ، 

والأهم من ذلك أن يكون مبدأ العلنية مكرس ومح ترم في كل مراحل المنافسة الأمر الذي 

 يفضي في النهاية ل كشف أي انحراف  
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تكريس مبدأ العلنية كوجه من أوجه المبادئ : الفصل الأو ل

 العامة

إن تكريس مبدأ العلنية  في العقود عامة وفي الصفقات خاصة يجب أن           

يُح ترم بصفة مطلقة ، بل ويجب أن يفُرض في كل منافسة تسعى لاختيار الأفضل 

 نية والأكفأ والأجدر ، فنكون بذلك أمام منافسة شريفة وقانو
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 الإعلانات المتعلقة  بطلبات العروض : المبحث  الأو ل 

 

 إعلان طلب العروض: المطلب  الأو ل 

 صيغ موُجِبة للإعلان (1

يعتبر الإعلان وسيلة لتكريس مبدأ العلنية التي يجب أن تتسم بها إجراءات 

ية  ةالصفقات العمومية الهادفة لضمان احترام المبادئ العامة لا سيما مبدئي الشفافي وحر

الوصول للطلبية والمساواة ، ذلك أن أي من هذه المبادئ الثلاثة لا يمكن تماماً احترامه 

 .إلا بضمان مبدأ العلنية 
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وعلى أساس ذلك وخلافا للنصوص السابقة أوجب التنظيم الساري، القيام 

ل وايضا ببالإعلان ليس فقط في الصيغ التنافسية التي عهدنا أن الإعلان من أهم  مميزاتها، 

راضي بعد الاستشارة الذي في الواقع ينتمي للصي غ التفاوضية  .213بالنسبة للِت َّ

وهكذا نجد أنه خارج التراضي البسيط  والتراضي بعد الاستشارة ابتداءً، فإن كل 

برام تقتضي القيام بالإعلان  اضي بعد طلبات العروض بمختلف أصنافها و التر)صي غ الإ

، بل وإنه و حتى بالنسبة (214ب عروض غير مجدي للمرة الثانيةالاستشارة الناتج عن طل

ُلجأ فيها إلى الاستشارة وإن لم يحدد شكليات لهذا الإجراء  فقط  .للإجراءات التي ي

 محتوى الاعلان (2

يجب أن يكون الإعلان كافياً لإعلام المعنيين بالمنافسة بكل ما يهم الاجراء  

 :ويتعلق الامر بما يلي 

 . موضوع الحاجة ●
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 أعلاه، نفس المرجع 4فقرة  25المادة   214
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 .المصلحة المتعاقدة المعنية بها ، وعنوان مقرها ●

 . مكان سحب دفاتر الشروط ●

داً بالساعة ●  .215الآجال المفتوحة لتحضير العروض وآخر أجل لإيداع العروض محد َّ

يداع العروض ●  .216مكان إ

ومثلما يجب الإعلان عن المنافسة فإنه من باب توازي الأشكال  فإن أي تعديل 

يداع العروض للإعلان يجب أن يتم ب نفس الشكليات كما يجب أن يتم أي تمديد لآِجال إ

 ً  . 217إن اقتضى الاجراء ذلك بنفس الشكليات أيضا
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 لغة الإعلان (3

ية الوصول للطلبية ، نص التنظيم الجزائري على  من باب البحث عن ضمان مبدأ حر

بية ولغة أجنبي ة أخ ى على روجوب نشر الاعلان بلغتين على الأقل  أحدهما اللغة العر

 .218الأقل

إن فرض لغة أجنبية في طلبات العروض ليست محط اهتمام الشركات الأجنبية 

بل هو مجرد تبذير وإنفاق فيما لا طائل له ، ولذلك يقترح أن تصن ف طلبات العروض 

فرعيا وفق مبالغ مالية للتمييز بين ما يستدعي إشراك المتعامل الأجنبي وما لا يستدعي 

 .ذلك  

 12.222.222ل ضمن تنظيم الصفقات العمومية مع الصفقة التي تساوي إننا نتعام

دولار ، ولئن  12.222.222.222دج مثلا تعاملنا مع الصفقة التي قد يصل مبلغها الى 

يين في مسائل الصيغة المختارة وأصناف الرقابة أمر مقبول  كان التعامل مع هذين المستو

يين في ذ ، فإن التعامل مع المستو ات المنح مسائل نشر الإعلانات وتمديدها ونشر إعلان ومُحب َّ
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المؤقت الخاص بكل منهما ونشر الإعذْارات والقرارات المختلفة واجبة النشر المتعلقة بهما 

 .بنفس الأسلوب هو غير ضروري

فإن لم يتم ذلك فإنه يجدر التنبيه الى أنه لما  كانت المؤسسات الاجنبية لا تهتم عادة 

روض الدولية ولما كانت جل طلبات العروض يختار لها طلب عروض إلا بطلبات الع

وطني  فإن إجبار المصالح المتعاقدة بنشر الإعلانات بلغة اجنبية أو أكثر من لغة أجنبية لهو  

 .مما لا يمكن أن يصنف إلا في خانة التبذير

 

 أوعية الن شر (4

ين تلك ية وبساوىَ التنظيم بين طلبات العروض الصادرة عن الجماعات المحل

ية في مسألة لغات الإعلان ، غير أنه بشأن أوعية النشر فقد مي ز  الصادرة عن الهيئات المركز

 .بينهما

ففي حين اشترط أن يتم نشر إعلان طلب العروض إجبارا في النشرة الرسمية 

عتَين على المس يدتين يوميتين وطنيتين موز َّ ى تولصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل في جر
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الوطني ،فإنه وبصدد طلبات العروض الخاصة بالولايات والبلديات والمؤسسات العمومية 

 11.222.222)الموضوعة تحت وصايتها والتي يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري على التوالي 

او يقل عنها ، أن تكون محل اشهار محلي ( دج52.222.222)أو يقل عنها و ( دج

يتين وإلصاق إعلان طلمكي ف عبر نشر إعلان طلب  ب العروض في يوميتين محليتين جهو

العروض  بمقرات الجهات المعنية للولاية ، وكافة بلديات الولاية ، وغرف التجارة 

ية التقنية المعنية في الولاية  .219والصناعة التقليدية والحرف والفلاحة للولاية ، والمدير

ه التمييزي بهدف ا ات  الجماعات لتخفيف على ميزانيوقد تبنى التنظيم هذا التوج ُّ

يدة وطنية يكلف البلدية أو الولاية ما لا يقل عن  1/1المحلية  لأن مجرد  صفحة في جر

ية وصل الى ما .د 62.222 ج ، فاذا ما تم النشر مثلما هو الحال في طلبات العروض المركز

ذ دج لا سيما إن استدعى الأمر تمديدا لآجال طلب العروض إ 422.222يقارب 

 .يتضاعف حينها ليصل الى ما يقارب المليون دج 

ية الرسمية لصفقات المتعامل العمومي  وقد ساهم هذا التمييز في التخفيف على النشر

ية النشر فيها غير مراعيا لحجم صفحاتها غير القادرة على  الذي جعل نص التنظيم على إجبار
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ها لم تستطع ، وهي نفساستيعاب نشر طلبات العروض في فترات النشاط الاقتصادي 

تطوير قدراتها لا ورقيا من حيث سعة النشر ولا ال كترونيا ، كما وأن السلطات لم تهتم 

ية النشر في هكذا نشريات ورقية  بمواكبة التطور الال كتروني والذي يفرض أن تلغى اجبار

 . وترك الاختيار للِمصالح المتعاقدة لاختيار الأنجع والْأقل إنفاقا

لجماعات مثلا الصندوق المشترك ل)ذلك يقُترح على الجماعات المحلية  وفي انتظار

ة، الاستثمار  في قطاع النشر بإنشاء بوابة إل كترونية لنشر طلبات العروض المحلي(المحلية 

يع مساهمات الجماعات المحلية في  يقة توز يع أرباحه على الجماعات المحلية بنفس طر ليعُاد توز

يعها ِبعا لمعُامل الفقر المعمول به  على أن لا يسَْتدعي الصندوق وإعادة توز  بالتساوي أو ت

 .ذلك تعديل تنظيم الصفقات العمومية للسماح به 

وعلى العموم فقد تواترت النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية والتي تدعو الى 

 ، مثله 12-23استعمال الوسائل الال كترونية في نشر الاعلانات ، وقد خصص القانون 

قمنة في مجال الصفقات العمومية تناول فيه في قس م مثل التنظيم الممدد العمل به ، فصلا للِر َّ

يقة  اول البوابة الال كترونية للصفقات العمومية ، وفي قسم ثاني تبادل المعلومات بالطر
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يقة الال كترونية 220الال كترونية ، غير أن هذين القسمين لم يتنَاولا نشر الاعلانات بالطر

ية واكتف يا بتحديد محتوى البوابة الال كترونية التي ينتظر البت في شانها من هذه الزاو

بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ، كما تناولا استعمال المعلومات التي تمر عبر هذه 

البوابة لتكوين قاعدة معلومات او بيانات وحفظ ملفات الترشيحات، من جهة ، ووضع 

يقة ال( وليس الاعلان) نافسة وثائق الدعوة الى الم ال كترونية تحت تصرف المتعهدين بالطر

يقة   . ، والرد على الدعوة تلك من قبل هؤلاء بنفس الطر

يكون اللجوء إلى : ) بالنص على أن  12-23وَبشأن الإعلان ، فقد اكتفى القانون 

يق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعن  يق الصحافة طالإشهار إلزاميا عن طر ر

، وبالتالي فان ما هو إلزامي هو فقط النشر  221(المكتوبة والصحافة الإل كترونية المعتمدة 

ية المتخصصة فقط ، والباقي ليس إلزاميا إلا في حدود ما تبنته  على مستوى النشر

يقة الال كترونية ،  التنظيمات ، ولم يتبن َّ التنظيم أي الزامية بشأن نشر الاعلانات بالطر
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بما بتحرير قرار وزير المالية الخاص بمحتوى البوابة الال كترونية ، يكون بالإمكان استغلول ال ر

يقة الال كترونية  .222البوابة لنشر الاعلانات بالطر

 

 إعلانات أخرى مرتبطة بالصفقة العمومية وواجبة النشر: المطلب  الثاني 

 الإعلان عن  البرنامج السنوي (1

ي به العمل بالصفقات العمومية السابقة للتنظيم السارتغاضت التنظيمات المتعلقة 

الاهتمام بما سوى الاعلانات المتعلقة بالصفقة بعينها ، ثم جاء التنظيم الأخير ليقرر إلزام 

 .المصالح المتعاقدة بنشر برنامجها السنوي 

ة يقصد بالبرنامج السنوي مجموع الصفقات العمومية التي تعتزم مصلحة متعاقدة خاضع

برامها خلال السنة المعنيةلت  .نظيم الصفقات العمومية إجراءها أو إ

                                 

 12-23من القانون  125المادة 222



 

222 

يقصد بالسنة المعنية السنة الميزانية لأن الأمر مرتبط ببرنامج مقي د ضمن ميزانيات  و

 .التسيير أو ميزانيات التجهيز والاستثمار الخاص بكل مصلحة متعاقدة لكل سنة

البرنامج ن في آجال مفيدة ومسبقا بويهدف نشر البرنامج السنوي الى اعلام المعنيي

هبة الاستعداد للِمشاركة في المنافسة ، ويساعد هذا الإجراء في  ياته ل كي يكونوا على أُّ ومحتو

ية الوصول للِطلبية العمومية    .توسيع دائرة المشاركة ويسهم في تحقيق مبدأ حر

ياته م نوي المصلحة المتعاقدة بتجسيد محتو ُلزم البرنامج الس َّ حيث الإعلان عن  نلا ي

تي الصفقات التي تمثلها في السنة المعنية اذا لم تستطع ذلك ، ويستشف ذلك من التسمي ة ال

يع " منحها التنظيم  لهذا البرنامج حين  سم اه  ، وبالتالي فهو مجرد 223 "البرنامج التقديري للمشار

ياته قد يتعطل ذلك و برنامج تقديري قد يتم الإعلان خلال السنة المعنية عن بعض محتو

لسنة لاحقة أو حتى يلغى نهائيا ، دون أن يكون لأي جهة أن تحتج على التعديلات أو 

يات البرنامج   .الإلغاء الذي تعرضت له بعض محتو

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 725المادة   223
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وفي كل الأحوال فرضت المادة المذكورة سابقاً على المصالح المتعاقدة نشر 

يا في النشرة أو / عامل  العمومي والرسمية لصفقات المت المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج إجبار

 وأَعْفتْ نفس المادة من هذا الإجراء الصفقات. الموقع الال كتروني للمصلحة المتعاقدة 

 .العمومية التي تكتسي طابعا خصوصيا لا يمكن نشرها

 الإعلان عن المنحْ المؤقت للصفقة (2

ية ، إذ من باب لشفافيعتبر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة أداة لتحقيق مبدأ ا

ية والتي الشفافية أن يعُلم المعنيين بنتائج مشاركاتهم في المنافسات المتعلقة بالصفقات العموم

 .أوجب التنظيم حسب صي غها اللجوء الى الإعلان عن المنح المؤقت لنتائجها 

إذ ألزم التنظيم المصالح المتعاقدة بإجراء المنح المؤقت للصفقة في حالة طلبات 

لعروض بمختلف أصنافها و التراضي بعد الاستشارة الناتج عن طلب عروض غير مجدي ا

 .للمرة الثانية

يحتوى الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة على معلومات تمك ِن صاحب العرض غير 

الفائز من تقديم طعنه إن رأى أن ذلك مؤسسا ، ولذلك فان المعلومات الواجب ادراجها 
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يق الذيضمن الإعلان عن المن  ح المؤقت للصفقة يجب أن تضمن له ما يكفي لاختيار الطر

يسل كه ، وتتمثل هذه المعلومات في اسم المتعامل المتعاقد الذي تم اختياره مؤقتا ، مبلغ 

 .224العرض الفائز ، الآجال ، وأي  معلومة أخرى إنبْنى عليها هذا الاختيار

علاه حين لشكليات المذكورة أيتم نشر الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة بنفس ا

يتم النشر بعد أن تبت ُّ المصلحة المتعاقدة في  الكلام عن نشر اعلانات طلب العروض ، و

ِي الطعون  اختيار المتعامل المتعاقد ، غير أن اختيارها هذا يبقى مؤقتا ومرهونا بإمكانية تلق 

 .أو نتائج دراسة الطعون إن وجُدت

                                 
 أعلاهرجع ، نفس الم5فقرة  72المادة   224
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 الإعذْاَرات واجبة النشر (3

ية المتعلقة بسير الصفقة العمومية وواجبةتتع ِبة عن الأعمال الإدار  دد الوثائق المتُرت 

ُمكن أن تترت ب عن  النشر ، فيدخل ضمنها أيضا وفضلا عما سبق ذكره الإعذارات التي ي

 .العلاقة التعاقدية بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بصدد تنفيذ الصفقة 

ُمتعاملِ المتعاقد وتتمثل هذه الإعذْاَ رات في أوامر تصدرها المصلحة المتعاقدة تُجاه ال

لتصحيح وضع ما ، مثل تسريع وتيرة الإنجاز ، تحسين الأداء ، تحسين النوعية ، رفع 

تحفظات ، تصحيح مخططات السير واشارات المرور داخل الورشة ، النظافة والوقاية ، 

 .شةوما الى ذلك مما يتعل ق بسير وتسيير الور

أوجب التنظيم نشر هذه الإعذْاَرات احتراما لمبدأ العدالة حتى لا تتجنى المصلحة 

المتعاقدة على المتعامل المتعاقد فتذهب إلى فسخ الصفقة دون أن تكون قد نب هته لما يجب 

 .إصلاحه 
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ية العامة دفتر التعليمات ا" ولغاية إعلام المتعامل المتعاقد أوجب التنظيم أيضا  لادار

أن يتم النشر وفق آجال وشكليات محددة تضمن وصول المعلومة للمتعامل المتعاقد وهو ما " 

 .225سبق أن أشار إليه تنظيم الصفقات العمومية

يوشك أن يعتبر الفسخ قرارا تعسفيا من قبل القضاء ، ما لم يتم احترام مبدأ نشر 

 . 226الإعذْاَرات وتبليغها وفق الأشكال المحددة لذلك

 واجبة النشرالقرارات   (4

من القرارات المتعلقة بالصفقة والواجبة النشر نجد قرار الفسخ ، وهو القرار الذي 

ا يمكن أن تتخذه المصلحة المتعاقدة بصورة منفردة أو بتراضي مع المتعامل المتعاقد ، وفي كلت

 .227الحالتين يجب عليها أن تقوم بتبليغ ونشر قرار الفسخ

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 725إلى  740المواد من   225

المتعلق بدفتر التعليمات الإدارية  5957-92-59المؤرخ في  570-57من المرسوم التنفيذي رقم  7.7. 770المادة   226

 29ج ر ج ج  رقم  منه 116العامة والمادة 

 77/0/5972المؤرخ في  546-72اسي رقم من المرسوم الرئ 7الفقرة  50والمادة  725الى  740المواد من   227

 . 29ج رقم .ج .ر .المرفق العام ج  و تفويضالمتضمن الصفقات العمومية 
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ُمكَ ن إجراء نشر قرار الفسخ المتعامل المتعاقد التقدم للقضاء الإداري في حالة  ي

يض  الضرر الذي قد يكون لحق به ، وينبغي عند ذلك  إرفاق  إحساسه بالغبن وذلك لتعو

دعواه بالقرار الإداري المطعون فيه وهو ما يسُهمِ في ضمان مبدأ العدالة المنو ه به في تنظيم 

 .الصفقات العمومية 

 قرار بعد تأكد مسؤول المصلحة المتعاقدة من أن مصالحه  قدفي العادة يتم اصدار ال

يجاد توازن للِأعْباء الواقعة على  يق إ ي ة النزاع عن طر استنفذت كل الوسائل الودي ة لتسو

ية نهائية أسرع وبأقل سعر  كل طرف والتوصل لتنفيذ سريع لموضوع الصفقة وتحقيق تسو

ية المشت  .228ركة الخاص بالأشغالكما أوصى به دفتر التعليمات الإدار

يضاف لذلك أن تتأكد  كما تمت الإشارة اليه سابقا من أن المصلحة المتعاقدة  قد 

استوفت شروط تبليغ ونشر الإعذْارات التي تكون قد ظلت دون إجابة مناسبة من قبل 

 . المتعامل المتعاقد

                                 
ج .ج . ر.المتعلق بِدفتر التعليمات المشتركة الخاص بالأشغال ،ج  570-57من المرسوم التنفيذي  777المادة   228

 علاهأالمذكور  75-53من القانون  56ويقابلها المادة . 29رقم 
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والذي  ةومن القرارات واجبة النشر أيضا نجد قرار المنع من المشاركة في الصفق

ستهْ بناء على أفعال أو مناورات يتُ هم فيها  10أوردت حالته المادة  من تنظيم الصفقات وأس َّ

المتعامل المتعاقد أو صاحب العرض القيام بمناورات  ترمي إلى تقديم وعدٍْ لعون عمومي 

بمنح أو تخصيص مكافأة أو امتياز بمناسبة دعمه للفوز بصفقة عمومية أو ملحق وغير ذلك 

 .مما يدخل ضمن أعمال الصفقات العمومية  
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 سحب وايداع العروض: الفصل  الثاني 

 

 سحب دفاتر الشروط: المطلب الأو ل 

 وضع المصلحة المتعاقدة دفاتر الشروط تحت تصر ف المتنافسين (1

ُلزمَُ المصلحة المتعاقدة بوضع دفتر الشروط والوث ية الوصول للطلبية ت ائق وفقا لمبدأ حر

، وهو الملف اذي يتضمن كل 229بملف العرض تحت تصرف المؤسساتالمرتبطة 

ُمكَ ِن المتنافسين من تقديم عروض مقبولة وفهم لحيثيات  المعلومات التي من شأنها أن ت

 . المشروع وتقديم اقتراحات تقنية ومالية مناسبة

                                 
المرفق العمومي ج ر ج  و تفويضالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية   546-72من المرسوم الرئاسي  75المادة   229

  75-53من القانون  46، والمادة  29ج رقم 
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يفُترض أن المصلحة المتعاقدة تكون قد أعد ت نسخاً من ملف العرض بما يكفي 

ن يتقد م لسحب الملف أن يقدم عرضآً مناسباً تقنيا ومالياً ، كما يفترض أن يتم لكل م

لِاع الجمهور على الإعلان المنشور  .ذلك قبل إط 

كما يجب أن يختار مكانا ملائما لسحب ملفات العروض وأن تزُاح كل العوائق 

يق تصعيب ة عالمادية والبيروقراطية والزمنية التي من شأنها أن تقلل من حجم المنافس ن طر

 .عملي ة السحب بأي وسيلة كانت 

ُمث لِ كحد أقصى  يتم  السحب إما بدون مقابل مالي وإما بمقابل مالي معقول ي و

يف النسخ حتى لا يكون سببا في تحجيم عنصر المنافسة ، غير أن عيب الس حب  مصار

م من لا ني ة جازمة لهم في المش لية في المنافسة لا اركة الفعالمجاني أيضا يكمن في إمكاني ة تقد ُّ

سي ما بعد إلغاء شرط إرفاق  كفالة العرض ببعض الصفقات وفق ما نص عليها تنظيم 

الصفقات العمومية الذي لم يبق هذا الشرط واجبا الا في صفقات الأشغال واللوازم التي 
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بالنسبة للأشغال و ( ج .د1.222.222.222)تتجاوز تقديراتها حدا معينا وهو 

 .230بالنسبة للوازم( ج.د 222.222.322)

 :من اشتراطات سحب دفاتر الشروط وملفات المنافسة

 .تسهيل عملية سحب ملفات المنافسة لإعطاء فرص لتوسيع المنافسة ●

 .إزالة العوائق المادية وتلك المتعلقة بالتوقيت في سبيل سحب ملفات المنافسة ●

 .ضروري منهاتقليل عدد الوثائق المطلوبة ما أمكن والاكتفاء بال ●

 .عدم المبالغة في اشتراط مبلغ كبير مقابل سحب ملف المنافسة ●

 .إعطاء وقت كافٍ لتحضير العروض ●

 

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 754و 752المواد   230
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 : آليات سحب ملفات العروض  (2

ح  تسهيلا لعملية السحب لم يشترط التنظيم أن يتم سحب ملف العرض من قبِلَ المرش 

ليا لا هؤلاء تمثيلا قانونيا ، وعماو المتُعه دِ حصرا  ، بل مدَ د إمكانية السحب لمن يمثل 

ح او المتُعه دِ إلا استظهار وثيقة توكيل مرُفقة بسجل تجاري أو القانون  يطُلب من ممثل المرش 

 .الأساسي للمؤسسة

ع مؤقت لمؤسسات يمكن أن يتقدم من يُخو لِه الت جم ع القيام  وحين يتعلق الامر بتجم ُّ

جم ع والذي م ع الذي بموجِبه وفي اطاره تم تشك ل الت  بعملية السحب مسُْتظهرا اتفاقي ة الت ج

يحدد وكيل الت جم ع ، غير أنه اذا لم يستطع هذا الأخير القيام بنفسه بذلك جاز له توكيل 

ممثل له بنفس الصيغ المذكورة في الفقرة السابقة، إلا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في 

 .231اتفاقية الت جم ع

كما وعد سابقه إيجاد سبل للسحب الال كتروني غير أن ما وعدَ التنظيم الحالي 

يلاحظ أن َّ المصالح المتعاقدة لا تبذل الجهد اللازم في سبيل ذلك ولا حتى الشبكة 

                                 
 ، نفس المرجع أعلاه74المادة   231
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الال كترونية الوطنية تسه ل حصول ذلك على الاقل في الوقت الحالي ما ينقص من ادوات 

ية الوصول للطلبي ة  .فعالية مبدأ حر

، عن 232نظيم بإمكانية إرسال وثائق المنافسة بطلب من المترشحوحتى حين سمح الت

يد مثلا كوسيلة توصيل، فإنه ما من أحد يغامر في الاعتماد على هكذا وسيلة  يق البر طر

 .وهي  على  ما هي عليه  من بطء وبيروقراطية وسوء تنظيم 

 : محتوى ملف الاستشارة  (3

معلومات في توفير كل ال يتراوح محتوى ملف استشارة المؤسسات بين الرغبة

يل  يقة كاملة وصادقة ، وإزاحة كل تأو للمتعهدين والمرشح ين ل كي يعب رِوا عن عروضهم بطر

أو شبهة او نقص معلومة تجعل من العرض مجانبا لما يجب أن يكون عليه ، وبين التخفيف 

لهم بما اعلى المترشح ين والمتعهدين والاكتفاء بطلب ما هو ضروري لتقييم عروضهم دون إثق

 .ليس ضروري لذلك أو بما يمكن طلبه في مراحل لاحقة 

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 73المادة   232
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على محتوى ملف الاستشارة وتراوحت بين معلومات تفيد  64نصت المادة 

العارض في تقديم عرضه أقرب ما يكون للدقة وهي المعلومات المتعلقة بالوصف الدقيق 

ة العروض وبين ت مقارنلموضوع الخدمات المطلوبة والشروط الاقتصادية والتقنية وكيفيا

 الوثائق المطلوب تقديمها من المتنافسين والتي تتوزع على ملف العرض التقني وملف العرض

 .، والمتروك تناولها للِفرع الموالي من هذه الدراسة 233المالي والتصريحات وغيرها

والمهم في كل ذلك هو أن المصالح المتعاقدة غايتها توفير الظروف الملائمة لجو 

نافسة والوصول للطلبية من جهة واحترام مبدأ الشفافية الذي ينبْني على دقة العروض الم

يل   .وإمكانية المقارنة العادلة بينها دون لبس أو اختلاف أو تأو

 : الت حاي ُّلات الممكن حدوثها في عملية السحب  (4

 تكتنف عملية سحب دفاَتر الشروط أحيانا تحايلُات يقوم بها بعض موظفي المصالح

 :المتعاقدة ومن ذلك على سبيل المثال 

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 76 المادة  233
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 .طبع متأخر لدفاتر الشروط ●

 .عدم إدراج كل الوثائق اللازمة ضمن الملف المسحوب من قبل المتعهد أو المرشح ●

 .نزع أوراق من دفتر الشروط او انقاص معلومات من الجدول الكمي  ●

 .وضع عوائق أمام عملية السحب من أجل تثبيط المتقدمين للمنافسة  ●

يل مكان سحب دفاتر الشروط المعلن عنه  ●  .تحو

 . اشتراط تقد م المسؤول عن المؤسسة المرشحة لسحب دفاتر الشروط ●

 .تعطيل عملية السحب بمختلف أساليب الممُاطلة ●
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 عملية إيداع العروض: المطلب الثاني 

 تحضير العروض  (1

يع البسيطة التي لا تقتضي  يع في تعقيدها بين المشار لا حسابات إتتراوح المشار

يع  ودراسات سطحية يتمكن من خلالها العارض تقديم عرضه بصورة لائقة وبين مشار

معقدة تستدعي خبرات ومعارف تكون أحيانا عميقة أو متعددة ، وفي هذه الحالة الأخيرة 

يكون على العارض أن يلجأ ربما إلى مكاتب دراسات أو خبرات لتقديم عرضه وفي أدنى 

يقوم بتحضير ملف عرضه في آجال أطول من الآجال التي تقتضيها  الحالات وأيسرها أن

يع البسيطة  .المشار

ي ومراعاة لذلك ترك التنظيم مسألة تحديد فترة تحضير العروض للمصلحة المتعاقدة الت

 .يقع عليها تقدير المدة الزمنية التي يقتضيها تحضير العرض

ر كاملة أو تلقيها لعروض إما غي إن التسرع من قبل المصلحة المتعاقدة قد يؤدي إلى

يها الخطأ وفي كل الحالات إلى عروض غير ملائمة ، من أجل ذلك يجب أن تتوخى  يعتر
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المصالح المتعاقدة أقصى درجات التثب ُّت لتحديد آجال معقولة لتحضير العروض ومن ثم 

 . 234تحديد آخر أجل لإيداعها

لا  علان عنها أن هذه الآجالوحين يتَبي َّن بعد تحديد آجال تحضير العروض والا

ُمك ِن العارضين من تقديم عروض مناسبة فان على المصلحة المتعاقدة أن تلجأ الى تمديد  ت

يداع العروض ، غير أنه وتفاديا لمصاريف إضافية نتيجة التمديد الموجب لنشر 235آجال إ

 .إعلان يستحسن أن تقوم المصلحة المتعاقدة منذ البدء بحسن حساب الآجال هذه

 : الجوانب الشكلية في فرز محتوى ملف العرض  (2

يكون ملف الاستشارة المذكور ضمن نقاط الفرع السابق من هذه الدراسة قد بي ن 

تعبير للمتنافسين طبيعة الوثائق المطلوب تقديمها والقدرات المطلوب التعبير عنها وكيفيات ال

 ة ، كرسالة العرض وعن كل ذلك ، إما بملأ استمارات يجدونها ضمن ملف الاستشار
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التصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة أو وفق ما يدلون به ضمن دفتر الشروط أو الوثائق 

 .التي يرُفقِوُنها بملفهم وكذا الشهادات الدالة على قدراتهم

وعلى العموم يقع على العارض التأكيد على انه غير مقَْصي ٍ او ممنوع من المشاركة في 

ية قضائية ومستوفي لواجباته الجبائية ومسالصفقات العمومية  جل في وليس في حالة تسو

 .السجل التجاري ومستوفي لواجب الايداع القانوني لحساب شركته 

كما يقع عليه اثبات ما سبق ذكره بالوثائق الدالة على ذلك ، والتعبير عن قدراته 

كفالة عرض يقع عليه  تقديم المالية والمهنية والتقنية ، وفي الحالات التي يتوجب عليه فيها

 .إرفاق هذه ال كفالة بملف عرضه

التي سردت الوثائق والبيانات الواجب احتواء ملف  62والملاحظ أن المادة 

العرض عليها اهتمت في سردها للوثائق بالجوانب الشكلية في فرز محتوى ملف العرض بأن 

ف المخصص لها ها إلى الملبي نت طبيعة كل وثيقة أو معلومة وحرصت على تبيان وجوب ضم

. 
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يفيد عموما في الحكم على تأهيل العارض  ح و الملفات المشك لِة للعرض هي ملف ترش ُّ

للمشاركة في الصفقة، وعرض تقني يظهر عموما قدرات العارض، وعرض مالي يفيد 

 .عموما في معرفة العرض المالي للمعني

معمول به مي ز لتنظيم الأخير الالملفات الثلاث تعنى بطلب العروض عموما ، غير أن ا

بعض صيغ طلب العروض عن بعضها ، فعلى سيبل المثال  أضاف التنظيم الجديد عرضا 

 .بالنسبة لطلب العروض وفق صيغة المسابقة ( عرض الخدمات )آخر سماه 

طلب التنظيم أن يتم فرز هذه العروض الخاصة بطلب العروض كل الملف في 

مجموع الأظرفة في ظرف خارجي لا يحمل أي اشارة تشي ظرف من الأظرفة وأن تدرج 

 .بطبيعة المرسل

يعها على أظرفة ، ظرف خارجي مجهول  كل هذه الترتيبات ، فرز العروض وتوز

فافية طبقا للمبادئ العامة التي أوردها النص  ية المرسل غايتها إضفاء الش َّ  .هو
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 أجل الإيداع  (3

م العدالة بين المتنافسين ،  فتَحديدُ أجل معلويمثل أجل الإيداع  مظهرا من مظاهر 

ومحدد مسبقا ، أو حتى في حالة التمديد ، اعلام المتنافسين جميعهم مسبقا وبالوسائل 

الشكلية المحددة  ، هي إجراءات الهدف منها التعميم والتجريد بحيث يصبح أمام جميع 

 المتنافسين نفس فترات تحضير العروض دون تمييز بينهم 

د هذا الأجل تبعا لعناصر معينة مثل مدى تعقيد موضوع الصفقة وحاجة يحد

المرشح ين للاستعانة بمكاتب دراسات او إجراء مسُوح أو غيرها مما يمكنهم من تقديم 

يوافق تاريخ وآخر ساعة . 236عروض مناسبة لا منخفضة بشكل غير منطقي ولا مبالغ فيها و

عروض وفق كل صيغة آخر يوم من أجل لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح أظرفة ال

تحضير العروض ، بمعنى أن آخر أجل لإيداع العروض يجب أن يتم بيانه في إعلان طلب 

 .العروض ويجب من جهة أخرى أن يتوافق وساعة فتح العروض 

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 77المادة   236



 

206 

غايته  (أجل الإيداع وأجل الفتح  )الاهتمام بتسلسل غير مقطوع بين الأجلين 

قطوع مة لا سيما مبدأ الشفافية بحيث أن التسلسل الزمني غير المضمان احترام المبادئ العا

لاع المسبق عن المعلومات الواردة في عروض المتنافسين ويمنع الفتح  لا يسمح بالاط 

 .المسب ق المختلس للِأظرفة إلى حد ما 

 تحايلُات يمكن حدوثها في عملي ة الإيداع  (4

إمكانيات التحايل في هذه المرحلة رغم ما أدخله النص من احترازات غايتها سد 

برام الصفقة العمومية الا َّ ان فرص التحايل تبقى متوفرة ولو بدرجة  الحساسة من مراحل إ

 :أقل ويمكن أن تمتد يد التحايل على النحو التالي 

ا قبل لا سيما في الحالات التي تصل فيها الأظرفة أو جله: الفتحْ المسبق للِأظْرفة  ●

 .نوني موعد فتحها القا
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برمجة التواريخ ليقع تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ فتح الأظرفة في يوم  ●

عطلة أو يوم راحة قانونية  ، الشيء الذي يسمح قانونا بتمديد أجل فتح العروض 

 .237إلى غاية اليوم الموالي

استلام عروض بعد عملية الفتح ولا يمكن أن تنجح هذه الحيلة إلا إذا تم تأخير  ●

ابة محضر الجلسة بصفة غير قانونية ، وقد يمكن حدوث هذا كون أن التنظيم لم كت

يشترط حضور نصاب في عملية الفتح من جهة وكون ان المرشح ين والمتعهدين لم 

ينص التنظيم على إمْضائهمِ في محضر فتح الأظرفة ، وتكتفي المصالح المتعاقدة 

 .بإمضاء الجميع على جدول الحضور لا غير 

طوير عملية الإيداع الى مستوى الاستعمال الإل كتروني الآمن من شأنها أن إن ت

برام الصفقة    .تضمن أكثر المبادئ العامة في هذه المرحلة الحساسة من مراحل إ
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الرقابة على الإجراءات كأداة من أدوات : الفصل الثاني

 التثبت من احترام المبادئ العامة وتحقيق النمو

 ع أنواعها دورا فاعلاً في التأكد من احترام المبادئ العامة من قبلتلعب الرقابة بجمي

المصالح المتعاقدة ، فهي تعُد المنفذ الوحيد الذي من خلاله يتم الولوج إلى أحكام الصفقة 

والتأكد من احترام المبادئ وكشف الانحرافات والتلاعبات ، ومن ثم سنحاول في 

 .الفقرات التالية كيفيات ذلك 
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الرقابة الداخلية كأداة من أدوات التثبت من احترام : الأو ل  المبحث

 المبادئ العامة وتحقيق أهداف التنمية

التثبت من احترام المبادئ العامة بصدد عملية فتح : المطلب الأو ل

 العروض

 علنية جلسة  فتح الأظرفة لطلبات العروض بصفة عامة  (1

متنافسين أن يحضرها ممثلو ال أوجب التنظيم فتح العروض في جلسة علني ة يمكن

وذلك أي اً ما كان صنف طلب العروض مفتوحا أو محدودا فإن حضور المتنافسين موُصىَ 

 .238به

ويهدف تمكين العارضين من حضور الجلسة إضفاء شفافية على عملية فتح العروض 

لمتعهدين اوللغاية تلك لم يتوانى النص عن الزام  المصلحة المتعاقدة بدعوة كل المرشح ين او 

هة للمعنيين يق رسالة موج   .لحضور الجلسة تلك إما في اعلان المنافسة او عن طر
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د هؤلاء من أن عروضهم قد فتحت فعلا وأن  يسمح حضور العارضين تأك ُّ

 .المعلومات المشتملة عليها قد نقلت لمحضر فتح العروض بأمانة

حة المتعاقدة لى المصلولإعطاء مصداقية أكثر لِجدَوى الحضور فقد فرض التنظيم ع

يوقع على المحضر جميع أعضاء اللجنة  أن تحرر محضر فتح العروض أثناء انعقاد الجلسة و

. 239الحاضرين والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

ُمك ِن هذا الحضور أيضا كل العارضين من الاطلاع على عروض منافسيهم تفاديا لكل  ي

 .ة تغيير غير قانوني وهو ما يسُهم في ضمان عنصر الشفافية في هذا الاجراء عملي

وفي كل الأحوال وبغُية ضمان أكبر قدر من احترام المبادئ العامة ، ذهب النص 

يا فأوجب أن يتوافق تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض مع تاريخ وساعة بدء  مذهبا احتراز

يداع  العروض فتح أظرفة العروض التقنية والمالية  .240، في آخر يوم من آجال إ
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 ضمان احترام المبادئ ضمن عملية الفتح الخاصة ببعض أصناف طلب العروض (2

رغم أن التنظيم فرض شكليات معينة في عملية فتح العروض أياً ما كان صنف 

طلب العروض إلا أنه وبصدد بعض الأصناف من طلب العروض فقد خصها بإجراءات 

 .لما تقتضيه خصوصياتها معينة بالنظر 

، حيث يتمي ز 241حيث أنه وَبصدد عملية فتح الأظرفة  لطِلب العروض المحدود لها

يات العروض  الإجراء بتأخير فتح العروض المالية كون أن الإجراء يتطلب فتح محتو

يداع العروض المالية بأن توضع في مكان 242منفصلة ، فان التنظيم أوصى بتأمين مكان إ

 .243مسؤولية المصلحة المتعاقدة الى غاية فتح هذه العروضمؤم ن وتحت 

وبصدد المسابقة أوجب التنظيم على المصلحة المتعاقدة ضمان إقفال أظرفة خدمات 

 . 244المسابقة المحدودة قبل إرسالها الى رئيس لجنة التحكيم
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ودائما فيما يخص المسابقة المحدودة  وعلى منوال ما حدده بشأن الإجراءات 

ة ككل ، فإنه أوجب ايضا الفتح العلني وإن كان يتم على مراحل ثلاث ، فتح المحدود

، غير أنه استثنى من العلنية 245ملف تقني ثم فتح ملف  الخدمات  ثم فتح الملف المالي

 . 246عملية فتح أظرفة الخدمات

أكد التنظيم بصدد الإجراءات المحدودة ايضا توخي الحذر من انزلاق أي معلومة 

 رض المالي في أظرفة الخدمات أو في أظرفة العروض التقنية تحت طائلة رفضتتعلق بالع

 .247هذه العروض

 دور لجنة فتح الأظرفة في احترام المبادئ العامة  (3

بعد أن كان لكل عملية من عمليات فتح العروض او تقييمها لجنة خاصة بها ، قام 

 .بدمج اللجنتين في بعضهما  2215التنظيم 
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برام الصفقات العمومية ومن لم يفعل التنظيم  ذلك ابتغاء  تقليص مدُدَ إجراءات إ

يع العمومية فقط بل وايضا ضمانا لنوع من الشفافية مرجوة  ثم تقليص آجال انجاز المشار

من وراء تقليص هذه المدد فلطالما كانت الفترة الممتدة بين عملية فتح العروض وعملية 

العروض ذي قبل ، كانت فترة لبعض التلاعبات ب تقييمها غير المحكومة بآجال قانونية من

 .او استبدل وثائق أو ضياع بعضها أو تضييع بعضها 

ولعله أيضا ومن باب ضمان احترام المبادئ العامة نزع التنظيم عن لجنة فتح 

 .248العروض وتقييمها المدُْمجتين صفة المؤقت وأصبغ عليها صفة الديمومة

اسبة معنى آخر إمكاني ة إنشاء لجنة فتح العروض بمنلقد كانت الصفة المؤقتة ،  أو ب

يق اختيار تشكيلة  كل صفقة وسيلة للِانحراف بالإجراءات لتحقيق مآرب شخصية عن طر

طي عة لأهواء المسؤول بصدد كل صفقة أو لكل صفقة ، وجاء إسباغ صفة الديمومة على 

 .وط على مقاومة الضغاللجنة ليعطي لأعضائها حالة من الاستقرار ما يساعد الأعضاء 

                                 
 أعلاه، نفس المرجع 7فقرة  779المادة   248



 

324 

يعَتبرِ البعض ان التنظيم يكون قد ضح ى بمبدأ التخصص الذي كانت توفره صفة 

المؤقت لا سيما في لجنة تقييم العروض ، بحيث كان بالإمكان ان يعين ضمن كل لجنة تقييم 

أعضاء مختصون في مجال الصفقة في حين ان مبدأ الديمومة صع ب حصول هذه النتيجة 

ينة لتقييم عرض في الاعلام الآلي قد تكون نفسها اللجنة المكلفة بتقييمفاللجنة ا مشروع  لمع َّ

كلف بناء  ، غير ان التنظيم تجاوز هذا النقد بإتاحته للمصلحة المتعاقدة تشكيل لجان تقنية   ت

 .249بإعداد تقرير تحليل العروض لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

د من احت ي رام المبادئ العامة لا سيما مبدأ الشفافية الذي لا يتحقق فوبغُية التأك ُّ

الواقع الا بضمان وحدة المسؤولية وتعيينها وتفادي بعثرتها وتمييعها ، يلاحظ انه ادرج 

، فأبقى مسؤولية اختيار المتعامل 250في الفقرة المنوه بها سابقا( وتحت مسؤوليتها) عبارة 

 .غير صر مهمة اللجنة التقنية في تحليل العروض لاالمتعاقد لدى المصلحة المتعاقدة وح

وفي كل الحالات ذهب النص الى تمكين المصلحة المتعاقدة من عملية فتح 

العروض في أوانها أي اً ما كان عدد الحضور من أعضاء اللجنة ، وذلك ابتغاء تقليص آجال 
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يع كما سبقت الاشارة اليه ، وايضا احترام الآجال في  ض المحددة فتح العروإنجاز المشار

قانونا حتى لا تبقى العروض عرضة للتلاعب إذا ما مدُ دِت فترة الفتح ، غير انه مقابل 

 .251ذلك اشترط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين لعملية الفتح  ضامنا لشفافية الإجراء

 تأطير البت  في مآل طلب العروض بما يضمن احترام المبادئ العامة (4

مسألة  لعروض في مرحلة الفتح أيضا مسؤولية لا يستهان بها فيللجنة فتح وتقييم ا

استمرار إجراء طلب العروض من عدمه ، غير أن هذه المسؤولية وإن فتحها التنظيم 

التي أعطت المصلحة المتعاقدة صلاحية إلغاء الإجراء  23للمصلحة المتعاقدة في ظل المادة 

قييم العروض ام ، فإنه وبصدد لجنة فتح وتبسبب الصالح العام على سعة مفهوم الصالح الع

قي د البت في مواصلة الإجراء من عدمه في حالات محدودة  مرتبطة بما نصت عليه المادة 

من هذا المرسوم والتي تحصر إمكاني ة إعلان عدم الجدوى عندما لا يتم استلام اي  42

 رض لموضوععرض او عندما لا يتم الاعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة اي ع

يل الحاجات  .الصفقة ولمِحتوى دفتر الشروط أو عندما لا يمكن ضمان تمو
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 وحتى في هذه الحالة قي د التنظيم دور لجنة فتح وتقييم العروض في مجرد اقتراح الغاء

الاجراء على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في محضر فتح وتقييم العروض مع ربط هذا 

 .252صوص عليها نسبة لهذه الحالةالإجراء  بالشروط المن

أن َّ نزع صلاحية  الغاء الاجراء من لجنة فتح  وتقيىم العروض وربطها بالمصلحة 

المتعاقدة هدفه البعد عن تمييع المسؤولية بهذا الخصوص بحيث تتحمل المصلحة المتعاقدة 

يظهر هذا على الخصوص حين يتم الغاء الاجراء اعتمادا ع ى اعتبار لنتائج الغاء الاجراء و

يظهر  العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع الأسعار،  و

ذلك من خلال اشتراط النص على ان يتم هذا الالغاء بمقرر معلل تمضيه المصلحة 

 .253المتعاقدة

ن اوبالطبع وفي كل الحالات  لن تُخلْى مسؤولية أعضاء لجنة الفتح والتقييم اذا ما ك

القرار التي اتخذته المصلحة المتعاقدة قد تم  بناء على معلومات مغلوطة مثبتة في محضر هذه 

                                 
ة  5الفقرة  67المادة   252

َّ
 ، نفس المرجع اعلاه6المط

ة  3الفقرة   65المادة   253
َّ

 نفس المرجع اعلاه من 4المط
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ر اللجنة والتي تكون المصلحة المتعاقدة قد بنت قراراتها على حيثياتها وهو ما لاحظناه في كثي

 .من قضايا الصفقات العمومية التي عرضت على العدالة 

ر تقييم العروض صلاحية بإقصاء العروض غيوحين منح التنظيم  للجنة فتح و

، أو اقصاء العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات 254المطابقة لمحتوى دفتر الشروط

سة المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال المناف

يقة كانت او حتى اقصاء العروض التي لم  ل على العلامة تتحصفي القطاع المعني باي طر

، فإن كل حالات الإقصاء الممنوحة إما 255الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط

يق اقتراحها لذلك فإنها  مباشرة للجنة فتح وتقييم العروض او بصورة غير مباشرة أي عن طر

ته لجنة الفتح والتقييم ول بتطبيق ما  اجميعها لا تلزم المصلحة المتعاقدة لا بتنفيذ ما أقر َّ

أن  26اقترحته هذه الاخيرة اذا رأت المصلحة العامة في خلاف ذلك فقد نصت المادة 

المصلحة المتعاقدة تختص باختيار المتعامل المتعاقد مع مراعاة الفصل الخامس من المرسوم 

 .والمتعلق برقابة الصفقات 

                                 
 أعلاه، من نفس المرجع 5فقرة  65المادة   254

 نفس المرجع أعلاهمن  3فقرة  65المادة   255
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قييم ت التثبت من احترام المبادئ العامة بصدد عملية:  المطلب الثاني 

 العروض وأثر ذلك على تحقيق التنمية 

 انعكاس المبادئ العامة على مستوى تشكيلة ومهام لجنة تقييم العروض (1

في الواقع فإن التغيير الذي جاء به النص الأخير الساري به العمل ، أورد مبدأ 

ة يديمومة لجنة فتح وتقييم العروض ، واذا كانت مرحلة فتح العروض لا تقتضي دراية تقن

بموضوع الصفقة فان مرحلة التقييم ولا شك تقتضي ذلك لأنها تعتمد على اختيار العروض 

في جوانب تقنية ، وينجر عن ذلك أن اشتراط صفة الديمومة في لجنة التقييم يسلب منها 

ل وفق مقتضيات موضوع الصفقة  .256قدرة التشك ُّ

سابقة لفائدة دوام الفقرة الوفي اعتقادنا أن التنظيم ضحى بجانب المرونة  المذكور في 

ِمسؤول المصلحة المتعاقدة تشكيل لجنة  ية الذي يعطي لأصحابها استقرارا ولا يمنح ل العضو

حسب ميولاته في كل مرة أو حسب المؤتمرين بأمره فقط ، وهو ما يدخل ضمن البحث 

 .عن انعكاسات لمبدأ الشفافية في مرحلة تقييم العروض 

                                 
 أعلاهمن نفس المرجع  5فقرة  765المادة  256
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م ضمن الخصوصيات التي منحها النص في مسألة تقييانعكاس المبادئ العامة  (2

 : العروض الخصوصية لبعض الصيغ 

تكلم التنظيم عن كيفيات تقييم عروض طلبات العروض بصورة عامة  ول كنه أيضا 

 .خص بعض أصناف طلب العروض بكيفيات تتماشى وإجراءات هذه الصي غ 

لعروض ، وغايتها لفتح وتقييم القد خَص َّ المسابقة على سبيل المثال بإجراءات مميزة 

 .257ضمان اكبر قدر من الشفافية

وكذلك أيضا ولنفس الغاية خص َّ التراضي بعد الاستشارة الناتج عن طلب عروض 

 .258غير مجدي للمرة الثانية بإجراءات فتح وتقييم ممي زة

                                 
 أعلاهنفس المرجع من  6فقرة  45المادة   257

 أعلاهمن  نفس المرجع  25المادة   258
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مهام وحدود صلاحيات لجنة تقييم العروض وما يتفرع عنها من لجان تقنية  (3

 المبادئ العامة وأثرها على 

تعتبر لجنة تقييم العروض التي تنشئها المصلحة المتعاقدة ذراعها المك لف بأداء مهام 

تفُضي إلى ترتيب العروض بالرجوع إلى معطيات دفتر الشروط الذي يكون قد حد د 

 .شروط تأهيل العارضين وكيفيات تقييم عروضهم ثمُ َّ ترتيبها 

تر تكون على دراية ليس فقط بمعطيات دفيتُطلب من لجنة تقييم العروض أن 

الشروط فذلك أساسي في أداء مهامها ، ول كن أيضا في فهم المعطيات التقنية الواردة في 

العروض المتنافسة ، غير أن هذا الشرط الأخير غالبا ما لا يتوفر في أعضاء لجان تقييم 

يع مستجدة أو معقدة   .العروض لا سيما في مشار

ن التنظيم لجان التقييم من اقتراح انشاء لجان تقنية تكون  ولعلاج هذا النقص مك َّ

ا لجنة اكثر تخصصا في المجالات التي يتطلبها تقييم العروض ، فتشك لِ اعمالها مادة ترتكز عليه

تقييم العروض في تقييم العروض وترتيبها ومن ثم اقتراح العرض او العروض الملائمة على 

 .المصلحة المتعاقدة 
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 ترض أن لجنة التقييم مثلها مثل اللجان التقنية المنشأة لمساعدتها تتوقفكما يف

مسؤولياتها عند أداء مهامها وفق ما ينص عليه التنظيم و بحيادية ونزاهة ، وإذْ هي تقوم 

بذلك في ظل احترام مبدأي الحياد والنزاهة ، فإن المسؤولية بعد ذلك تقع على عاتق 

 .لمكلفة بالاختيار الملائم والمسؤولة عليه المصلحة المتعاقدة التي هي ا

يات عملية  (4 داف ونتائجها ومدى ضمان ذلك للمبادئ العامة وتحقيق أه التقييممجر

 التنمية 

توخ ى النص في مسألة تقييم العروض أقصى ما يمكن من إجراءات بصدد عملية 

هذا المسعى  ، وضمن259تقييم العروض مستهدفا ضمان ما يمكن من احترام للمبادئ العامة

يات عملية التقييم على النحو التالي  ل التنظيم مجر  :فص 

ي وضمن هذه المرحلة الجزئية تقوم لجنة تقييم العروض بالنظر ف: تأهيل العارضين  ●

ي أهلية العارضين وتبي ُّن ما إذا كانت الصفات التي يتمتعون بها تسمح لهم بالمشاركة ف

 مؤسسات وطنية ، مؤسسات" تعاقدة طلب العروض وفق ما حددته المصلحة الم

                                 
 نفس المرجع أعلاه 65 المادة  259
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ية ، وجود  دولية ، باعة جملة ، صن اع ، وسطاء ، تجار تجزئة ، لهم سجلات تجار

القوانين الاساسية لمؤسساتهم ، توفر الشروط الدنيا للمشاركة ، درجة التأهيل 

والتصنيف ان تم اشتراطها ، لم يتعرضوا لحالة منع من المشاركة في الصفقة العمومية 

 ".الخ..يسوا محل إفلاس ل

مرحلة تقييم العروض تقنيا وماليا حسب طبيعة طلب العروض وصنفه، بتطبيق   ●

نظام تنقيط المعايير وفق ما نص عليه دفتر الشروط، ترتيب العرُوض حسب ما 

 .نص عليه دفتر الشروط

 .اقتراح العروض مرُت بة حسب الأوْلى فالأوْلى واقتراح العرض المختار ●

ا لهذه الإجراءات وطول مددها فإن المتضرر الأول والأخير هو تحقيق وإذا نظرن

النمو الذي هو غاية الغايات ، والهدف الأسمى لكل صفقة عمومية ، ولذلك فإن ضمان 

احترام المبادئ العامة يجب أن يتلاءم مع هدف تحقيق النمو ، وينسجم مع نصوص 

 .مكافحة الفساد 
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مها ضمن ارسة على العقود والصفقات في عموالرقابة المم: المبحث الثاني 

 المبادئ العامة

ي ة المبادئ العامة في الرقابة على ما أخرج من مجال : المطلب الأو ل أولو

 التطبيق الكامل لإجراءات الصفقات العمومية

 تأطير عقود المؤسسات المعفاة من تطبيق التنظيم بمِستوجبات المبادئ العامة (1

لزمت المؤسسات العمو   260مية الخاضعة للتشريع الذي لا يحكم النشاط التجاريأُّ

ى المبادئ العامة أو تقتبس من تنظيم الصفقات  باستصدار نصوصا تنظم عملياتها وتَتوخ َّ

 .حسب الحالة 261العمومية

                                 
 نفس المرجع أعلاه 5المادة   260

 أعلاه، نفس المرجع 7المادة   261
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فيتعين على السلطات الوصائية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة 

 . من هذا المرسوم  150المادة صفقاتها وتوافق عليه طبقا لأحكام 

برام الصفقات  وبالتالي يتعين على المؤسسات العمومية  الاقتصادية إعداد إجراءات إ

ية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل  حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حر

مع المترشح ين وشفافية الإجراءات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها 

 .262الاجتماعية

وبالنسبة لكل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولِأحكام تنظيم الصفقات 

العمومية مهما كان وضعها القانوني إذا كانت تستعمل أموالا عمومية بأي شكل فإنها تصبح  

ية الاستفادة من الطلب  برام الصفقات على أساس مبادئ حر ملزمة بإعداد إجراءات إ

 .مع المرشح ين وشفافية الإجراءات والمساواة في التعامل

                                 
 أعلاهمن نفس المرجع  0المادة   262
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ير أنظمة داخلية لتنظيم  وضمن نفس الأهداف فإن هذه المؤسسات ملزمة بتحر

 .263عقودها والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة

تأطير المعفيات من تطبيق تنظيم الصفقات العمومية لأسباب استثنائية  (2

 بمِستوجبات المبادئ العامة 

ترك العمليات المعفاة من تطبيق تنظيم الصفقات العمومية ، فإنها لم تففيما يخص 

ية غير المضبوطة للِمصالح المتعاقدة بل تم تأطيرها بضرورة احترام المبادئ العامة ، ففي   الحر

ُلِ ح يجب أن لا تكون هذه الحالة نتاج مناورات للمماطلة من طرف  حالة الاستعجال الم

 كون  غير متوقعة  ولا يسعها التكيف مع الآجال وأن تقتصر هذهالمصلحة المتعاقدة وأن  ت

الخدمات على  ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة ، وأن يسمح باللجوء إليها 

ية خاضعة  ضمن مقرر بالإذن صادر عن سلطات محددة وأن تكون محل  صفقة تسو

 .264للرقابة

                                 
 أعلاهنفس المرجع  من  77المادة   263

 أعلاهمن نفس المرجع  75المادة   264
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كرر نمط العادي والطابع المتوحتى حين سمح التنظيم في حالة الخدمات ذات ال

، فإنه أوجب الرجوع للإجراءات الشكلية حالما تجاوز المبلغ لحدود 265باللجوء إلى الاستشارة

والمحددة للأسقف المالية الموجبة لتطبيق تنظيم الصفقات   13المبالغ المذكورة في المادة 

 . العمومية

ي احترام المبادئ العامة ألزم المصلحة المتع اتها المبرمة اقدة أيضا إخضاع صفقولتوخَ ِ

ي ة لرقابة لجان الصفقات المختصة ، كما ألزمها بتحديد قائمة المنتجات 266على سبيل التسو

برام عقودها قبل  المستوردة التي بطبيعة تذبذب أسعارها أو تذبذب وفرتها يمكن للمصلحة إ

برام الخاصة بها ، وأن تحرر القائمة في شكل قر بين  ار وزاري مشتركإتمام إجراءات الإ

ية  الوزير القطاعي المعني والوزير المكلف بالمالية  ، وتعُرض هذه الصفقة على سبيل التسو

 .267على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية

                                 
 أعلاهمن  نفس المرجع  5فقرة  77المادة   265

 لاهأعمن نفس المرجع  5فقرة  75المادة   266

 أعلاهنفس المرجع  من 5فقرة  53المادة   267
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مالية تأطير المعفيات من تطبيق تنظيم الصفقات العمومية لارتباطات بالأسقف ال (3

 بمِستوجبات المبادئ العامة

الأسقف المعفاة من تطبيق تنظيم الصفقات العمومية  لارتباطات ب وبالنسبة للعقود

المالية فإن التنظيم نص صراحة على تأطيرها بوجوب احترام المبادئ العامة ومسْتوجباتها ، 

فأوجب على المصلحة المتعاقدة تحرير إجراءات داخلية لإبرام هذه الطلبات تنبني على 

 .268المبادئ العامة

ية الوصول للطلبية وبصدد هذه العقود المعفاة أوجب وفي مسألة احترام  مبدأ حر

أن تكون الحاجات المتعلقة بها محل إشهار ملائم ، واستشارة متعاملين  اقتصاديين  مؤهلين 

 .269كتابيا ، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

                                 
 أعلاهمن نفس المرجع   73المادة   268

 من نفس المرجع أعلاه 74المادة   269
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والعدالة أن  ةوحتى بصدد هذه الحاجات الزم المصلحة المتعاقدة طبقا لمبدأ الشفافي

 . 270تعلن عن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط التنظيمية

ع وبمجرد أن يتم تخطي السقف المالي الموجب بتطبيق تنظيم الصفقات العمومية يق

نية نقل ، فندقة ، إطعام ، خدمات قانو"على المصلحة المتعاقدة إخضاع الخدمات الخاصة 

 .271الصفقاتالمعفاة إلى الرقابة الخارجية للجنة  " 

برام العقود في عمومها بمِستوجبات  المبادئ  (4 تأطير ممارسة الرقابة لمختلف أطوار إ

 العامة 

 :يدخل ضمن هذا المسعى 

 .272الرقابة في مدى تأهيل المتعامل واخْتيار المتعامل المتعاقد ●

 .رقابة مطابقة العرض لدفتر الشروط  ●

                                 
 أعلاهنفس المرجع  من 6فقرة  25المادة   270

 أعلاهنفس المرجع  من 5فقرة  54المادة   271

 أعلاهنفس المرجع  من  25المادة     272
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 .رقابة صلاحية تأشيرة دفتر الشروط ●

برام الصفقة  مراقبة احترام ●  .مختلف  الآجال التي تحكم إ

 .مراقبة احترام تسلسل العمليات التي تدخل ضمن إجراءات الإبرام ●

برام الصفقة ●  . رقابة الاختصاص للأشخاص المتدخلين في إ

 .رقابة دراسة الطعون والرد عليها ●

 .مراقبة احترام إجراءات الإعلانات  ●

ر ي ، ورقابة حول التعهد بالاستثمارقابة حول حماية الاقتصاد والإنتاج الوطن ●

 الواجب والتكوين ونقل المعرفة والتكنولوجيا 

 .رقابة عدم إهمال حصص الحرفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصُغرة ●

ية ●  .273رقابة تعارض المصالح ورقابة تنافي العضو

                                 
 لاهأع المرجعنفس  من 09المادة   273
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 . رقابة الضمانات ●

 امة العتكثيف أوجه الرقابة حرصا على المبادئ : المطلب الثاني

 رقابة وصائية   (1

ل تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة إلى مختلف أنواع الرقابة قب

 . 274بدء تنفيذها مثلما تخضع لذلك في مراحل تنفيذها وحتى بعد ذلك

وتدخل رقابة الوصاية ضمن أصناف الرقابة الممارسة على الصفقة العمومية، وتتم 

يفترض أنها تتم وفق تصميم معد  لتلك هذه الرقابة من طرف  هيئات تحددها القوانين و

 .275الغاية

ويمكن أن تمتد الرقابة الوصائية للصفقة العمومية إلى ما قبل تسجيل العمليات 

يع وذلك من حيث صلاحية النظر الممنوحة للوصاية في مجال عقلانية  الممولة لهذه المشار

برام الى النظر في مدى مواءمة الصيغة المختارة ل اختيار العملي ات ، كما تمتد الصلاحية إ

                                 
 أعلاهنفس المرجع  من 727المادة  274

 أعلاهنفس المرجع من  720المادة   275
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الصفقة ووَجُود المبررات الكافية للجوء إليها إذا ما تعلق الأمر بالانحراف عن طلبات 

 . العروض إلى الصي غ الأقل تنافسية

وعلى العموم ، فإن جل  ما يدخل ضمن الرقابة الوصائية تؤطره أعمال تكون غايتها 

ترام المبادئ العامة ، سواء تعلقت بمبادئ العدالة أو الشفافية ، أو الرقابة على مدى اح

 .  النجاعة 

 رقابة مجلس المحاسبة  (2

برام الصفقات العمومية وتنفيذها ،  أوكلِ من بين ما أوكلِ لمجلس المحاسبة مراقبة إ

ي ة ، يوفدِ مجلس المحاسبة فرِقَه لمراقبة سي وتسيير  روتتم هذه المراقبة بصورة اعتيادية ودور

الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكل هيئة خاضعة لقواعد القانون 

 .276الإداري وقواعد المحاسبة العمومية 

                                 
الذي يحدد صلاحيات مجلس المحاسبة وتنظيمه  76/6/7002المؤرخ في  59-02 الأمر رقممن  779المادة  276

ل والمتمم 
ّ

 .وسيره المعد
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ع دور مجلس المحاسبة الرقابي البعدي ليمتد إلى مجال الصفقات  بعد ذلك توس 

ادئ العامة المذكورة ترامها للمبالعمومية لا سيما فيما يتعلق بفعالية الطلبات العمومية و اح

 . 277من  تنظيم الصفقات  العمومية 5في المادة 

 .278يتمتع مجلس المحاسبة باِختصاص إداري وقضائي في ممارسة مهامه 

وتتم مراقبة مجلس المحاسبة للصفقات العمومية والطلبات العمومية بصورة عامة وفق 

ى استخلاص مدى ة وتخلص هذه الرقابة الآليات تهتم بالرقابة على تسيير الصفقات العمومي

 : تحقيق تسيير الصفقات العمومية  خمس عناصر هي 

 .النجاعة في الاداء وتظهر من خلال الاستعمال العقلاني للموارد المالية  ●

 الفعالية التي يدل عليها مدى تحقيق الأهداف المسطرة ●

                                 
 .  52رقم  ج.ج .ج .متعلق بمجلس المحاسبة ج ر لا 57/5/5979المؤرخ في  95-79 الأمر 277

 .30ج رقم  ر جج  76/6/7002المتعلق بمجلس المحاسبة ، المؤرخ في  59-02 الأمرمن  93المادة  278
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يع وفق قاعدة الاحسن ● ل عرضا او الاق الاقتصاد والتي تعب ر عن تنفيذ المشار

 .حسب الحالة 

 .المطابقة للقوانين والتنظيمات ●

 .نزاهة العمليات وبراءتها من الانحرافات ●

كما يقوم مجلس المحاسبة برقابة الانضباط في مجال الصفقات العمومية، وتعني رقابة 

يين ورقابة الصفة القانونية لهم  . 279الانضباط مراقبة الموظفين الإدار

الي المحاسبة مع مهام  الرقابة القبلية الممارسة من قبل المراقب المتتكامل مهام مجلس 

والمحاسب المالي وكذا مع المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية لا سيما في مسائل 

 .280المتعلقة بالرقابة على التسيير العقلاني للنفقات محل الصفقات العمومية 

                                 
وراه ، شهادة الدكت لنيلالقانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر ، مذكرة مكملة  الآلياتحاحة عبد العالي ،  279

 .242ص  5975/5973تخصص قانون عام ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 

لاش خليدة ، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومية ، مجلة الحقوق والعلوم  280
َ

ط

 .459ص  5976، 6السياسية ، العدد 
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لأخير عمال مجلس المحاسبة يقع على عاتق هذا اولإِضفاء شفافية أكبر على نتائج أ

سبة تتويجا لأِعماله الرقابية توجيه مذكرة تقييم تتضمن التوصيات والاقتراحات التي يراها منا

من أجل تحسين تسيير الصفقات العمومية ، وترسل المذكرة إلى هيئات المداولة للجماعات 

والجماعات  السلمي ة للِإدارات والهيئات أو الهيئات المعنية تحت سقف السلطات الوصي ة أو

المعني ة ، فتَتكفل هذه الأخيرة في أجل شهرين بتبليغ هيئات المداولة لتلك الجماعات او 

 . 281الهيئات بمحتواها

 رقابة المفتشية العامة للمالية   (3

بموجب المرسوم  1012تتَبْعُ المفتشية العامة للمالية وزارة المالية ، وقد انشئت سنة 

، وتم إعادة تنظيمها وسيرها ضمن المرسوم التنفيذي رقم  1/3/1012المؤرخ في  12-53

 .  26/0/2221المؤرخ في  21-223

                                 
لنيل شهادة الدكتوراه ، فرع قانون عام ،  أطروحةالعمومية في الجزائر ،  الإدارة أعمالسويقات احمد ، الرقابة على  281

 503ص  5974/5972خيضر ، بسكرة،  جامعة محمد 
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وتدخل الرقابة الممارسة من قبل المفتشية العامة على الصفقات العمومية أيضا ضمن 

 .مهام الرقابة المالية البعدية 

برام   .فيذهاالصفقة العمومية وكذا بتنتتناول هذه الرقابة المسائل المتعلقة بإ

ور وتتعدد آليات ممارسة المفتشية العامة للمالية في مراقبتها للصفقة العمومية وهي تد

 :على العموم حول 

 .مراقبة حسن تسيير الموارد المالية والتدقيق فيها وتقي يمها ●

 .التفتيش والفحص  ●

 .التحقيق والخ برة  ●

 .تقييم السياسات العامة ●

 .التقاريرإعداد  ●

وتخلص أعمال المفتشية العامة للمالية إلى تقرير أساسي يبلغ إلى مسير الهيئة محل 

يقع على الجهة محل الرقابة الإجابة على ملاحظات التقرير في أجل  الرقابة وإلى وصايته و
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ير تلخيصي تكون غايته مقارنة بين  ِتقر ير الأساسي المذكور سابقا ب شهرين ويتُبْع التقر

 .  282ظات المبلغ بها في التقرير الأساسي وردود وأجوبة الهيئة محل الرقابةالملاح

يقدم إلى يا يتضمن حصيلة أعمالها و يرا سنو  ثم يصدر عن المفتشية العامة للمالية تقر

عد  بخصوصها   283 .الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة  الموالية للسنة التي أُّ

 ة ضمن الصفقة العمومي ةتدخ ل مجلس المنافس (4

الأساس القانوني لتمدد صلاحيات مجلس المنافسة في المسائل المتعلقة بالصفقات 

 .العمومية يتأسس على المبادئ العامة للصفقة وطلب العروض التي تستدعي تدخل المجلس

ية الوصول للطلبية العمومية، وشفافية الإجراءات، والعدالة بين  وذلك بسبب حر

قات من ارتباط تتشكل الصف. ؛ ما يجعل من شروط المنافسة مبادئ أساسية لهاالمتنافسين

حاجة المصالح المتعاقدة بمخرجات لنشاطات اقتصادية قائمة من قبل متعاملين اقتصاديين، 

يفها للسوق 3والتي تنسجم مع المادة  وض ويمثل طلب العر. من قانون المنافسة في تعر

                                 
 29المتضمن المفتشية العامة للمالية ج ر ج ج رقم  97/0/5995المؤرخ في  565-95من المرسوم  54المادة  282

 مذكور أعلاهنفس المرجع ال 57المادة  283
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عاملين يتضمن إجراءات تهدف إلى خلق منافسة بين مت فرصة لتدخل مجلس المنافسة كونه

اقتصاديين، والتي قد تعترض بعض المنافسات بممارسات مضرة مثل الاتفاقيات التي 

 .تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها

 :فعالية تدخل مجلس المنافسة في الصفقات العمومية تتضمن

لممارسات والإشرافي على ايتمثل في دوره الاستشاري : دور مجلس المنافسة ●

من  حيث يبدي المجلس رأيه بناءً على طلب. المتعلقة بالصفقات العمومية

يقدم المشورة للجهات القضائية في مسائل  وزير التجارة أو من تلقاء نفسه، و

 .الممارسات المقيدة للمنافسة

مة تشمل اتخاذ تدابير في شكل نظام أو تعلي: أدوات تدخل مجلس المنافسة ●

منشور، والاستعانة بالخ براء، والاستماع لأشخاص يقدمون معلومات،  أو

 .بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية

 :نتائج تدخل مجلس المنافسة تشتمل على
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تتضمن اتخاذ المجلس لقرارات قد تشمل عقوبات : قرارات مجلس المنافسة ●

يعهامالية، ونشر مستخرجات القرارات وت ن هذه القرارات قابلة للطعن م. وز

 .قبل أطراف القضية ولكل منها فترة طعن محددة

نية وترُسل تبُلغ القرارات إلى الأطراف المع: تبليغ ونشر قرارات مجلس المنافسة ●

 .إلى الوزير المكلف بالتجارة، مع تحديد أجل للطعن

تشمل فرض : هالطعن فيالعقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة وطرق ا

عقوبات مالية متناسبة مع رقم الأعمال أو ضعف الربح المحقق عبر الممارسات المقيدة 

 قرارات المجلس قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث يجب أن يرُفع الطعن. للمنافسة

يقاف تنفيذ التدابير ي حالات ف في آجاله المحددة قانونا، ويمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر إ

 .الظروف أو الوقائع الخطيرة

تشكل هذه المكونات الإطار العام لتدخل مجلس المنافسة ضمن الصفقات العمومية، 

 .موضحة دوره في الحفاظ على المنافسة العادلة ومنع الممارسات المناهضة لها

أمام  نتكون قرارات مجلس المنافسة المتعل قة بالممُارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطع

ية، من قبل الأطراف المعنْي ة أو من الوزير  مجلس قضاء الجزائر، الذي يفصل في المواد الت جار
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من  1المكُل ف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ اسْتلِام القرار، الفقرة 

في المادة  عليها ويرفع الط عن في الإجراءات المؤُق تة المنصوص 12-21من القانون  63المادة 

يوما، لا يترتب على الط عن أمام مجلس قضاء الجزائر  22أعلاه من هذا الأمر، في أجل  46

أي أثر موقفِ لقرارات مجلس المنافسة غير أن ه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر في أجل  

أعلاه الصادرة  46و 45يوما أنْ يوُقفِ تنفْيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين  15لا يتجاوز 

 63من المادة  2 الفقرة. عن مجلس المنافسة عندما تقْتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة

 12-21من القانون 

يرفع الط عن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف 

يداع  12-21من القانون  64القضية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدني ة، المادة  وبمجرد إ

الط عن، ترسل نسُْخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة وإلى الوزير المكُل ف بالتجارة عندما لا 

 .12-21من القانون  65من المادة  1الفقرة . يكون هذا الأخير طرفا في القضية

يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية، موضْوع الط عن، الى رئيس مجلس قضاء 

 12-21من القانون  65من المادة  1الآجال التي يحددها هذا الأخير، الفقرة الجزائر في 

 ويرسل المسْتشار المقرر نسُْخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية، إلى
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الوزير المكُل ف بالتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة، 

ويمكن للوزير المكُل ف بالتجارة ورئيس مجلس  12-21من القانون  66مادة من ال 1الفقرة 

 62من المادة  1المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في آجال يحد دها المستشار المقرر، الفقرة 

 62من المادة  1الفقرة . وتبل غ هذه الملاحظات الى أطراف القضية 12-21من القانون 

 .12-21من القانون 

 المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحليةرقابة  (5

أنشئت المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والملحقة بمصالح رئاسة 

ية حديثا في   . 284بموجب مرسوم رئاسي 2221الجمهور

أعطيت للمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية  صلاحيات الرقابة في 

ويشمل نشاطها كل القطاعات ، بحيث اعتمد على العنصر المالي في   مجالات متعددة

                                 
الح لمص العامةالمتعلق المحدد لصلاحيات المفتشية   21/75/5957في المؤرخ   249-21رقم مرسوم رئاسي  284

 . 01ج الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها، ج ر ج 
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ِمال عمومي جزئي أو كلي يمكن لهذه المفتشية أن  تحديد صلاحياتها إذ حيثما كان إنفاق ل

 .تمارس مهامها ما عدا الدفاع الوطني وأعمال القضاء

وزارة  نويجدر التنبيه الى أن الفهم الذي نشرته وسائل الإعلام والذي مؤداه أ

العدل تخرج عن صلاحيات هذه المفتشية  هو فهم خاطئ ، إذ أن التنظيم أشار بقصد إلى 

، ما يعني أن بقي ة أعمال وزارة العدل تدخل أيضا ضمن صلاحيات " الأعمال القضائية "

ما ما تعلق منها بالصفقات العمومية   .هذه المفتشية لا سي 

مومية يشكل جزءا مهما من مهامها إذ عمد غير أن مجال  الرقابة على الصفقات الع

النص الى  تجنيد مفتشية رئيسية ضمن هيكلته تهتم بالرقابة على هذا المجال بجوار خمس 

 مفتشيات رئيسية أخرى تهتم ببقية المجالات 

يصدر عنها تقارير يوُج ه لرئيس يوُكل أيضا للمفتشية العامة تقييم السياسة العامة ، و  و

ية   .الجمهور

الاهتمام ال كبير بمبادئ الشفافية والعدالة اللتان لا يمكن أن تتحقق في ظل إن 

يع أصناف الرقابة ، غير أن هذا  استشراء الفساد بمختلف مظاهره هو ما يدفع بالدولة إلى تنو

يع وصل الى درجة التمييع بحيث أننا  نلاحظ أن الهيئات المنشأة لغاية الرقابة والتي  التنو
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رر ، ياتها لمِجال الصفقات على سبيل المثال ، تتَداخل صلاحياتها وتتكتمتد جميعا صلاح

ية ، غير  يصدر عنها  جميعا تقارير ترفع إلى السلطات القطاعية أو حتى إلى رئاسة الجمهور و

أن هذا التعدد لم يمنع هذه الظاهرة من الاستشراء ما يستدعي إعادة النظر في هكذا تدابير، 

عبرة في الذي في أغلب الأحيان يؤدي إلى التمييع والتشت ت وإنما الفالعبرة ليست بالتعدد 

التركيز والفعالية والمتابعة الآنية وإعطاء العبرة ، وستظهر الأيام أن هذه المفتشية رغم 

ية لن يكون أثرها أجدى من المجالس و المفتشيات والهيئات  ربطها برئاسة الجمهور

ما لم يتم علاج الجذور الاخلاقية لهذه الظاهرة وهو والدواوين التي أنشئت لهذا الغرض ، 

 .ما لا يدخل ضمن أهداف هذا البحث
يع  (6 هل من أثر لهذه الرقابة على تحقيق أهداف التنمية والتكلفة النهائية للمشار

ية  التنمو

ية أو المتعددة السنوات غالبا ما تكون نسبة إعادة تقييم  إن ميزانية التجهيز السنو

يع فيها  يع قضت نصف عمرها في المشار تتجاوز النصف لا لشيء سوى أن هذه المشار

برام الصفقة وتتضاعف التكاليف والأسعار والغلاف المالي  يلة والمعقدة لإ الإجراءات الطو

برام الصفقة تبدأ عملية إعادة التقييم  المخصص للمشروع  ثابت لا يتغير ، ومن ثم وبمجرد إ
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يادة في الالمالي للمشروع ، بالاعتماد على ت أجور قلبات الأسعار في سوق مواد البناء والز

 .وآثار ارتفاع نسبة التضخم التي يعيشها النظام الاقتصادي 

برام صفقة عمومية ، وغياب  لا شك أن طول المسار الذي تأخذه إجراءات إ

يقدم الحلول المناسبة لربح معركة التنمية  التفكير في إعداد نظام جديد يقلص المسافات ، و

والبناء ، وعدم وجود رغبة ملحة لدى المصالح المتعاقدة لإصلاح مصادر الفساد ، وحث 

ية للدولة المكلفة بالتقييم والإصلاح والرقابة أن تبادر باقتراحات عملية  المصالح الإدار

ية التي تحد من بيروقراطية  تتصدى بقوة لمظاهر وسبل الفساد وتضع الآليات الضرور

 .ترام المبادئ العامة وتحقق التنمية الإجراءات وتضمن اح
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 الخاتمة

برام الصفقات العمومية من أثر  لم يَخلُْ إجراءً من الإجراءات الهامة التي تتعلق بإ

يعود على التنمية أو انعكاس لوجوب احترام المبادئ العامة المذكورة في تنظيم الصفقات 

عكاس ابتداء من تحديد الحاجات ، وهكذا نجد هذا الأثر أو الان 285(5)في مادته الخامسة

 إلى غاية تبليغ الصفقة وتنفيذها، وهي مجمل الإجراءات التي تتبعها المصالح المتعاقدة في

برامها للصفقات العمومية وكذا الطلبيات العمومية لينتهي بتحقيق أهداف التنمية وخلق  إ

 .النمو ي والثروة وتقليص معدل البطالة والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماع

                                 

برام : تنص على   5المادة  285 لضِمان نجاعة الصفقات  العمومية والاستعمال الحسن للمال العام ، يخضع إ
 : الصفقات العمومية للمبادئ الآتية

ية الوصول إلى الطلبيات العمومية  -  .حر

 . المساواة في معاملة المترشح ين -

 .شفافية الإجراءات  -
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غير أن اهتمام التنظيم بإخفاء  ما يعكس احترام هذه المبادئ ضمن الإجراءات 

بها، تنقصه بعض الآليات التي من شأنها أن تسهم في تعميق أثر ذلك على التنمية   التي رت َّ

ية المتعلقة بالصفقات  وتسهيل نجاح المجهودات الرامية إلى اضفاء عدالة على الأعمال الإدار

مية واصباغها بصبغة الشفافية وجعلها أداة لمحاربة الفساد ، وتكمن هذه الآليات العمو

ل نحو الرقمنة واعتماد التواصل الال كتروني ال كفيل بإسهامه في تحقيق  والوسائل في التحو ُّ

 .هذه المبادئ 

وقد وعدت النصوص السابقة واللاحقة بتِسهيل استعمال هذه الآليات والوسائل 

أو  ير أنها عجزت إلى غاية الآن في توفير البيئة المناسبة لنجاح هذه التطلعاتالال كترونية غ

 .المجهودات 

ية الوصول للطلبية العمومية والشفافية والعدالة مرتبطا جميعها أشد الارتباط  إن حر

بتكريس مبدأ العلنية الذي رغم تشديد النصوص على وجوب احترامه إلا أنه يقتضي تمكين 

فقة تروني بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالصالتواصل الإل ك

يداع العروض ، وتلقي الطعون  العمومية ، وتكريس مبدأ العلنية مثله في ذلك مثل عملية إ

والبت فيها وتبليغ القرارات ، وكل ذلك ما زال إلى اليوم محل تحايلُات كما أشير إليه 
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اطية الذي يؤثر سلبا على مجهود التنمية والقضاء على البيروقرسابقا في هذا البحث الأمر 

سسها بارونات الفساد والرشوة والعصابات التي تسيطر على مصادر القرارات في  التي وضع أُّ

 .مفاصل السلطة 

ورغم ذلك فإننا سنكون ساذجين إذا اعتبرنا أن ما ينقص إحقاق هذه المبادئ هو 

بية واستغلال النفوذ وتعارض المصمجرد آلات وآليات بعدها لن يكو الح ن للفساد والمحسو

بتهم في التحايل في ظل الظرف الحالي لن يتوقفوا عن ابتدا ُمتحايلِون بتجر ع نصيب ، فال

أساليب تمكنهم  التحايل أيضا حتى على ما هو ال كتروني ، ولذلك فإن أخلقة العمل 

في تصرفاتهم وتمكينهم  من  الإداري  انطلاقا من تكوين الأعوان وبث روح النزاهة

مستوى عيش يمنع الغواية عن الإحاطة بأهوائهم  والتأثير على مهامهم ، وتركيز الرقابة في 

هيئة متخصصة في الصفقات العمومية لا غير ، وإعطائها الوسائل القانونية والمادية لممارسة 

ن في مجال الصفقات متخصصيمهامها ،  وتمتين العلاقة بينها وبين القضاء ، وتكوين القضاة ال

العمومية وتسيير المؤسسات والإدارات العمومية ، وإصدار عقوبات آنية غير مؤجلة وعادلة 

تكون غايتها العبرة والزجر وسد  الثغرات القانونية المدْسوسة في النصوص  ، كل ذلك من 

يد في فعالية ونجاع الرقابة وضمان  ةشأنه أن يسد على الفساد الثغرات التي يتسرب منها ويز
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احترام المبادئ العامة التي وحدها تشُك ل تركيزا لكل البنود الرامية إلى نجاعة الطلبية 

 .ونزاهة العمل الإداري وعدالته وشفافي ته 

إن أهمية الصفقات العمومية تظهر من خلال نفقات التجهيز المسخرة في الميزانية 

ض مع ازدياد سعر النفط في الجزائر ، وتنخفالعامة للدولة ، هذه النفقات تزداد باطراد 

 2224و  2221بين  %34باطراد مع انخفاض سعر النفط فهي على سبيل المثال كانت 

، كما تقاس أيضا من خلال  معدل   2220/ 2225في الفترة بين  % 52وارتفعت إلى 

بين  ةما يخصص للاستثمارات العمومية من الناتج الداخلي الخام والذي بلغ في الفتر

 . %0لا يتجاوز  2222بينما كان في سنة  %22حدود  2220 - 2225

هذه المؤشرات تبين بشكل كاف أن فترة انتعاش سعر النفط في الجزائر كانت فترة 

يع المهيكلِة  وبالتالي هي فترة عرفت بفترة الصفقات ال كبرى والهامة وخطت  غنية باِلمشار

عام  ته من فساد وانحرافات في تسيير الشأن الفيها التنمية خطوات عملاقة رغم ما عرف

 .  والتنمية الاجتماعية 

لئن عرفت الجزائر فترات صعبة ومعقدة سياسيا واقتصاديا ساهمت بشكل كبير في 

تراجع عمليات التنمية ، وتراجع قدرات الدولة في دعم الاستثمارات العمومية ، 
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سبة ر أقطاب جديدة استحوذت على نوتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية  ، وظهو

ية ، ومن ثم فقد أخذت قضية مكافحة  كبيرة من ميزانية التجهيز باعتبارها ذات أولو

الإرهاب وتعزيز قدرات مصالح الأمن الجزء الأكبر من ميزانية التجهيز ، كما اهتمت 

ا يسمح بتسلقه ل مصالح الدولة بالمسائل المتعلقة بحماية المؤسسات بإنجاز السياج الحامي بعلو

وتجهيزه بالأسلاك الشائكة لضمان حماية المؤسسات والإدارات العمومية من أي ولوج 

لعِناصر المنظمات الإرهابية التي كانت قد اعتمدت سياسة الأرض المحروقة واستمر الوضع 

كذلك حتى نهاية العقد الأخير من القرن الماضي حين استرجعت الجزائر أمنها واستقرارها 

ية تستهدف القطاعات وب اشرت من خلال مخططات خماسية مستقرة إقرار برامج تنمو

 الاستراتيجية للتنمية كاَلأشغال العمومية والري والبناء والنقل بالسكك الحديدية والتحسين

يق السريع شرق غرب وبناء ملايين السكنات وبناء  الحضري وغيرها بحيث تم إنجاز الطر

 . ات العديد من السدود والمطار

ومن الملاحظات والنتائج التي تجب الإشارة إليها أن عدم الوفاء بالعقوُد والصفقات 

ف أصبح من السلبيات السائدة في أغلب الصفقات المبرمة ، وإذا بحثنا في الأسباب فإننا نق

تلفة على أسباب موضوعية تتعلق بالنظام المحاسبي العمومي ومسار النفقة العمومية ومحطاتها المخ

التي يعتبرها بعض الاختصاصيين أقطاب فساد ، لأن من يقوم عليها هم غالبا ما يكونوا  
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أعضاء  في لجنة الصفقات ومن ثم فإن التأشيرة  الممنوحة للصفقة هي أمر تنفيذي يعطيها 

 .سلاسة في تخطي عقبات تلك المحطات لا سيما المراقب المالي وأمين الخزينة  

يل ه ق كل و من يتسبب في تقاعس المؤسسة المتعاقدة التي تنفإن مسار النفقة الطو

ية المالية لمستحقاتها فإن المؤسسة الح ائزة مدخراتها في تنفيذ الصفقة ، ول كن إذا تأخرت التسو

يل  فلا البنك يسعفها ولا المصلحة المتعاقدة تساعدها عل ى على الصفقة  تدخل في دوامة التمو

يتم تمديد يتوقف بالتالي تنفيذ الصفقة وتتضاعف الالحصول على مستحقاتها المالية و  تكاليف  و

 .الآجال واعادة تقييم العملية وتحيين الأسعار وإعادة هيكلة العملية 

هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن تكون  الأسباب اقتصادية  كأن تظهر 

 . وهكذا  ةاختلالات  في تموين سوق مواد البناء فيتعطل الإنجاز ويتَوقف تنفيذ الصفق

وخلاصة القول أن الإشكالية المطروحة حول ما إذا كانت الصفقات العمومية أداة 

للتنمية ، فإن الملاحظ أن الصفقات العمومية في الجزائر تمتد إجراءاتها أحيانا إلى تجاوز 

ين وتواطئهم  يع وتقاعس  المسير السنة ، بالإضافة إلى ضعف الدراسات وعدم نضج المشار

ل المش أحيانا مع يع الحائز على الصفقة ، فترتفع التكاليف وتتأخر عمليات التنمية وتتَعط َّ ار

ز فيتأخر إنجازها ، فتصبح الأداة المسخرة للتنمية وكأنها وسيلة لتعطيل التنمية وتأخير إنجا
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يع جديدة ، وهنا نكون أمام معضلة البرامج الكاذبة  ما هو مبرمج وبالتالي تأخير برمجة مشار

يد عن والتي   . % 62يصل أحيانا مستوى إعادة تقييم البرامج المتعثرة  فيها إلى ما يز

لذلك يجب إعادة صياغة المراحل الإجرائية وإبعادها عن التسرع في تسجيل العمليات 

المخططة إلا بعد إنضاج المشروع من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، ووضع 

أخير ادة التقييم وجعل المصلحة المتعاقدة مسؤولة مباشرة عن أي تتقييم مالي غير قابل لاع

 .أو تعطيل في انجاز المشروع 

ية يجب أن يخضع للتحقيق والتحري لتحديد  يع التنمو كل خلل في إنجاز المشار

الطرف المتسبب في إحداث الخلل وعقابه ، ومن ثم تحدد المسؤوليات وتضبط بحيث يبرز 

 .ي تعطيل المشروع الطرف الذي كان سببا ف
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 قائمة المصادر والمراجع

 الدساتير : أولا 

الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في   442- 22مرسوم رئاسي رقم  ●

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري ، المصادق عليه في  2222ديسمبر سنة  32

ية  2222استفتاء أول نوفمبر سنة  ية الديم، في الجريدة الرسمية للجمهور قراطية الجزائر

 الشعبية

 النصوص التشريعية: ثانيا 

ية والقوانين  (1  القوانين العضو

المتعلق بقوانين  2215سبتمبر   22المؤرخ في    11- 15القانون العضوي رقم        

 53المالية الجريدة الرسمية عدد 
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 1013نة المتضمن قانون المالية لس 1012 - 12 - 32المؤرخ في  14 - 12القانون  ●

والمتضمن  1011 - 26 - 10المؤرخ في  32 - 11من القانون  12المعدل بالمادة 

 .  32/12/1012ج  صادرة في .ج.ر.، ج1011قانون المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بحماية البيئة في إطار  2223 - 26 - 23المؤرخ في  12 - 23القانون   ●

 43، رقم . ج. ج.ر. التنمي ة المستدامة ، المعدل ، ج

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  2224يونيو  23المؤرخ في  24-22القانون  ●

ية  41ج .ج .ر .ج . التجار

 ج  ، رقم. ج. ر. المتعلق بالتقييس ، ج 23/6/2224المؤرخ في  24-24القانون  ●

41 . 

يتضمن قانون  الإجراءات  2221 - 22 - 25مؤرخ في  21 - 20القانون رقم  ●

ية، ح المد  .21ح  رقم .ح .ر .نية و الإدار

المؤرخ  32-02المعدل والمتمم للقانون  22/2/2221المؤرخ في  14 - 21القانون  ●

 . 44ج رقم .ج .ر.والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية ج  21/12/1002في 
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ر . المتضمن قانون البلدية ، ج 22/2/2211المؤرخ في  12 - 11القانون رقم   ●

 .62ج رقم .ج .

المتضمن القانون التوجيهي لتطوير  12/21/2212المؤرخ في  22 - 12القانون  ●

 . 22ج رقم .ج .ر . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ج

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية   2223- 26 - 21المؤرخ في  22 - 23القانون  ●

 والتسيير المالي 

واعد العامة المتعلقة يحدد الق 2223- 21 - 25المؤرخ في  12 - 23القانون  ●

 ج ر ج ج 51بالصفقات العمومية العدد 

 الأوامر (2

ر .المتضمن قانون الصفقات العمومية ج  12/6/1062المؤرخ في  02-62الأمر  ●

 .52ج رقم  .ج .

ج .ر .المتعلق بمجلس المحاسبة المعد ل ،  ج  12/2/1005المؤرخ في  22-05الأمر  ●

 . 52ج رقم .
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الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة  12/21/1006 المؤرخ في 21-06الأمر  ●

 .31ج  رقم . ج. ر. التقليدية والحرف ، ج

ج رقم . ج.ر. يتعلق بمجلس المحاسبة ج 26/1/2212المؤرخ في  22-12الأمر  ●

52 

المؤرخ في  26/21يتمم القانون رقم  26/1/2212مؤرخ في  25-12الأمر رقم  ●

الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، ج ر ج ج المتعلق بالوقاية من  2226/ 22/22

  52رقم 

 والمتعلق  بالمنافسة المعدل والمتمم 2223يوليو  10المؤرخ في   23 - 23الأمر  ●

 

 النصوص التنظيمية (3

، الجريدة الرسمية 22/12/2212المؤرخ في  236-12المرسوم الرئاسي رقم  ●

ية الديمقراطية الشعبية رقم  ية الجزائر  .51للجمهور
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، الجريدة الرسمية 16/0/2215الصادر في  242-15مرسوم الرئاسي رقم ال ●

ية الديمقراطية الشعبية رقم  ية الجزائر  .52للجمهور

، المتعلق بتحديد 21/12/2221المؤرخ في  542-21المرسوم الرئاسي رقم  ●

صلاحيات وتنظيم وسير المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، الجريدة 

ية الديمقراطية الشعبية رقم الرسم ية الجزائر  .01ية للجمهور

، 12/5/1014الموافق  1424شعبان  11المؤرخ في  116-14المرسوم رقم  ●

ية  ية الجزائر المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة، الجريدة الرسمية للجمهور

 .22الديمقراطية الشعبية رقم 

المتضمن المفتشية  ،26/0/2221المؤرخ في  222-21المرسوم التنفيذي رقم  ●

ية الديمقراطية الشعبية رقم  ية الجزائر  .52العامة للمالية، الجريدة الرسمية للجمهور

، الذي يعدل ويتمم 2/5/2220المؤرخ في  141-20المرسوم التنفيذي رقم  ●

، المتعلق بنفقات 13/2/1001المؤرخ في  222-10المرسوم التنفيذي رقم 

ية الديمقراطية الشعبية رقم التجهيز، الجريدة الرسمية للجمه ية الجزائر  .26ور
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، 22/5/2221الموافق  1442شوال  1المؤرخ في  210-21المرسوم التنفيذي رقم  ●

ية الديمقراطية الشعبية رقم  ية الجزائر  .52الجريدة الرسمية للجمهور

ية 1064نوفمبر  21القرار المؤرخ في  ● ، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدار

ة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية والنقل، العام

ية الديمقراطية الشعبية رقم  ية الجزائر  .121الجريدة الرسمية للجمهور

 ال كتب والمجلات والمقالات: ثالثا 

حاحة عبد العالي ، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر،  مذكرة  ●

ل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عام ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة مكملة لني

 .545ص  2212/2213

يقات احمد ، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر،  أطروحة لنيل  ● سو

 . 2214/2215شهادة الدكتوراه ، فرع قانون عام ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، 

ية ، الرقابة على نفقات الصفقات العموم طلاش خليدة ، دور مجلس المحاسبة في ●

 .422ص  2212، 2مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، العدد 
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يع في إطار الصفقات العمومية دار الخلدونية : خرشي النوي  ●  2212تسيير المشار

ى دراسة تحليلية ، نقدية وتكميلية دار الهد: الصفقات العمومية : خرشي النوي  ●

2215  

ية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري : عمار عوابدي   ● ية القرارات الإدار نظر

 1000دار هومة 

شرح القانون الإداري الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية : حسين فريجة  ●

2212 

الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر  من منشورات الهيئة الوطنية  ●

  2214للوقاية من الفساد ومكافحته 

 2211باختصار  د د ن   242 - 15شرح مواد المرسوم رقم  : ناصر نغموش  ●

دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات : نريم مسقم  ●

  2211الجزائر  3العمومية مجلة المقار للدراسات الاقتصادية العدد 
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 الثاني  ديوان المطبوعاتالقانون الإداري ، النشاط الإداري الجزء : عمار عوابدي  ●

  2221الجامعية الجزائر 

جسور  242 - 15عمار بوضياف شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم  ●

يع الجزء الأول د س ن الجزائر   للنشر والتوز
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لما كانت جل أهداف التنمية لا يمكن تحقيقها إلا عبر صفقات عمومية وعقود،  

  كون أن ميزانية التجهيز والاستثمار العمومي للدولة والجماعات 
ً

المحلية يذهب قسطا

رتها نصوص قانونية وتنظيمية ، فإن 
ّ

 من اعتماداتها نحو مَجْهود التنمية عبر عقود أط
ً

كبيرا

العلاقة بين التنمية والصفقات العمومية علاقة جلية وواضحة ، وعلى أساس ذلك فإن 

التحكم في الصفقة العمومية هو تحكم في أهم أدوات التنمية ويقتضي ذلك أن يراعي 

هذا التحكم جوانب أخلاقية من شفافية وعدالة وتوازن وجوانب أخرى اقتصادية من 

تحقيق غايات امتصاص 
َ

نجاعة ورشادة في استعمال المال العام ، وجوانب اجتماعية ك

 : البطالة وخلق مناصب الشغل ، وتتوزع الصفقة على مرحلتين 

 مرحلة إجراءات الإبرام: الأولى  ●

ذ الصفقة ، والتي يدخل ضمنها مآلات الصفقة وما يمكن أن مرحلة تنفي: والثانية  ●

 .ينجر عنها من نزاعات وتسويات ودية وتحكيم وغير ذلك 

وينتظر من الإجراءات التي تمر بها الصفقة عبر مراحل إبرامها أن تعكس المبادئ 

فقات من القانون المتعلق بالقواعد العامة للص( 2)العامة المنوه بها في المادة الخامسة 

العمومية والتنظيم المتعلق بإجراءات الصفقات العمومية وتتمثل المبادئ العامة المنوه 

 : بها أعلاه في 

 حرية الوصول إلى الطلبية العمومية  ●

 المساواة في معاملة المترشحين  ●

على أن يتم كل ذلك ضمن أهداف ضمان نجاعة الصفقات : شفافية الإجراءات ●

 .د للمال العام العمومية والاستعمال الرشي
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هذه المبادئ والأهداف التي جعلت المشرع يوزع عبر كل إجراء من إجراءات 

الصفقة ما يضمن انعكاس هذه المبادئ على الإجراء المعنِي انطلاقا من أول مرحلة 

اهتمت بها النصوص وهي مرحلة تحديد الحاجات الى آخر ما يندرج تحت تسيير 

الصفقة العمومية وتحرير الحساب الإجمالي  الصفقات العمومية وهي مرحلة غلق

 .النهائي الخاص بها 

تنعكس المبادئ العامة ضمن مرحلة تحديد الحاجات في ضوء ما التزم به 

 : المشرع لصالح المصلحة المتعاقدة 

جراء ●
ْ

 . تحديد أهداف العملية ومبالغها والتقدير الإداري للمبلغ المالي لِلْ

مة لِلتقدير الإداري المالي مع دراسة وطبيعة الحاجة اختيار صيغة الإبرام الملائ ●

 .للبت نهائيا في اختيار هذه الصيغة 

عقود تسوية ، عقود طلبيات ، ) اختيار كيفيات الإبرام الملائمة لتلبية الحاجة  ●

 .. (عقود البرامج 

/ طلب عروض وطني ) اختيار أوعية الإعلام المناسبة لطبيعة طلب العروض  ●

 ( طلب عروض دولي

ضبط مفهوم الحاجة من خلال تحديد الكميات والمقادير والأوزان وكل ما يتعلق  ●

 (بأدوات القياس 

ايير مع) ضبط مفهوم الحاجة من منظور المواصفات التقنية والمعايير المعتمدة  ●

 (معايير أو مقاييس دولية / أو مقاييس وطنية 
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صاميم أو ضبط مفهوم الحاجة من خلال ملاءمة طلب عينات ونماذج وت ●

 .الاستعاضة عن ذلك بمختلف الطرق الأخرى 

إن عدم الاهتمام بدقة بمسألة تحديد الحاجة يمكن أن ينجر عنه تجاوزات خطيرة 

تمس إما بنزاهة العملية التعاقدية أو تمس برشاد استعمال المال العام ، ومما يمكن أن 

 : يعتري مرحلة تحديد الحاجة من عيوب ما يلي 

 ر عن الحاجة بما يخدم جهة معينة تحوير التعبي ●

 تضخيم الحاجات بما يمس برشاد العملية  ●

 الغلو في فرض مواصفات لا تسْتدعيها الحاجة  ●

 تحديد حاجات لا توفرها المنافسة دون ضرورة ذلك ●

وتنعكس المبادئ العامة على مرحلة تحرير دفاتر الشروط من خلال واجب ضمان 

اتر المتنافسين واستيفاء البنود التي تتضمنها هذه الدفهذه الدفاتر لتحقيق العدالة بين 

 : لعناصر النزاهة والتي تتوزع على ما يلي 

 حسن التعبير اللغوي ودقته دون إطناب أو إقلال  ●

 استعمال المصطلحات الصحيحة ذات المرجعية القانونية والتنظيمية  ●

 اختيار الآجال المنطقية الملائمة دون إفراط ولا تفريط  ●

دار التأشيرات والرخص اللازمة لصلاحية دفاتر الشروط وامكانية استعمالها استص ●

ضمن الإجراء ،  ويقتضي ذلك عرض هذه الدفاتر على هيئات الرقابة الخارجية 

 .السابقة 
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وضع دفاتر الشروط في متناول المتعاملين الاقتصاديين دون عوائق أو بيروقراطية  ●

الفترات التي حددها الإعلان عن  ، وتمكينهم من سحب دفاتر الشروط ضمن

 الإجراء

 إدراج معايير اختيار موضوعية ضمن دفاتر الشروط  ●

 حسن تنقيط معايير الاختيار وترتيبها طبقا لما يعبر عن الحاجة وأولوياتها  ●

أو  (تقنيا )حسن التعبير عن  طريق مقارنة العروض واستخراج العرض الأحسن  ●

 المعايير ) اقتصاديا أو الأنجع ( ماليا ) الأقل سعرا 
ً

الأخذ بعين الاعتبار معا

 ( الاقتصادية والمالية

اشتراط آجال تنفيذ وآجال فتح العروض بما يتناسب مع ضرورات تلبية الحاجة  ●

 .ومع قدرات المتنافسين على التعبير عن حاجاتهم واقتراح عروض مناسبة 

 جهة  ولا يؤخر  حسن اختيار آجال تحضير العروض بما لا يرهق المتنافسين من ●

 .تلبية الحاجة من جهة أخرى 

 

ويقتضي حسن انعكاس المبادئ العامة على مرحلة الإعلان أن تتوفر 

الشروط التالية والتي من خلالها يمكن بدرجة أو بأخرى السماح للمنافسة أن 

 : تلعب دورها ، وينعكس ذلك من خلال 

 ن المذكور في كل منحسن تعبير الإعلان عن الحاجة بما يتطابق مع العنوا ●

 .ومع دفتر الشروط ( تطابق كلي أو جزئي ) رخصة البرنامج 
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ها النصوص  ●
ْ

ت
َ

إدراج ضمن الإعلان كل المعلومات والبيانات التي فرض

 : التنظيمية من حيث 

 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي  ○

 كيفية طلب العروض  ○

 ولي شروط التأهيل أو الانتقاء الأ ○

 موضوع العملية  ○

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى  ○

 أحكام دفتر الشروط ذات الصلة

 مدة تحضير العروض ومكان إيداعها ومدة صلاحيتها  ○

 إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر ، وثمن الوثائق بنفس الصفة  ○

 كيفية تقديم العروض بظرف مغلق بإحكام  ○

احترام شروط الإعلان بالنسبة لكافة الصيغ بما في ذلك التراضي بعد  ●

 .الاستشارة عند الاقتضاء 

 (وطنية أو دولية ) اختيار أوعية نشر ذات مقروئية مؤكدة وملائمة   ●

 .استعمال اللغة الوطنية مع لغة أجنبية أخرى على الأقل في تحرير الإعلان  ●
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العروض يقتضي احترام المبادئ العامة مايلي وفي ما يتعلق بمرحلة سحب وإيداع 

 : 

تمكين المتنافسين من سحب ملف الاستشارة مع إدراج ضمن هذا الملف الوثائق  ●

 .الضرورية لفهم الحاجة 

 ترك مدة كافية للمتنافسين لتحضير عروضهم بما يسمح بتلقي عروض مطابقة  ●

مشتركة أو متضامنة السماح ما أمكن من تشكيل تجمعات عارضين مؤقتة أو دائمة  ●

. 

تحديد أجل تقديم العروض إذا اقتضى الأمر ذلك في حالة التوجس من عدم تلقي  ●

 .عروض ملائمة وفي الآجال 

 .فتح السجلات النظامية الخاصة بعمليات سحب دفاتر الشروط وإيداع العروض  ●

 .تمكين المتنافسين من عملية إيداع عروضهم بطريقة سلسة وسهلة  ●

تفسارات وطلبات التوضيح الصادرة عن متنافسين مع تعميم الردود الرد على الاس  ●

 .بعدالة على الجميع

 

وتنعكس المبادئ العامة على مرحلة فتح العروض وتقديمها بما يضمن شفافية 

الإجراء والعدالة وتبرير اختيارات المصلحة المتعاقدة  ، وهي الأهداف التي تتحقق ضمن 

 : هاتين العمليتين 

 اللجان المعنية بالرقابة الداخلية لا سيما في مرحلة تقييم العروض حسن تشكيل ●
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 فتح العروض في آجالها وتفادي الفتح المسبق لأي عرض ●

 عدم قبول أي عرض وارد خارج الآجال المحددة لإيداع العروض ●

 إختيار مبدأ العلنية بالسماح للمتنافسين حضور جلسة فتح العروض ●

مع إدراج المعلومات الضرورية لتقييم العروض  تحرير فوري لِمحضر فتح العروض ●

 بأمانة

كفاء و ● أو ذوي إختصاص بما يسمح /تشكيل لجنة تقييم العروض من أعضاء أ

 بتقييم العروض تقييما موضوعيا وإستخراج العرض الفائز

صحة تطبيق معايير الإختيار والدقة في العمليات الحسابية التي يستدعيها  ●

 لكل معيار التطبيق المعتمد بالنسبة

 الاستعانة بلجنة تقنية لتقييم العروض تقنيا عند الاقتضاء ●

تحرير محضر تقييم العروض بصفة واضحة وعرضه على مسؤول المصلحة  ●

 .لتحديد المتعاقد الفائز بالصفقة ( والمؤقت)المتعاقدة للبت النهائي 

 

ن ومن أجل أخلقة إجراءات الصفقات العمومية تقتضي تلك الغاية تمكي    

المترشحين المتعهدين المشاركين في الإجراء من التعبير عن طعونهم بالنسبة لكل 

مترشح أو متعهد يعتقد أن الإختيار الذي تبنته المصلحة المتعاقدة مؤقتا غير مستوفي 

 : لشروط صحة الاختيار، ويمر ذلك عبر الإجراءات الفرعية التالية 
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لأوعية التي تم فيها  الإعلان عن الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في نفس ا ●

طلب العروض من قبل ، ووفقا لما احتواه دفتر الشروط مع اشتمال الإعلان على  

كل المبررات التي أدت إلى اختيار المتعامل المتعاقد والتي بدورها تسمح للمتظلم 

 .بتقديم طعنه مستوفيا للشروط الشكلية للطعون 

وتمكين الطاعن من إيصال طعنه للجنة ( م أيا 79) إحترام آجال إيداع الطعون  ●

 .المختصة عبر المصلحة المتعاقدة 

دراسة الطعون المتلقاة دراسة مستفيضة والرد عليها وفقا لما تقتضيه من مبررات   ●

 .قانونية 

 .استيفاء آجال الطعن الكلية قبل إعتبار المنح المؤقت منحا نهائيا ●

 

دئ العامة على كل خطوة من وضمن مرحلة فحص ملف الصفقة تنعكس المبا

الخطوات التي تخطوها المصلحة المتعاقدة لا سيما ضمن ما يقتضيه تحرير الصفقة 

وعرضها على لجان الرقابة الخارجية السابقة واستصدار التأشيرات اللازمة والقيام 

 : بالإلتزام المالي والقانوني للصفقة وإعطاء أوامر تنفيذه ويتم ذلك عن طريق 

ر البنود التعاقدية تحريرا يتوخى الدقة دون إطناب واستعمال حسن تحري ●

المصطلحات الصحيحة والابتعاد عن التعبيرات الفضفاضة  وإرفاق عند الاقتضاء  

 كل معلومة بما يوضحها أو يثبتها 

تسلسل  منطقي للبنود التعاقدية وفق تبويب يضمن جمع المعلومات ذات  ●

 الصفقة وتحريرها العلاقة وتسلسلها بما يخدم حسن فهم
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 : إرفاق الصفقة بالوثائق والبيانات اللازمة ومنها   ●

التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة وهوية الأشخاص المؤهلين قانونا     ○

 لإمضاء الصفقة وصفاتهم 

دا وموصوفا وصفا دقيقا ○
َّ

 موضوع الصفقة محد

 حالة ال المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب  ○

 شروط التسديد والبنك محل الوفاء   ○

 .اجل تنفيذ الصفقة وتاري    خ توقيعها ومكانها  ○

 .شروط فسخ الصفقة  ○

إرفاق الصفقة بالتقرير التقديمي ، والبطاقه التحليلية ، و التصري    ح  بالاكتتاب،  ●

ت معلومه او  ورسالة العرض ، و التصري    ح بالنزاهة ، وكل ما من شأنه أن يثبِّ

 
ِّ

ل ملف الصفقة يوض  .حها او يكمِّ

 

وباحترام المبادئ العامة المنوه بها أعلاه ، وضمان انعكاسها على الإجراءات 

المتتالية السابق ذكرها وفق مسار كرونولوجي تكون إجراءات الصفقة وتحريرها قد 

ضمنت هدفا عاما أوردته النصوص القانونية والتنظيمية وهو الاستعمال الحسن للمال 

، والرشاد واندماج الصفقة ضمن استراتيجية التنمية المتبناة من طرف الحكومة العام 

 .لتجعل من الصفقة أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة والجماعات المحلية
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تعتبر الصفقة أداة للتنمية الاقتصادية ، لذلك حرص المشرع على استعمالها 

 : وتنظيمية نسردها فيما يلي للغاية تلك عبر مجموعة أحكام  قانونية 

 : ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للْنتاج من خلال  ●

للمنتجات ذات المنشأ  (  %52) منح هامش الأفضلية بنسبة  ○

 .الجزائري

منح هامش أفضلية للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري الذي  ○

 .يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون

ة في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من منح هامش الأفضلي ○

مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومؤسسات أجنبية تشترك 

 .معها في حصص 

 .تفضيل دعوات المنافسة الوطنية عن المنافسة الدولية   ○

في حالة منافسة دولية اشتراط الالتزام بالاستثمار على الشريك  ○

ئمتها بموجب مقرر من الأجنبي بالشراكه ضمن مشاري    ع  تحدد قا

هيئه السلطة العمومية أو الوزير المعني مع امكانية فسخ الصفقة 

 .في حالة نكوس المتعامل الأجنبي على الوفاء بهذا الالتزام 

وِلتشجيع المنتوج الوطني أصرَّ التنظيم على أنه عندما يكون الانتاج  ●

عاقدة حه المتالوطني قادر على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصل

 .فإن على هذه الأخيره ان تصدر دعوة لمنافسه وطنيه فقط 
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العمل عند إعداد دفاتر الشروط على منح الأولوية للمنتج الوطني  ●

وامكانيات وأدوات الإنتاج الوطنية قصد السماح للمنتوج الوطني من 

 .المشاركة  في تحقيق تلبية الحاجات 

اد الوطني وأهمية الحصص أو إعطاء الأفضلية للاندماج في الاقتص ●

 المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائري 

إلزام المتعامل الأجنبي ما أمكن من اختيار مُناولين وطنيين لمنحهم  ●

  %39حصص من الصفقة التي يحوزها وفي كل الحالات ينبغي عليه مناولة 

خاضعة للقانون على الأقل من مبلغ الصفقة الأصلي للمؤسسات ال

 .الجزائري 

ومهما يكون الإجراء المختار فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج  ●

في دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتج المستورد إلا إذا كان 

المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة 

 للمعايير التقنية المطلوبة

للمناولة الأجنبيه  بتلبية الحاجة إلا إذا لم يكن في استطاعة   عدم السماح ●

 .المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبيتها 

 

 الصفقة العمومية  أداة للتنمية الاجتماعية ، فهي أيضا أداة للتنمية 
َّ

واعتبارا أن

ستعمل لإعاده توزي    ع الدخل القومي وتمكين
ُ

بقات ط الإقليميه والمحلية من حيث أنها ت

ضخ في إطار التنميه لتحقيق 
ُ

معينة من المجتمع من الاستفادة من الأموال  التي ت

  :الأهداف الاجتماعيه عبر الاساليب التي تبنتها منظومه الصفقات العموميه  في الجزائر 
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ا هم كم الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية والفنية للحرفيينتخصيص  ●

فين في التشري    ع وا ررة  ما عدا في حالة الاستحالة  المبلتنظيم الساري المفعول معرَّ

 .قانونا من قبل المصلحة المتعاقدة 

تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من  قبل مؤسسات عندما يمكن  ●

فإنه يجب على كما هي معرفة في التشري    ع والتنظيم المعمول بهما مصغرة 

 تخصيص هذهلاستثنائية المبررة قانونا إلا في الحالات ا المصلحة المتعاقدة

 .الخدمات لها حصريا

 .من الطلب العام للمؤسسات المصغرة %59 تخصيص  ●

ي بكل المعلومات الت إبلاغ الهيئات  المكلفة بترقية إنشاء المؤسسات المصغرة ●

 .تخص منح هذه الخدمات

يمكنها أن تقدم والتي لا عدم اشتراط على المؤسسات المصغرة المنشأة حديثا  ●

 أو من إلا وثيقة من البنكمن وجودها القانوني على الأقل حصيلة السنة الأولى 

 .تبرر وضعيتها الماليةالهيئة المالية المعنية 

للصفقة   المماثلة إعفاء المؤسسات المصغرة من تقديم المؤهلات المهنية  ●

 المعنية 

 

 الاعتبارات الاجتماعية التي 
َّ

أقرتها نصوص الصفقات العمومية  كان ولا شك أن

الهدف منها هو امتصاص جزء من البطالة عبر الصفقه العموميه واستعمال المال العام 

لخلق مناصب شغل مؤقته واخرى دائمة وتمكين ادوات الانتاج الوطني من تجديد 
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عتادها من خلال الأرباح التي تدرها الصفقات العموميه على المتعامل الحائز على 

 .الصفقه 

إن الاعتبارات التي تضمنتها النصوص القانونية والتنظيمية تعتبر نظريا كافية 

 من 
ً

 مهما
ً

لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، غير أن واقع الحال لا يشي بأن جزءا

هذه الأهداف قد تحقق عبر الصفقة العمومية ، وتبقى  ضحالة الاهداف المحققة تعود 

 : نكتفي بذكر ما يلي منها لأسباب متعددة 

حْصِيص  ●
َّ

 عدم التشجيع على الت

ه لا   ● ضحالة قدرات أدوات الانتاج الوطنية بما لا يسمح التكفل بالمشاري    ع الهامَّ

 .سيما الكبرى منها

يه للمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع   ●
ِّ

الوضعية الماليه والبشريه المترد

 .الخاص على حد سواء 

 .سكلة لدى الوسائل البشرية للمؤسسات العموميةضعف التكوين والر   ●

ضعف القدرة التنافسية لدى أدوات الإنتاج الوطنية وكذا فيما يخص المنتوج   ●

 .الوطني

عجز المنتوج الوطني عن الارتقاء إلى مصاف المعايير الدولية  من ناحية الجوده    ●

 .والتنوع 

على تخري    ج يد عاملة  ضعف اليد العاملة وعدم قدرة منظومة التكوين المهني ●

 .وتقنية كفؤة قادرة على تلبية قدرات وحاجات الصفقات العمومية
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التذبذب الاقتصادي الملاحظ عبر الحقب المتوالية بحيث تتداول مراحل الرخاء   ●

والضخ المالي الكبير مع مراحل الجفاف المالي مؤثرة على أدوات الإنتاج في 

الأدوات على امتصاص الضخ المالي المرحلة الأولى من حيث عدم قدرة هذه 

الضخم واسْتئثارِها  بجزء هام منه ،  وفي مرحلة الجفاف عدم قدرة ادوات الانتاج 

الوطنية على منافسه القدرات الأجنبية بالنظر لقلة المشاري    ع العمومية الممولة 

من طرف الخزينة العمومية وغياب الاستثمارات  الخاصة والأجنبية سواء كان ذلك 

فترة الضخ المالي أو في فترات الجفاف ، حيث تبقى الصفقة العمومية اكبر  في

وسيله ستتأثر بنسبة مرتفعة من أموال التجهيز والاستثمار في الجزائر عبر مشاري    ع 

عمومية ممولة من قبل الدولة والجماعات المحلية تتنافس عليها مؤسسات 

ذه المنافسة تخلق بيئة عمومية وأخرى خاصة  ، فضلا عن مؤسسات أجنبية ، ه

كيد  المشرع وإصراره على إدراج  المبادئ العامة  ملائمة لتسرب الفساد رغم تأ

ضمن النصوص المعتمدة ، كما أولى المشرع أهمية أخرى لخلق مؤسسات تتولى 

دقيقِي ، ومنها ما هو 
َ

مكافحة الفساد والوقاية منه منها ما هو وقائي ، ومنها ما هو ت

 .ردعي 

 

ضمن المؤسسات الوقائية المتبناة في اطار اجراءات المنافسة  ويدخل 

لجان مراقبة الصفقات العمومية ، وهي لجان تتراوح بين لجنة   الصفقات 

للمصلحة المتعاقدة واللجنة البلدية والولائية ولجنة المؤسسة العمومية واللجنة 

 .القطاعية حسب اختصاصات موزعة وظيفيا وماليا 

ات التدقيق المالي والرقابة المالية كل من مجلس ويدخل ضمن مؤسس

همَا مراقبة  المحاسبة  والمفتشية العامة للمالية اللذان يتوليان ضمن مَهامِّ
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كد من احترام مبدأي  الشرعيه  والمشروعيه   أ
َّ

الصفقات العموميه وملحقاتها والت

 .في ابرامها وتنفيذها

قات العمومية ويدخل ضمن المؤسسات الردعية سلطات ضبط الصف

المتدخلة في مجال الصفقات العمومية والمختصة في رقابة إبرام وتنفيذ 

 .الصفقات العمومية

 :واهتماما منه بالجوانب الأخلاقية حرص المشرع الجزائري على 

إصدار مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في  ●

 .يةمراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العموم

إلزام الأعوان العموميين المعنيين التعهد باحترام مدونة أدبيات وأخلاقيات  ●

 .المهنه

إلزام الأعوان العموميين بالامتناع عن كل فعل أو مناورة تهدف إلى استغلال  ●

 .النفوذ

تجريم الأعمال الهادفة إلى القيام بأفعال او مناورات ترمي إلى تقديم وعد  ●

سه إما لنف -بصفةٍ مباشرة أو غير مباشرة  -تخصيص لعونٍ عمومي بمنح أو 

 مهما كانت طبيعتها وذلك عند التحضير 
ً

أو لِكيانٍ آخر مكافأة أو امتيازا

لصفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو 

تنفيذه لا سيما إذا كان ذلك من شأنه أن يؤثر على إجراءات إبرام الصفقة 

 .ةالعمومي
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تعريض الصفقه الممسوسة بأي فعل أو مناورة الى امكانية الفسخ أو الإلغاء  ●

وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين 

 .من المشاركة في الصفقات العمومية 

 .إلزام المتعامل المتعاقد باكتتاب التصري    ح  بالنزاهة ●

السلطة السلمية بحاله تعارض  إلزام الموظف المكلف بالصفقة بإعلام ●

ه  .المصالح التي من شأنها التأثير في ممارسته  لِمهاهمِّ

 إلزام الموظف بالتنحي عن مهامه في حالة تعارض المصالح ●

منع منح اي صفقه لموظف سابق في المصلحة المتعاقدة التي كان موظفا  ●

 .فيها وذلك لمدة ثلاث سنوات بعد الخروج منها

 

حيطت وبغية ترسيخ  وت
ُ

ثبيت الدور الاجتماعي والاقتصادي للصفقة العمومية ، أ

إجراءات الصفقات العمومية بِتدابير صارمة غايتها ضمان أخلقة هذا المجال بما يسمح 

للصفقة أن تلعب دورها في التنمية الاقتصادية بعيدا عن مؤثرات الفساد ، وبمقابل ذلك 

لتي ت التشريعات في الاعتبار بعض الحالات اوابتغاء تيْسير تسيير المرافق العمومية أخذ

تسمح بالتكفل بالظروف الطارئه ووضعيات الاستعجال وأعْفت  المصالح المتعاقدة من 

كثر تشددا  ر ( طلبات العروض )اللجوء  إلى الصيغ الأ
ُّ

وفتحت المجال لها حين توف

يغ الت يغ نافسيه إالشروط اللازمة بالاستعاضة عن طلبات العروض بالتدرج من الصِّ لى الصِّ

فه والخاصه التي تخضع  التي تنعدم فيها المنافسه تماما ، ثم إلى الاجراءات المكيَّ

لإجراءات خاصه وأخيرا الى العقود المعفاه كليا من الخضوع للقواعد العامه في الصفقات 

ص من الخضوع إلى تنظيمات الصفقات العموميه على غرار  
ُّ

  :العموميه وكذا التمل



 

 

70 

مبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات ال  ●
ُ

عقود ال

 .الطابع الإداري فيما بينها

العقود المبرمة مع المؤسسة العمومية الخاضعة للتشري    ع الذي يحكم النشاط   ●

 التجاري عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسه 

 لمنتدب على المشاري    عالعقود المتعلقة بالإشراف ا ●

ارات  ●
َّ

 العقود المتعلقة باقتناء أو تأجير أراضي أو عق

 العقود المبرمة مع بنك الجزائر  ●

العقود المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب   ●

 الاتفاقات الدولية عندما يكون ذلك مطلوبا

 العقود المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم  ●

 لمبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيلالعقود ا  ●

العقود المبرمة مع هيئة مركزية للشراء تخضع لتنظيم الصفقات العمومية   ●

 .وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة 

 

.ذلكم هو ملخص الرسالة  التي أقدمها بين أيديكم للمناقشة والتقييم
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oig oeomg ee ssoi oig swstw l sgwleo )tslsmgog sw s woe m l oti(  en 

oig ogwlp sr wgrgwgetg 

● metmnneet ee oig  eesnetglgeo  mm eerswl oese  en n o  l en ogn 

ss oig wgtnm oeseps pnti  p: 

○   lg  en  nnwgpp sr oig tseow toeet  noisweos  en eop o b 

engeoeret oese enlsgw 

○ ssr os wghngpo ogengwp 
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○ en meret oese sw swg-pgmgtoese tseneoesep 

○  sgw oese pns gto 

○  nll ws mepo sr wghnewgn nstnlgeop wgrgwweet os oig wgm ogn 

ogwlp sr wgrgwgetg sws epesep 

○  rrgw swgs w oese sgwesn spnsleppese sm tgs  en   meneos 

sgwesn 

○   en osws get tglgeo tn w eogg er eggngns  en oig tspo sr 

nstnlgeop sr oig p lg e onwg 

○ ssr os pnsleo srrgwp ee   pgtnwgms pg mgn ge gmssg 

● fnigweet os  eesnetglgeo tseneoesep  twspp  mm rswl ops eetmnneet 

egtsoe oese  rogw tsepnmo oese er wghnewgn 

●  isspeet snsmepieet ti eegmp reoi tserewlgn wg n semeos  en 

pneo semeos )e oese m sw eeogwe oese m( 

● speet oig e oese m m etn tg  mset reoi  o mg po seg soigw rswgete 

m etn tg ee nw roeet oig  eesnetglgeo 

 gt wneet oig srrgw reoinw r m  en pnsleppese si pgs  nigweet os 

tgegw m sweetesmgp ee sm gp: 

● se smeet tslsgoeoswp os reoinw r oig tsepnmo oese remgs eetmnneet 

egtgpp ws nstnlgeop rsw nengwpo eneet oig eggn  

● fmmsreet gesnti oelg rsw tslsgoeoswp os swgs wg oigew srrgwps 

ge smeet wgtgeso sr tserswleet srrgwp 
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● fmmsreets rige ssppesmgs oig rswl oese sr oglssw ws sw sgwl egeo 

senngw tsepswoenlp sw  seeo s woegwpiesp 

●  gooeet  e srrgw pnsleppese ng nmeegs er egtgpp wss rige rg weet 

eso wgtge eet pneo smg srrgwp se oelg 

●  sgeeet oig wgtnm osws wgtswnp psgteret os ogwlp sr wgrgwgetg 

reoinw r m  en srrgw pnsleppese ssgw oesep 

● se smeet tslsgoeoswp os pnsleo oigew srrgwp plssoims  en 

tse geegeoms 

●  gpsseneet os eehnewegp  en tm weret oese wghngpop rwsl 

tslsgoeoswps reoi r ew neppglee oese os  mm  

nig tgegw m sweetesmgp wgrmgto se oig srrgw ssgeeet  en swgpgeo oese 

si pg ss gepnweet swstgnnwg ow eps wgetss r ewegpps  en  npoerseet oig 

tseow toeet  noisweoshp tisetgp  nigpg ss gtoe gp  wg  tieg gn oiwsnti 

oig rsmmsreet: 

●  wssgw rswl oese sr tslleooggp tsetgwegn reoi eeogwe m tseowsms 

gpsgte mms ee oig srrgw g  mn oese po tg 

●  sgeeet srrgwp reoiee oig pgo ng nmeegp  en   seneet swgl onwg 

ssgeeet sr  es srrgw 

●  so  ttgsoeet  es srrgw pnsleoogn  rogw oig psgteregn pnsleppese 

ng nmeegp 

●  isspeet oig sweetesmg sr ssgeegpp ss  mmsreet tslsgoeoswp os 

 oogen oig srrgw ssgeeet pgppese 
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● mllgne og nw roeet sr oig srrgw ssgeeet leenogps eetmnneet 

egtgpp ws eerswl oese rsw r ew srrgw g  mn oese 

● mswleet  e srrgw g  mn oese tslleoogg rwsl tslsgogeo  endsw 

psgte mefgn lglsgwp rsw ss gtoe g srrgw  ppgpplgeo  en 

ngogwleeeet oig reeeeet srrgw 

●  wssgw  ssmet oese sr pgmgtoese tweogwe   en  ttnw ts ee egtgpp ws 

t mtnm oesep rsw g ti  ssmegn tweogwese 

● soemefeet   ogtieet m tslleoogg rsw ogtieet m srrgwp g  mn oese er 

eggngn 

●  mg wms nw roeet oig srrgw g  mn oese leenogp  en swgpgeoeet eo os 

oig tseow toeet  noisweoshp ig n rsw ree m ) en sws epese m( ngtepese 

os ngogwleeg oig reeeeet tseow tosw  

msw r ew snsmet swstnwglgeo swstgnnwgps t enen ogp  en senngwp pisnmn 

sg  smg os gbswgpp oigew tweg  etgp er oigs oieea oig tseow toeet 

 noisweoshp sws epese m tisetg ep ne npoeregn  niep swstgpp ee sm gp: 

● feesneteet oig sws epese m tseow to  r wn ee oig p lg ti eegmp 

swg esnpms npgn rsw t mmeet srrgwps tslsmseet reoi ogwlp sr 

wgrgwgetg  en eetmnneet  mm wg psep mg neet os oig pgmgtogn 

tseow tosw  niep  mmsrp oig  ttweg gn s wos os pnsleo    npoeregn 

 ssg m 

●  gpsgtoeet  ssg m pnsleppese ng nmeegp )1b n sp(  en ge smeet 

oig  ssgmm eo os rswr wn oigew  ssg m os oig tslsgogeo tslleoogg 

 e  oig tseow toeet  noisweos 
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● niswsntims ponnseet wgtge gn  ssg mp  en wgsmseet reoi mgt m 

 npoeret oesep 

● sbi npoeet oig oso m  ssg m sgwesn sgrswg tsepengweet oig 

sws epese m  r wn  p ree m  

me oig tseow to nstnlgeo wg egr si pgs oig tgegw m sweetesmgp pisnmn 

wgrmgto se g gws pogs oig tseow toeet  noisweos o agps gpsgte mms ee 

nw roeet oig tseow to  en pnsleooeet eo os swesw gbogwe m wg egr 

tslleooggps sso eeeet egtgpp ws  ssws  mps  en l aeet ree ete m  en 

mgt m tslleolgeop os oig tseow to  niep eetmnngp: 

● fttnw ogms nw roeet tseow ton m ogwlp reoisno  gwsspeoss npeet 

tswwgto ogwleesmstss  en   seneet   tng gbswgppeseps 

pnssmglgeogn reoi gbsm e osws sw sws eneet eerswl oese er 

egtgpp ws 

●  stet m pghngeteet sr tseow ton m ogwlp reoi  e eengb oi o gepnwgp 

t oigweet wgm ogn eerswl oese  en oigew pghngetg rsw tmg w 

nengwpo eneet  en nw roeet sr oig tseow to 

● foo tieet egtgpp ws nstnlgeop  en n o  os oig tseow tos pnti  p: 

○  wgtepg engeoeret oese sr tseow toeet s woegp  en mgt mms 

 noiswefgn sgwpsep os pete oig tseow to 

○  greeeet  en swgtepgms ngptweseet oig pns gto sr oig tseow to 

○  ws eneet ngo emgn ree ete m  lsneop nepowesnogn ee rswgete 

tnwwgets  en fmtgwe e nee w  p  ssmet smg 

○   slgeo ogwlp  en oig ngpete ogn s ea rsw s slgeo 
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○  seow to gbgtnoese ng nmeegs peteeet n ogs  en mst oese 

○ ngwlp sr tseow to ogwlee oese 

○ foo tieet oig tseow to reoi   swgpgeo oese wgsswos  e msoet m 

t wns po oglgeo sr pnsptwesoeses srrgw mgoogws eeogtweos 

po oglgeos  en  es soigw pnssswoeet sw tm werseet nstnlgeop 

sw tslsmgoeet oig tseow to remg 

 s  nigweet os oigpg tgegw m sweetesmgp  en gepnweet oigew wgrmgtoese se 

oig swg esnp tsepgtnoe g swstgnnwgp ee   tiwsesmstet m pghngetgs oig 

snsmet swstnwglgeo swstgpp  en eop nw roeet  el os  tieg g   tgegw m 

ts m po ogn ee mgt m  en wgtnm osws ogbop: oig ssoel m npg sr snsmet rnenps 

swnngeo ngtepese-l aeets  en eeogtw oeet oig tseow to reoiee oig 

ts gwelgeohp ng gmsslgeo pow ogts os l ag oig tseow to   ossm rsw oig 

pste m  en gtseslet ng gmsslgeo sr oig po og  en mst m tsllneeoegp  

 nsmet swstnwglgeo ep tsepengwgn   ossm rsw gtseslet ng gmsslgeou 

oinps oig mgtepm osw glsi pefgn eop npg rsw oiep snwsspg oiwsnti   wesnp 

mgt m  en wgtnm osws sws epeseps eetmnneet: 

●  wslsoeet e oese m swsnntoese  en oig e oese m swsnntoese ossm ss: 

○  w eoeet   swgrgwgetg l wtee sr 2ig os swsnntop sr fmtgwe e 

swetee 

○  ws eneet   swgrgwgetg l wtee os eepoeonoesep nengw fmtgwe e 

m r reoi oig l  sweos sr oigew t seo m igmn ss wgpengeo 

fmtgwe ep 
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○  rrgweet   swgrgwgetg l wtee rige oig senngw ep   

tsepswoenl tslsspgn sr eepoeonoesep nengw fmtgwe e m r  en 

rswgete geoeoegp ee s woegwpies 

○ m  sweet e oese m tslsgoeoese ee eo oesep s gw eeogwe oese m 

segp 

○ me eeogwe oese m tslsgoeoeseps wghneweet oig rswgete s woegw os 

tslleo os ee gpoeet ee s woegwpies sws gtops snomeegn ss   

ngtepese rwsl  e  noisweos sw oig tsetgwegn leeepogws reoi oig 

ssppesemeos sr tseow to ogwlee oese er oig rswgete ssgw osw r emp 

os lggo oiep ssmet oese  

ns getsnw tg e oese m swsnntops wgtnm oesep eepepo oi o rige e oese m 

swsnntoese t e lggo oig tseow toeet  noisweoshp eggnps eo pisnmn eppng   

e oese m tslsgoeoese ee eo oese sems  lige swgs weet ogwlp sr wgrgwgetgs 

swesweos pisnmn sg te ge os e oese m swsnntop  en swsnntoese t s semeoegp 

 en ossmp s mmsreet mst m swsnntop os lggo eggnp  

 wgrgwgetg pisnmn  mps sg te ge os eeogtw oeet eeos oig e oese m gtsesls 

 en oig elsswo etg sr s wop sw swsnntop snopsnwtgn sw snwti pgn ee oig 

fmtgwe e l wago  mswgete ssgw oswp pisnmn tisspg e oese m tseow toswp 

rigwg gw ssppesmgs srrgweet oigl pi wgp sr oig tseow to oigs ismns  en ee 

 mm t pgps oigs pisnmn snopsnwtg  o mg po ubg sr oig swetee m tseow to 

 lsneo os eepoeonoesep nengw fmtgwe e m r  

 gt wnmgpp sr oig tispge swstgnnwgs oig tseow toeet  noisweos lnpo 

eetmnng swsieseoese lg pnwgp ee oig ogwlp sr wgrgwgetg  t eepo wgpswoeet 

os elsswogn swsnntop nemgpp oig ghne  mgeo mst m swsnnto ep ne   em smg 

sw eop hn meos nsgp eso lggo oig wghnewgn ogtieet m po en wnp  



 

 

75 

 s rswgete snopsnwteet pisnmn sg  mmsrgn os lggo oig eggn nemgpp 

fmtgwe e m r-ts gwegn eepoeonoesep t eeso rnmremm eo  

 eetg snsmet swstnwglgeo ep  mps   ossm rsw pste m ng gmsslgeos eo pgw gp 

wgtese m  en mst m ng gmsslgeo ss wgnepowesnoeet e oese m eetslg  en 

ge smeet tgwo ee pstego m twsnsp os  ttgpp rnenp ee gtogn eeos oig 

ng gmsslgeo rw lgrswas  tieg eet pste m ts mp oiwsnti lgoisnp 

 nssogn ss fmtgwe ’p snsmet swstnwglgeo pspogl: 

● fmmst oeet pgw etgp wgm ogn os tw ro  en  woepoet  toe eoegp gbtmnpe gms 

os tw roplge  p ngreegn ee  ssmet smg mgtepm oese  en wgtnm oeseps 

gbtgso ee mgt mms  npoeregn t pgp sr elssppesemeos ss oig tseow toeet 

 noisweos  

● lige pslg tseow toeet  noisweos eggnp t e sg lgo ss pl mm 

geogwswepgp  p ngreegn ee  ssmet smg m rps oig  noisweos lnpo 

 mmst og oigpg pgw etgp gbtmnpe gms os oigls gbtgso ee mgt mms 

 npoeregn gbtgsoese m t pgp  

● fmmst oeet 2bg sr snsmet swngwp os pl mm geogwswepgp  

● merswleet ssnegp wgpssepesmg rsw swslsoeet oig twg oese sr pl mm 

geogwswepgp sr  mm eerswl oese wgm ogn os oigpg pgw etg  r wnp  

● sbglsoeet egr pl mm geogwswepgp oi o t eeso swgpgeo  o mg po seg 

sg whp gpo smepilgeo s m etg piggo rwsl swgpgeoeet   s ea sw 

wgmg  eo ree ete m eepoeonoese nstnlgeo sws eet oigew ree ete m po onp  

● sbglsoeet pl mm geogwswepgp rwsl sws eneet hn meret oesep 

ghne  mgeo os oig tsetgwegn tseow to  
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 gwo eemss oig pste m tsepengw oesep eetmnngn ee snsmet swstnwglgeo 

mgtepm oese  en wgtnm oesep rgwg  elgn  o  spswseet s wo sr oig 

neglsmsslgeo oiwsnti snsmet swstnwglgeo  en npeet snsmet rnenp os 

twg og oglssw ws  en sgwl egeo  ssps ge smeet e oese m swsnntoese ossmp 

os wgegr oigew ghneslgeo oiwsnti swsreop tgegw ogn ss snsmet 

swstnwglgeo rsw tseow toswp ismneet tseow top  

nig mgt m  en wgtnm osws sws epesep  wg oigswgoet mms pnrretegeo os  tieg g 

gtseslet  en pste m ts mp  ssrg gws ee wg meoss   peteeret eo s wo sr oigpg 

ts mp i p sgo os sg wg mefgn oiwsnti snsmet swstnwglgeo  nig m ta sr 

 tieg glgeo ep nng os   wesnp wg pseps rieti eetmnng: 

●   ta sr getsnw tglgeo rsw swesweoefeet tseow top 

● mepnrretegeo t s semeoegp sr e oese m swsnntoese ossmp os i enmg l  sw 

sws gtops gpsgte mms m wtg segp 

●  gogwesw ogn ree ete m  en inl e tseneoesep sr ssoi snsmet  en 

swe  og pgtosw eepoeonoesep 

● lg a ow eeeet  en wgow eeeet rsw inl e wgpsnwtgp ee snsmet 

eepoeonoesep 

●   ta sr tslsgoeoe gegpp rsw e oese m swsnntoese ossmp  en e oese m 

swsnntop 

● me semeos sr e oese m swsnntop os lggo eeogwe oese m hn meos  en 

ne gwpeos po en wnp 
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● lg a m ssw rswtg  en eepnrretegeo ogtieet m  st oese m ow eeeet os 

swsnntg tslsgogeo m ssw  smg os lggo oig t s teoegp  en eggnp sr 

snsmet swstnwglgeo 

● stseslet rmnton oesep sspgw gn s gw pnttgppe g sgwesnp rigwg 

ree ete m  snen etg  en peteeret eo ree ete m ee gtoesep  mogwe og 

reoi ree ete m nwsntiops  rrgtoeet swsnntoese ossmp ee oig rewpo si pg 

nng os oigew ee semeos os  spsws peteeret eo ree ete m ee gtoesep  en 

oigew pnspghngeo lsesssms s gw   m wtg s wo  me oig nwsntio si pgs 

e oese m swsnntoese ossmp t eeso tslsgog reoi rswgete t s semeoegp 

te ge oig m ta sr snsmetms ree etgn sws gtop rwsl oig snsmet owg pnws 

 en oig  spgetg sr ssoi swe  og  en rswgete ee gpolgeop nnweet 

 snen eo  en nwsntio si pgps  p snsmet swstnwglgeo wgl eep oig 

settgpo lg ep  rrgtogn ss   ieti sgwtgeo tg sr ghneslgeo  en 

ee gpolgeo rnenp ee fmtgwe  oiwsnti snsmet sws gtop ree etgn ss oig 

po og  en mst m tsllneeoegp tseogpogn ss snsmet  en swe  og 

eepoeonoeseps  p rgmm  p rswgete segp  niep tslsgoeoese twg ogp  e 

ge ewselgeo tsennte g os tswwnsoese ngpseog oig mgtepm onwghp 

glsi pep se glsgnneet tgegw m sweetesmgp ee  nssogn ogbops  en 

ietimetioeet oig elsswo etg sr twg oeet eepoeonoesep  elgn  o 

tsls oeet  en swg geoeet tswwnsoese oiwsnti swg geoe gs  nneoeets 

 en ngogwwgeo lg pnwgp  

flset oig swg geoe g eepoeonoesep  nssogn reoiee tslsgoeoe g swstgnnwgp 

 wg snsmet swstnwglgeo s gwpetio tslleooggps w eteet rwsl oig 

tseow toeet  noisweos swstnwglgeo tslleooggs lneetes m  en sws eete m 

tslleooggps  en snsmet eepoeonoese  en pgtosw m tslleooggp  ttswneet os 

rnetoese mms  en ree ete mms nepowesnogn  nwepnetoesep  
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mee ete m  nneoeet  en s gwpetio eepoeonoesep eetmnng oig  snwo sr 

fttsneop  en oig  gegw m mepsgtosw og sr mee etgs wgpssepesmg rsw 

lseeosweet snsmet swstnwglgeo  en eop  oo tilgeops gepnweet  nigwgetg 

os mgt meos  en mgteoel ts ee swstnwglgeo swstgppgp  en oigew gbgtnoese  

 gogwwgeo eepoeonoesep eetmnng  nsmet  wstnwglgeo  gtnm osws fnoisweoegps 

ee sm gn ee snsmet swstnwglgeo s gwpetio  en lseeosweet swstnwglgeo 

 en tseow to gbgtnoese  

me rstnpeet se goiet m  psgtops oig fmtgwe e mgtepm osw i p gepnwgn: 

● mppngn    sng sr soietp rsw snsmet srretgwp ee sm gn ee snsmet 

swstnwglgeo s gwpetios tseow toeets  en gbgtnoese  

●  slsgmmeet tsetgwegn snsmet srretgwp os smgntg  nigwgetg os oig 

 sng sr soietp  

●  ghneweet snsmet srretgwp os wgrw ee rwsl  top sw l egn gwp  elgn 

 o gbsmseoeet eermngetg  

●  welee mefeet  top  eleet os swslepg   snsmet srrete m newgtoms sw 

eenewgtoms reoi   wgr wn sw swe emgtg sr  es e onwg nnweet tseow to 

swgs w oeses  nngennl stseowsms egtsoe oeses sw gbgtnoeses 

gpsgte mms er eo  rrgtop swstnwglgeo swstgnnwgp  

●  ns gtoeet tseow top eermngetgn ss  es  to sw l egn gw os 

ssogeoe m  eenmlgeo sw t etgmm oese  en mepoeet oig wgmg  eo 

eepoeonoese ee oig swsieseogn gtseslet ssgw oswp wgtepows  

●  ghneweet tseow toswp os pnsptwesg os  e eeogtweos ngtm w oese  
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●  smeteet sgwpseegm ee ti wtg reoi tseow top os eerswl  noisweoegp ee 

t pg sr tsermetop sr eeogwgpo oi o l s  rrgto oigew nnoegp  

●  ghneweet sgwpseegm os reoinw r rwsl nnoegp ee t pg sr tsermeto sr 

eeogwgpo 

●  wsieseoeet tw eoeet tseow top os   rswlgw glsmssgg ee oig 

tseow toeet  noisweos rsw oiwgg sg wp  rogw mg  eet oig sspeoese  

ns psmeners oig pste m  en gtseslet wsmg sr snsmet swstnwglgeos poweto 

lg pnwgp i  g p rgtn wngn snsmet swstnwglgeo swstgnnwgps gepnweet 

goiet m tsennto  mmsreet tseow top os rnmremm oigew gtseslet ng gmsslgeo 

wsmg  r s rwsl tswwnsoese eermngetgp   elem wmss os r temeo og snsmet 

 lgeeoegp l e tglgeos mgtepm oese i p tsepengwgn tseneoesep rsw 

 nnwgppeet glgwtgetegp  en nwtgetss wgmeg eet tseow toeet  noisweoegp 

rwsl wgpswoeet os powetogw rswl op )ogengweet(  en  mmsreet oigls rige 

egtgpp wss os ow epeoese rwsl tslsgoeoe g rswl op os ese-tslsgoeoe g 

rswl ops oige os  n sogn  en psgte m swstgnnwgp pns gto os psgte m 

wgtnm oeseps  en ree mms os tslsmgogms gbglso tseow top rwsl tgegw m 

snsmet swstnwglgeo wnmgps  p rgmm  p rwsl snsmet swstnwglgeo 

wgtnm oeseps pnti  p: 

●  seow top tsetmnngn ss snsmet ssnegp  en  nleeepow oesep  en 

snsmet eepoeonoesep sr  e  nleeepow oe g e onwg  lset oiglpgm gp  

●  seow top gbgtnogn reoi   snsmet geoeos pns gto os tsllgwte m m r 

rige oigpg eepoeonoesep get tg ee ese-tslsgoeoe g  toe eoegp 

●  seow top wgm ogn os ngmgt ogn sws gto pnsgw epese 

●  seow top wgm ogn os m en sw wg m gpo og  thnepeoese sw mg peet 



 

 

76 

●  seow top tsetmnngn reoi oig   ea sr fmtgwe  

●  seow top gbgtnogn nengw swstgnnwgp sr eeogwe oese m 

swt eef oesep  en ssnegp sw nengw eeogwe oese m  twgglgeop rige 

wghnewgn 

●  seow top wgm ogn os pgoomglgeo  en  wseow oese pgw etgp 

●  seow top gbgtnogn reoi m rsgwp rsw  ppepo etg  en wgswgpgeo oese 

pgw etgp 

●  seow top gbgtnogn reoi   tgeow m snwti peet ssns pns gto os 

snsmet swstnwglgeo wgtnm oesep  en  toeet se sgi mr sr tseow toeet 

 noisweoegp 

niep ep   pnll ws sr ls lgpp tg swgpgeogn rsw neptnppese  en 

g  mn oese 
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lt l etq nntotat   ti etij ltj t ati tj tat li j n i ltj ttéttj 

 eirlrletj tt i tqtotat ritje n ei ttq e q  itq tr a tatit qt 

l etq nntotat tt qtj o itr j nedqrtj tjt tq rit tt  erltatt. 

 

l i t aj letate o etirjti qtj o itr j nedqrtj t’tjt q  o etirjt ltj 

niratrn eé  etrqj lt l etq nntotate tt ler a ttjjrtt eat nirjt ta 

t ontt lp jntttj l’ trrlet ttqj let q  ti ajn itatte qp lert  tt 

qp lerqrdite  rajr let lp etitj  jntttj  t a orletje ttqj let qptoort trt  

tt q  i tr a qrt  l aj qpetrqrj tr a ltj o alj nedqrtje tt ltj  jntttj 

j tr eé ttqj let qp tttratt ltj  d tttroj lp dj intr a le trso tt tt lt 

ti  tr a lptonq rj . 

 

st o itr  nedqrt t onital lteé nr jtj : 

1. s  nr jt lt ni t leitj lt n jj tr a 

2. s  nr jt lpté tetr a le o itr e ler ratqet qtj i jeqt tj le o itr e qtj 

qrtrttje qtj i'tqtotatj   qp or dqte qp idrti tte ttt. 

stj ni t leitj lt o itr  l retat itoq tti qtj niratrntj t a i eé 

 a at j   qp itrtqt n lt q  q r itq tret  eé i'tqtj t a i qtj lt n jj tr a 

ltj o itr j nedqrtj tt   q  i tqtotat tr a t attia at qtj ni t leitj 

ltj o itr j nedqrtje l at qtj niratrntj t a i eé jejtrt j j at : 

● st qrdit  tt'j   q  t oo alt nedqrlete 
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● s’ t qrt  lt ti rttotat ltj t alrl tje 

● s  ti ajn itatt ltj ni t leitj. 

 

l et ttq  l aj q’ d tttro lt t i atri qptoort trt  ltj o itr j nedqrtj tt 

qpetrqrj tr a  elrtrtejt ltj o alj nedqrtj. 

 tj niratrntj tt  d tttroj  at t alert qt q trjq ttei   lrjtirdeti  e t eij 

lt tr let ni t leit lt o itr  ltj t i atrtj lp nnqrt tr a lt ttj 

niratrntje ltnerj q  nitor'it  t nte ttqqt lt q  l ttiora tr a ltj 

dtj raje  ejlep  q  ltiar'it  t nt lt ttjtr a ltj o itr j nedqrtje ler 

tjt q  tqsteit le o itr  nedqrt tt q  qrd i tr a le l t ontt t a i q 

l orartro. 

stj niratrntj t a i eé jt itoq'ttat l aj q  nr jt lt l ttiora tr a ltj 

dtj raj ta o attr a lt qptat ttotat le q trjq ttei ta o etei lt 

qp et irt  t ati tt att : 

●   ttiora tr a ltj  d tttroj lt qp n i tr a tt lt jtj o at atj tt lt 

qptjtro tr a  lorarjti tret le o at at ora atrti lt q  ni t leite 

●  r ré lt q  o ioeqt lt n jj tr a  nni nir t   qptjtro tr a  lorarjti tret 

ora atr'it  ett   telt lt q  a teit le dtj ra n ei j qtttr aati  

l orartretotat ttttt o ioeqte 

●  r ré ltj o l qrt j lt n jj tr a  l le ttj n ei j trjo rit qt dtj ra 

(t ati tj lt i'tqtotate t ati tj lt t oo alte t ati tj lt 

ni ti ootje ttte). 
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●  r ré ltj o ltj lt nedqrtrt   nni nir j   q  a teit lt qp nntq lp ooitj 

( nntq l’ ooitj a tr a qn nntq l’ ooitj rattia tr a qe) 

●   orartr a le dtj ra ta ttiotj lt le atrt je lt n rlje lt otjeitj tt lt 

t et tt ler tjt qr   eé rajtieotatj lt otjeite 

●   orartr a le dtj ra le n rat lt eet ltj jn trort tr aj tttrarletj tt ltj 

jt al ilj  l nt j )jt al ilj a tr a eénrattia tr a eé(e 

●   orartr a le dtj ra ta lto al at ltj  tr atrqq aj tt o l'qtj  e ta 

itonq d at ttq  n i lp etitj o tr ltj. 

 

 a o alet lt ni trjr a q ij lt q  l ttiora tr a ltj dtj raj n eii rt 

tati eati ltj  dej ti etj ler ottttat ta l atti qp lert  lt q  

ni t leit t ati ttetqqt  e qpetrqrj tr a  elrtrtejt ltj o alj nedqrtj. stj 

l o etj n ee at  nn i etit   tt jt lt ratqetat : 

●   o io tr a lt qpténitjjr a le dtj ra lpeat o ar'it o e irj at eat 

n itrt ni trjte 

● s aoqtotat ltj dtj raje aerj at   q  i tr a qrt  le ni ttjjeje 

● sérttatt téttjjret lt jn trort tr aj a a a ttjj ritje 

●   ttiora tr a lt dtj raj a a lrjn ardqtj n ei q  t ateiitatte tt tte 

j aj a ttjjrt . 

stj niratrntj t a i eé jt itoq'ttat  t qtotat l aj q  i l ttr a ltj 

t rrtij ltj tr ittje   ti etij q’ dqrt tr a let ttj t rrtij t i atrjjtat 
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q’ t qrt  tatit qtj t ateiitatj tt let jtj  itrtqtj itoq'ttat qtj  q otatj 

lt q’rat tirt e ler jt ti lerjtat  rajr : 

● n aat i l ttr a qraterjtrlet j aj tén ajr a téttjjret ar i lettr a e 

●  trqrj tr a ltj ttiotj t iitttj  r at eat d jt  eirlrlet tt 

i tqtotat rite 

●  r ré ltj l q rj  nni nir j j aj tét'j ar o aletotate 

●  orjjr a ltj  et irj tr aj a ttjj ritj   q  e qrlrt  ltj t rrtij ltj 

tr ittj ta qtj j eottt at  eé  it arjotj lt t atisqt téttiat 

t on ttatje 

●  rjt   q  lrjn jrtr a ltj  n i tteij  t a orletj ltj t rrtij ltj 

tr ittj j aj  djt tqtj deit eti trletj elei at qtj n ir ltj ni trj tj 

n i qp nntq lp ooitje 

● satqejr a lt tirt'itj lt j qtttr a  d tttroj l aj qtj t rrtij ltj tr ittje 

● n aat a t tr a tt tq jjrort tr a ltj tirt'itj lt j qtttr a jtq a qtj 

dtj raj tt jtj nir irt je 

●   on i rj a  elrtrtejt ltj  ooitj n ei rltatrorti q  otrqqteit 

ni n jrtr a )tttrarletotat(  e qt o raj lrj at )ora atr'itotat(  e q  

nqej toort tt  t a orletotat )nitalit ta t ajrl i tr ae 

jroeqt a otate qtj tirt'itj tttrarletj tt ora atrtije) 

● sérttatt lt l q rj lpté tetr a tt lp eetiteit ltj nqrj ler t iitjn altat 

 eé dtj raj téniro j tt  eé  ntrteltj ltj t alrl tj  ora lt qtei 
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ntiotttit lt ni jtatti ltj  ooitj  l nt je 

● n aat ttjtr a ltj l q rj lt ni n i tr a ltj  ooitj n ei at n j 

jeitr itti qtj t alrl tj el’eat n ite tt itjntttti qtj l q rj l’té tetr ae 

l’ etit n it. 

 

s  d aat  nnqrt tr a ltj niratrntj t a i eé q ij lt qp aa att ronqrlet 

q’térjttatt ltj t alrtr aj jere attje   ti etij qtjletqqtj a ej n ee aj 

l’ea ttit ra ltti  o rit   eti q  t ateiitatt erq j’ trt lt : 

 

● sp aa att ténirot t iittttotat qt dtj rae ta t r itatt  ett qpratrteq  

lt q’ n i tr a l aj q’ et irj tr a lt ni ti oot )t t qtotat  e 

n itrtqqtotat( tt qt t rrti ltj tr ittje 

● satqejr a l aj q’ nntq l’ ooitj lt t ettj qtj rao io tr aj itlerjtj n i qtj 

ttéttj i tqtotat ritj : 

 

- e o le jtiertt t ati tt ate j a  litjjt tt rltatrort tr a orjt qt e 

- o l qrt j lp nntq lp ooitj e 

- t alrtr aj lt le qrort tr a  e lt ni j qtttr a e 

-  d tt lt qp n i tr a e 

- qrjtt ltj l teotatj lto al j  ett itae r ltj l teotatj 
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jn trorletj  e t rrti ltj tr ittj e 

- lei t lt ni n i tr a tt e qrlrt  ltj  ooitj tt q’tali rt lt qtei l nst e 

- t etr a lt t i atrt tt qt niré ltj l teotatje qt t j  tr  ate 

- o l qrt j lt ni jtat tr a ltj  ooitj j ej nqr otio . 

 

● rtjnttt jtieneqteé ltj i'tqtj lp aa att n ei 

t ettj qtj ni t leitje r t onirj qtj ti    ti   ni'j t ajeqt tr ae jr 

a ttjj rite 

●  r ré ltj jenn itj lt nedqrt tr a  nni nir j tt qrjrdqtj )a tr a q 

 e rattia tr a qe) 

●  trqrj tr a lt q  q atet a tr a qt  ett  e o raj eat  etit q atet 

 ti at'it l aj qp aa att. 

 

sa tt ler t attiat q  nr jt lt itti rt tt lt l nst ltj  ooitje qt itjnttt 

ltj niratrntj t a i eé tértt tt ler jert: 

● ltiotttit  eé t ateiitatj lt jt ni teiti qt l jjrti lt t ajeqt tr a ler 

l rt t attari qtj l teotatj a ttjj ritj n ei t onitalit qt dtj rae 

● s rjjti jeoorj ootat lt ttonj  eé t ateiitatj n ei ni n iti qteij 

 ooitj  ora lt ittte ri ltj ni n jrtr aj t ao iotje 



 

 

5 

● sat ei ttie l aj q  otjeit le n jjrdqte q  o io tr a lt ti entotatj 

lt j eorjjr aa ritj  jj tr j  e j qrl ritje tton i ritj  e ntio atatje 

●  réti ltj l q rj n ei q  j eorjjr a ltj  ooitj jr a ttjj rite ta t j lt 

irjlet lt at n j ittte ri ltj  ooitj l aj qtj l q rje 

● peeiri ltj ittrjtitj i tqtotat ritj n ei qtj  n i tr aj lt itti rt ltj 

t rrtij ltj tr ittj tt lt l nst ltj  ooitj 

●   trqrtti qt l nst ltj  ooitj  eé t ateiitatje 

● r n alit  lert dqtotat  eé lto altj lt tq irort tr a  o a at ltj 

t ateiitatj  ett t a i qrj tr a ltj i n ajtj  lert dqtotat   t ej. 

l ei q  nr jt lt qp eetiteit tt qp e qe tr a ltj  ooitje qtj niratrntj 

t a i eé jt itoq'ttat n i tt ler t i atrt q  ti ajn itatt lt q  

ni t leite q’ lert  tt q   ejtrort tr a ltj tr ré le jtiertt t ati tt at.  t 

j at qtj  d tttroj ler jt t ati trjtat l aj qt t lit lt ttj lteé 

 n i tr aj : 

 

● n aat t ajtrtetr a ltj t ort j lt t atisqt rattiate ta n itrteqrti n ei 

qp e qe tr a ltj  ooitje 

● peetiteit ltj  ooitj l aj qtj l q rj oré j tt  ertti q’ eetiteit ni o tei  

ltj  ooitje 

● rtoej lt t ett j eorjjr a t ilrete 

●  l ntti qt niratrnt lp eetiteit nedqrlet  ora lt ntiotttit  eé t alrl tj 



 

 

0 

lp jjrjtti   q  j  att l’ eetiteit ltj  ooitje 

● r l ttr a roo lr tt le ni t'j-etid q lt qp eetiteit ltj  ooitj tt r 

rati lerit qtj rao io tr aj a ttjj ritj ntiottt at l’ e qeti 

r aaottotat qtj  ooitj e 

●   ajtrtetr a lt t oorjjr aj lp e qe tr a t on j tj lt otoditj 

t on ttatj ttn e jn tr qrjttje tt ler ntiott l’ e qeti  d tttretotat qtj 

 ooitj tt tr rjri ttqqt t ta att e 

● rtjnttt ltj tirt'itj lt j qtttr a tt ni trjr a l aj qtj t qteqj  l nt  

n ei tr let tirt'it e 

●   rit  nntq   ea t ort  tttrarlet n ei  e qeti qtj  ooitj tttrarletj jr 

a ttjj rite 

● r l ttr a tq rit le ni t'j-etid q lp e qe tr a tt qt j eotttit  e jtiertt 

t ati tt at n ei l trjr a ora qt  e tton i rit n ei l jrtati qt 

t ati tt at t ta at. 

 

l ei o i qrjti q  ni t leit ltj o itr j nedqrtje rq tjt a ttjj rit lt 

ntiotttit  eé t alrl tj t t ati tt atj  r at n itrtrn    q’ n i tr ae 

l’téniroti qteij itt eij t atit q  l trjr a le jtiertt t ati tt ate tt tte 

  ti etij qtj ni t leitj jtt al ritj jere attj  : 

●  aa att lt qp ttirdetr a ni erj rit l aj qtj oootj jenn itj tonq r j 

n ei qp nntq lp ooitj rartr qe t ao io otat  e t rrti ltj tr ittje  ett 

ratqejr a ltj i rj aj  ejtror at q  j qtttr a le t t ati tt at.  tq  ntiott 
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 e nq rta at lt ni jtatti ea itt eij ler itonqrt qtj t alrtr aj o iotqqtj 

tért tje 

● rtjnttt ltj l q rj lt itt eij )1r   eij( tt ntiotttit  e nq rta at lt 

ti ajotttit j a itt eij   q  t oorjjr a t on ttatt n i qt dr rj le 

jtiertt t ati tt ate 

●  a qrjt  nni o alrt ltj itt eij itdej tt r i n alit ta o attr a ltj 

 ejtrort tr aj i tqtotat rit  nni nir tje 

● rtjntttti qtj l q rj lt itt eij  e at let q’ ttirdetr a tton i rit j rt 

t ajrl i t t oot eat  ttirdetr a l orartret. 

 

s ij lt q  nr jt lprajtiettr a le l jjrti le o itr e qtj niratrntj 

t a i eé j at itoq t j   tr let  t nt tatitnirjt n i qt jtiertt 

t ati tt ate a t ootat ttqqtj itlerjtj l aj q  i l ttr a le o itr  tt 

qt j eotttit  eé ni t ltatj t ort j lt t atisqt téttiat tt q’ dttatr a 

ltj erj j a ttjj ritje ni t lti   qptat ttotat ora atrti tt 

i tqtotat rit le o itr  tt  il aati j  orjt ta  eeit.  tq  tjt i  qrj  

n i : 

 

● n aat i l ttr a ltj tq ejtj t ati ttetqqtj  ett ni trjr a j aj 

itl al atte tt etrqrj tr a lt q  ttiora q trt t iitttt ta  ert at qtj 

ténitjjr aj e tetj t et ta  tt on ta ate jr q  jrte tr a tértte 

tr let rao io tr a ltj  q otatj ler q  tq irortat  e q  ni eetat e 
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● satr eatotat q trlet ltj tq ejtj t ati ttetqqtj jtq a eat 

tq jjrort tr a ler  jjeit q  t qqtttt ltj rao io tr aj ntitratattj tt 

j a tatr eatotat n ei eat otrqqteit t oni rtajr a tt i l ttr a le 

o itr e 

●  tt on tati qt o itr  ltj l teotatj tt rao io tr aj a ttjj ritje 

a t ootat : 

- sltatrort tr a ni trjt ltj n itrtj t ati tt attj tt q’rltatrt  tt q  

le qrt  ltj ntij aatj r drqrt tj   jrtati qt o itr e 

-   ttiora tr a lt q’ d tt le o itr  tt l tirt  ett ni trjr ae 

-   ttiora tr a le o at at l t rqq  ta  ra i  e ta  terjte jtq a qt 

t j e 

- stj t alrtr aj lt n rtotat tt q  d alet    qt n rtotat j’tootttete 

- st l q r l’té tetr a le o itr  tt qrte tt l tt lt j  jrta teite 

- stj t alrtr aj lt i jrqr tr a le o itr . 

 

●  tt on tati qt o itr  le i nn it lt ni jtat tr ae lt q  ortrt 

 a qrtrlete lt q  l tq i tr a lt j ejtirntr ae lt q  qtttit lp ooite lt q  

l tq i tr a lprat tirt  tt lt t et tt ler n eii rt t aorioti  e tq irorti 

eat rao io tr a  e t onq tti qt l jjrti le o itr . 
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sa itjnttt at qtj niratrntj t a i eé  e le j tr-ltjjeje tt ta etrqq at   

tt leprqj j rtat itoq t j l aj qtj  ttr aj jetttjjretj ni trt tje jtq a ea 

trtoratotat tri a q trlete qtj ni t leitj lt i l ttr a tt lt 

n jj tr a le o itr   r at  rajr t i atr tt t onirj ea  d tttro t a i q 

 a at  l aj qtj ttéttj i tqtotat ritje ta q’ tteiitatt qt d a ej tt lt 

qp ittat nedqrte q  i tr a qrj tr a tt qprat ti tr a le o itr  l aj qt t lit 

lt q  jti t trt lt l etq nntotat  l nt t n i qt t eetiatotat n ei ta 

o rit ea  etrq n ei qt l etq nntotat j tr q tt  t a orlet lt q’ t t tt 

ltj t qqtttrert j q t qtj . 

 

st o itr  nedqrt tjt ea  etrq lt l etq nntotat  t a orlet. 

 rajre qt q trjq ttei   etrqq    tt le’rq  tttrat ttt  d tttro   ti etij ltj 

otjeitj q trjq tretj tt i tqtotat ritje trt tj tr-ltjj ej : 

 

● li o ee ri q  ni lettr a a tr a qt tt q’ etrq a tr a q lt ni lettr ae   

ti etij  : 

-  tt ilti eat o itt ni o itatrtqqt lt 2np n ei qtj ni lertj 

lp irtrat  qt irtaate 

-  tt ilti eat o itt ni o itatrtqqt  eé tatitnirjtj lt li rt 

 qt irta l at qt t nrt q l ttae o   irt ritotat n i ltj  qt irtaje 

-  tt ilti eat o itt ni o itatrtqqt jr qt t t ati tt at tjt ea 

ti entotat ratqe at ltj tatitnirjtj lt li rt  qt irta tt 

 ti at'itj ler r j at  ttr aa ritje 
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-   e irjti qtj  nntqj   t ateiitatt a tr a qte 

- sa t j l’ nntq l’ ooit rattia tr a qe tértti le n itta rit  ti atti 

leprq jptat tt   raetjtri ta n itta ir t l aj ltj ni  ttj l at q  

qrjtt jti  l ttiora t n i l trjr a lt q’ et irt  lt q’ it arjot 

nedqrt  e qt orarjtit t attia   ett q  n jjrdrqrt  lt i jrqrti qt 

o itr  ta t j le a a itjnttt lt ttttt  dqrt tr a n i qt 

t t ati tt at  ti atti. 

 

l ei tat ei tti qt ni lert a tr a qe q  i tqtotat tr a   rajrjt  jei qt 

o rt let q ij ltj o itr j l at qtj dtj raj nteetat otit j trjo rtj n i q  

ni lettr a a tr a qte qt jtiertt t ati tt at tjt ttae lt qrortti q’ nntqj 

l’ ooitj   q  t ateiitatt a tr a qt e 

●  trqqti q ij lt qp q d i tr a ltj t rrtij ltj tr ittje ti e rqqti   tt 

let q  nir irt  j rt l aa t  e ni lert a tr a q tt   q’ etrq lt 

ni lettr a a tr a qt  ora lt ntiotttit  e ni lert a tr a q lt 

n itrtrnti   q  j trjo ttr a ltj dtj raje 

●    aati q  ni o itatt   q’rat ti tr a lt q’ t a ort a tr a qt tt 

q’ron it att ltj q tj  e ni lertj o rj at qp d tt lpeat j ej-ti rt att 

 e lpeat  tlerjrtr a jei qt o itr   qt irta 

●  pdqrtti q’ n i ttei  ti attie  et at let o rit jt ntete    tr rjri ltj 

j ej-ti rt atj a tr a eé n ei qtei t lti  ltj n itj le o itr  leprq 

l trtate tt l aj t ej qtj t j rq l rt j ej-ti rtti  e o raj rrp le 

o at at rartr q le o itr  n ei qtj tatitnirjtj lt li rt  qt irtae 
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● uetq let j rt qt o lt tr rjre qt jtiertt t ati tt at l rt ratqeit  e 

t rrti ltj tr ittj ltj otjeitj rattilrj at qt itt eij  e ni lert 

ron it e j eo jr qt ni lert q t q  lere qtat a’tjt n j lrjn ardqt  e lt 

le qrt  at i n al at n j  eé tirt'itj tttrarletj lto al je 

● et n j  et irjti q  j ej-ti rt att  ti at'it   j trjo rit qt dtj ra 

j eo jr qtj tatitnirjtj lt li rt  qt irta at j at n j ta otjeit lt q  

j trjo rit. 

  ajrl i at let qt o itr  nedqrt tjt ea rajtieotat lt l etq nntotat 

j tr qe rq tjt  ejjr ea rajtieotat lt l etq nntotat r tr a q tt q t q 

l aj q  otjeit    rq tjt etrqrj  n ei itlrjtirdeti qt itetae a tr a q tt 

ntiotttit   ttit ratj tq jjtj j tr qtj lt d a ortrti ltj o alj ra ttt j 

l aj qt t lit le l etq nntotat n ei  tttralit qtj  d tttroj j tr eé 

tiatt  eé o tr ltj  l nt tj n i qt jrjt'ot lt o itr j nedqrtj ta 

 qt irte tt tte   ti etij : 

-  ttirdeti ltj jtierttj qr j  eé  ttrert j  itrj a qtj tt  itrjtrletj  eé 

 itrj aj ttqj leprqj j at l orarj l aj q  q trjq tr a tt q  i tqtotat tr a 

 nnqrt dqtj j eo ron jjrdrqrt   ejtror t q t qtotat n i qt jtiertt 

t ati tt at e 

- ue al ttit raj dtj raj ltj jtierttj t ati tt atj nteetat otit 

j trjo rtj n i lt nttrttj tatitnirjtj ttqqtj leptqqtj j at l orartj l aj 

q  q trjq tr a tt q  i tqtotat tr a ta erteteie qt jtiertt t ati tt at 

tjt l aj q’ dqrt tr ae j eo t j téttntr aatqj q t qtotat  ejtror je 

l’ ttirdeti ttj jtierttj tétqejretotat   ttj tatitnirjtj e 

-  qq eti 2rp lt q  lto alt nedqrlet  eé nttrttj tatitnirjtje 
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- sao ioti qtj  it arjotj tr it j lt q  ni o tr a tt q  ti  tr a lt 

nttrttj tatitnirjtj lt t ettj qtj l aa tj t attia at q’ ttirdetr a lt 

ttj jtierttj e 

-  eteat térttatt n ei qtj nttrttj tatitnirjtj a eetqqtotat ti  tj ler 

at nteetat n j o eiari  e o raj qt drq a lt q  nitor'it  aa t lt j a 

térjttatt q t qte j eo l teotat lt q  d alet  e lt qp it arjot 

ora atrti r drqrt   ora lt  ejtrorti j  jrte tr a ora atr'ite 

- sé a iti qtj nttrttj tatitnirjtj lt qp dqrt tr a lt o eiari ltj 

le qrort tr aj ni otjjr aatqqtj jrorq ritj   ttqqtj le o itr  nedqrt  . 

 

sq at o rt  etea l ett let qtj t ajrl i tr aj j tr qtj  nni ee tj 

n i qtj ttéttj ltj o itr j nedqrtj  r at n ei  d tttro lp dj idti eat 

n itrt le trso tt tt lpetrqrjti q’ ittat nedqrt n ei ti ti lt q’tonq r 

tton i rit tt ntio atat tt ntiotttit   q’ etrq a tr a q lt ni lettr a lt 

ita eetqti jtj  lerntotatj tiatt  eé d a orttj t a i j n i qtj 

o itr j nedqrtj n ei qtj  n i tteij ler qtj l trtaatat . 

stj t ajrl i tr aj ratqejtj l aj qtj ttéttj q t eé tt 

i tqtotat ritj j at  et tj jeoorj attj tr  irletotat n ei  tttralit qtj 

 d tttroj j tr - t a orletj.   rj q  i  qrt  lt q  jrte tr a apralrlet n j 

lepeat n itrt ron it att lt ttj  d tttroj tjt  tttratt n i qt dr rj ltj 

o itr j nedqrtj. s’rajrtarort tr a ltj  d tttroj i  qrj j  ltoteit qt 

i jeqt t lt oeqtrnqtj t ejtje a ej a ej t attatti aj l’ta otatr aati 

qtj jere attj : 
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-   alet l’tat ei ttotat n ei qt n it tti qtj o itr j ta q tje 

- sajeoorj att ltj t n trt j lt q’ etrq lt ni lettr a a tr a qte at 

ntiottt at n j q  nirjt ta tr itt ltj ni  ttj ron it atje a t ootate 

qtj nqej ti alje 

- s  l ti l tr a lt q  jrte tr a ora atr'it tt q  t on j att reo rat ltj 

tatitnirjtj nedqrletj tt nire tje 

-   rdqtjjt l aj q  o io tr a tt qt ittrtq tt ltj itjj eittj reo ratj 

ltj tatitnirjtj nedqrletj. 

-   rdqt t on trtrert  lt q’ etrq lt q  ni lettr a a tr a qt tt le ni lert 

a tr a qe 

- sprat n trt  le ni lert a tr a q   jt rrjjti  eé a iotj rattia tr a qtj 

lt q  le qrt  tt q  lretijrt e 

-   rdqtjjt lt q  o ra lp eeit tt qprat n trt  le jrjt'ot lt o io tr a 

ni otjjr aatqqt   o ioti eat o ra lp eeit tttrarlet tt le qror t 

t n dqt lt i n alit  eé térttattj tt  eé dtj raj ltj o itr j nedqrtje 

- s  oqette tr a  t a orlet  djtie t  e orq ltj  n letj jetttjjretj    

qtj n ir ltj lt ni jn irt  tt ltj ra tttr aj ora atr'itj ron it attj 

 qttiatat  ett ltj n ir ltj lt j trtitjjt ora atr'ite  oottttat ta 

nitor'it  t nt q’ etrq lt q  ni lettr a ta ttiotj lprat n trt  lt ttj 

 etrqj    dj idti qp a iot ra tttr a ora atr'it tt q  o a n qrj tr a lpeat 

n itrt ron it att lt ttqer-tr  ;tt ta n ir lt lt j trtitjjte q’rat n trt  
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lt q’ etrq lt ni lettr a a tr a qt   ire qrjti  ett qtj t n trt j 

 ti at'itj ee let qtj ni  ttj nedqrtj ora at j n i qt ti j i nedqrt j at 

qrort j tt q’ djtatt l’raetjtrjjtotatj nire j tt  ti attije let tt j rt ta 

n ir lt lt n on tt ora atrti  e ta n ir lt lt j trtitjjt. 

 t tt o rte qt o itr  nedqrt itjtt qt o rta qt nqej ron it at ler jti  

ron tt  t aj letootat lt o alj l’ lerntotat tt lpraetjtrjjtotat ta 

 qt irt   ti etij ltj ni  ttj nedqrtj ora at j n i qp t t tt qtj t qqtttrert j 

q t qtje t ateiitat  n i ltj tatitnirjtj nedqrletj tt nire tj j aj 

 edqrti qtj tatitnirjtj  ti at'itj. 

 tttt t ateiitatt ti t ea taeri aatotat o e i dqt   q’ nn irtr a lt 

t iientr a o qti  q’rajrjt att le q trjq ttei jei q’ratqejr a ltj niratrntj 

nedqrt l aj qtj ttéttj  nni ee je qt q trjq ttei    t qtotat  tt il  eat 

 etit ron it att   q  ti  tr a l’ it arjotj tr it j lt t od ttit tt lt 

ni etari q  t iientr ae l at ttit ratj j at ni etatroje lp etitj j at 

l’ elrt tt l’ etitj lrjje jroj. 

 

sq tjt t ajrl i  t oot rajtrtetr aj ni etatretj  l nt tj l aj qt t lit 

ltj ni t leitj lt t ateiitatte qtj t oorjjr aj lt t atisqt ltj 

o itr j nedqrtje  qq at lt q  t oorjjr a ltj o itr j le jtiertt 

t ati tt ate q  t oorjjr a t ooea qt tt lt nrq r e q  t oorjjr a ltj 

 t dqrjjtotatj nedqrtje q  t oorjjr a jttt irtqqt jtq a ltj ni i t tretj 

o attr aatqqtj tt ora atr'itj. 

stj rajtrtetr aj lp elrt tt lt t atisqt ora atrti t onitaatat q  t eij ltj 

t onttj tt qpsajntttr a s a i qt ltj  ra attje ler jt tr ittate l aj qt 
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t lit lt qteij orjjr aje le t atisqt ltj o itr j nedqrtj tt lt qteij 

 aatétj tt lt etrqqti  e itjnttt ltj niratrntj lt q  q t qrt  tt lt q  

q trtrort  l aj j  t atqejr a tt j a té tetr a. 

saorae qtj rajtrtetr aj lrjje jretj ratqetat qtj  et irt j lt i teq tr a ltj 

o itr j nedqrtj rattieta at l aj qt l o rat ltj o itr j nedqrtj tt 

jn tr qrj tj l aj qt t atisqt  lt qtei t atqejr a tt qtei té tetr a. 

 

d etrteé ltj  jntttj l’ trrletje qt q trjq ttei  qt irta   ttae   : 

-  otttit ea t lt l  at q trlet lt q  ni otjjr a n ei qtj  ttatj 

nedqrtj rattieta at l aj qt t atisqte q  t atqejr a tt q’té tetr a ltj 

o itr j nedqrtje 

- pdqrtti qtj  ttatj nedqrtj t attia j   jptat tti   itjntttti qt t lt 

l  at q trlet lt q  ni otjjr ae 

- pdqrtti qtj  ttatj nedqrtj   jp djttari lt t ett  ttr a  e o a eeit 

erj at qt ti ort l’raoqetatt. 

-  irora qrjti qtj  tttj erj at   i  qrjti ltj  ttr aj  e ltj o a eeitj 

erj at   o rit eat ni otjjt   ea  ttat nedqrt ta qer  tt il ate 

lrittttotat  e ralrittttotat - j rt   qer-ooot  e n ei eat  etit 

tatrt e eat i t ontajt  e ea nirerq'tte letqqt let j rt j  a teite tt 

tte q ij lt q  ni n i tr a l’ea o itr  nedqrt  e eat  aatéte  e j  

t atqejr ae j a t atisqte j  a t tr tr a  e j a té tetr ae 

n itrteqr'itotat jr ttq   ootttti rt qtj ni t leitj lt t atqejr a le 

o itr  nedqrte 
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- sén jti q  ti aj ttr a tat tr t n i t ett  ttr a  e o a eeit   q  

n jjrdrqrt  lt i jrqr tr a  e i lr tr a tt rajtirntr a lt q’tatitnirjt 

t attia t l aj q  qrjtt ltj  n i tteij  t a orletj rattilrtj lt 

n itrtrnti  eé o itr j nedqrtje 

- pdqrtti q’ n i ttei t ati tt at   j ejtirit eat l tq i tr a 

lprat tirt e 

- pdqrtti qt j q ir  ta tr itt le o itr    rao ioti qp et irt  

rr i itrrlet lt t et t aoqrt l’rat iotj ler raoqetatti rt q’tétitrtt lt 

jtj o attr aje 

- pdqrtti qt j q ir    jt ittriti lt jtj o attr aj ta t j lt t aoqrt 

lprat iotje 

- sattilrit qp tti r lt t et o itr    ea  atrta tonq r  le jtiertt 

t ati tt ate tt tte ntal at eat lei t lt ti rj  aj   n itri lt q  l tt 

lt j a l n it. 

 ora lt t aj qrlti qt isqt j tr - t a orlet le o itr  nedqrte qtj 

ni t leitj lt n jj tr a ltj o itr j nedqrtj j at tat ei tj lt 

otjeitj jtirtttj erj at   o i qrjti tt l o rat lt o d a   ntiotttit  e 

o itr  lt   eti j a isqt l aj qt l etq nntotat  t a orlet eq ra ltj 

raoqetattj lt q  t iientr a. 

sa t atitn itrte tt ta eet lt o trqrtti q  ttjtr a ltj  lerntotatj 

nedqrtje q  q trjq tr a   nirj ta t ajrl i tr a letqletj t j ntiottt at q  

nirjt ta tr itt ltj trit ajt attj tt jrte tr aj lpeittatte tqqt    rajr 

té a i  qtj jtierttj t ati tt atj le itt eij  eé o ioeqtj qtj nqej 
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jtirtttj )lto altj l’ ooitj( ta qtei  tt il ate q ijlet qtj t alrtr aj 

a ttjj ritj j at i eartje lt itonq tti qtj lto altj l’ ooitj n i ltj 

lto altj  qq at i titjjretotat ltj o ioeqtj t on trtretj  eé o ioeqtj 

l at q  t ateiitatt tjt t t qtotat  djtatte nerj  eé ni t leitj 

 l nt tj tt n itrteqr'itj i trtj n i ltj otjeitj n itrteqr'itj tt taora 

 eé t ati tj t t qtotat tétont j ltj i'tqtj t a i qtj ltj o itr j 

nedqrtje tt  ertti lt jt j eotttit   q  i tqtotat tr a ltj o itr j 

nedqrtj ttqqtj let : 

 

- stj t ati tj t atqej tatit qtj  it arjotj tt  lorarjti tr aj nedqrtj 

tt qtj tatitnirjtj nedqrletj   t i tt'it  lorarjti troe 

- stj t ati tj t atqej  ett ltj  t dqrjjtotatj nedqrtj j eorj   q  

q trjq tr a i trjj at q’ ttrert  t ootitr qte q ijlet ttj 

 t dqrjjtotatj tétittat eat  ttrert  ler a’tjt n j j eorjt   q  

t ateiitatte 

- stj t ati tj qr j   q  o etirjt lp eeit l q te t ltj ni  ttje 

- stj t ati tj qr j   qp tlerjrtr a  e   q  q t tr a lt ttii raj  e lt 

drtaj roo drqrtije 

- stj t ati tj t atqej  ett q  n alet lp qt irte 

- stj t ati tj t atqej jtq a qtj ni t leitj ltj  it arj tr aj tt 

 it arjotj rattia tr a eée  e jtq a ltj  tt ilj rattia tr a eé 

q ijlet ttq  tjt itlerje 
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- stj t ati tj qr j  eé jtierttj lt t atrqr tr a tt lp idrti tt e 

- stj t ati tj t atqej  ett ltj  e t tj n ei ltj nitjt tr aj 

lp jjrjt att tt lt itni jtat tr a e 

- stj t ati tj t atqej  ett eat ttati qt lp tr t j at j eorj   q  

i tqtotat tr a ltj o itr j nedqrtj tt  trjjtat  e a o ltj 

jtierttj t ati tt atj. 

 

 

 

Bsab sre os t r u  es oc ej rs   s hs al r rl user el t e ice 

se  aco ceble.
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